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سس م 


التطور التارخى لاملكية العقارية في مصر 

برجم أصل اللسكية فى مصر الى أحكام الشريعة الاسلامية » التى ظلت 
الشريعة العامة لابلاد حتى صدور مموعات القوانين الالية . واذا كان تطور 
اللكية يدا من عبد الفتح الاسلامى فان الرجوع الى المصادر الأولى لا مندوحة 
عنه أيضا اذا أريد تصوير حالة الملسكية تصويرا كاملا فى تلك الفترة التى برط 
المسامون فيها سلطانهم على مصر » ولا سيا أن سياسة الفائكين قدكفات الابقاء 
على ما کان للمصريين من حقوق . 

وعلى ذلك ينبنى أن نعالح مراحل ذلك التطور فى مبحثين : نواجه فى أولما 
تطور حق الملكية منذ العصور الأولى الى عبد الفتح الاسلانى » مقتصرين على 
البادىء العامة التى تتيح تفهم ما طرأٌ على الملكية من تغيير فى ظل ااعبد اللاحق . 
أما المبحث الثانى فسنغرده لدراسة تطور الملكية العقارية من عبد النتح الاسلامى 
ا 

امبحت الول 
عور اللشكة من التق لاد لی حتى عبد الفتح الاسلانى 


() المدوومالة ولاك نظام الاقطاع 


ا ا اللكيةدق ل فض شاف و الور 
قدما » وظبر على أولى مدنيات العام . 
يعتمد المؤرخون عبد مينا كبدابة للتاريخ المصرى القديم » وقدكان مينا 
أول ملك عرف منذ ٠٠٠١‏ سئة قبل اليلاد 


؛ بيدبان ارخ مصر القد.م برجع 
الى ماض أوغل من ذلاك قدماء اذا اعتمدنا ما قيل من وجود ملوك تقدموا ميناء 
كانوا يسمون بخدمة هوروس (1107011 - (Shamsou‏ « فالواقم أن الأساطير القدعة 


تصور لنا مصر بلدا يددين - الآلمة وأرواح الآباء الأولين » وتقص علينا أن 


عبك هؤلاء اننهى ببوروس 11028 » و يقول ديودور الصةلى ان المصر بين كانوا 





— ¢ 


يعتقدون أن عن تسلا لاه قل بق خلال ۱۸۰۰۰ ا 


على أن من المبث حاولة الوقوف على حالة اللكية طوال الفترة التى تقدمت 
ل مينا » ذلك أن الباحث لا يعثر عل لی شىء من . من الوثائق اا تد منها على نظم 


تلك الفترة » مع ما o‏ الدراسات القدعة من تقدم دوس فى هذا 
اهف 


الصدد 
كن ول لوك EL‏ القدماء » وقد تحقق لدى المؤرخين اعتلاؤه 
أريكة الفراعنة . ولكن كيف وصل مينا الى حك للد ويف اال 
بحكومة الآلحة حكومة خدمة هوروس ؟ وكي ف كانت نظ البلاد فى هذا العبد ؟ 
كل أوائك أمور لا يزال التاريخ بصددها مغلقا مستورا » وليس المؤرخين ف 
شأنها الا ضروب من الظنون والأوهام . 
وقد صور ماسبيرو ما يحتمل قيامه م و لكلاف فلات الما ا «محتمل 


أن E‏ بعد أن كانوا متفرقين » فقامت 
على أثر ذلك عدة دو يلات لكل منها شرائعها وعباداتها . ثم أفضى التطور الى 
اندماج هذه الدو یلات ؛ بعضها ببعض » ولم يبق سوى امارتين 6 EDE‏ 
السغلى To-mouri‏ “< اقا الثمال نطفصده"7 » وتشغل حوض الدلتا » ومصر 
لعليا أو اقلم الجنوب 1۵-۲681 » و ن تقطة تفرع الدلتا » وغتد الاوك 
الشلالات . وقد انسط سلطان الفراعنة على هذين الاقليمين » ولكن ذلك 
نال حو ا التقسيم القديم » فصارت الدو يلات الصغيرة مقاطعات كانت 


. 48 ديودور اص‎ )١( 

(۲) لم تتعرض الكتب القديمة الى وصلت الينا للمشكلة التى نواحبها » وليس فيها ما ينيد 
الاك . فالتوراة وه أولى الوثائق الفدعة لا نصادف فيها معلومات تعلق بالفترة 
السابقة على الأسرة السابعة 'عصرة فى عبد يوسف بن يعقوب رق هيرودوت الأغريق 
( القرن الخامس قبل الميلاد ) وديودور الصقلى ( القرن الأول قبل الميلاد ) فقد تعرضا لحالة 
اللكية فى بعض ماكتباه » ولكن بظبر أنهما يتحدثان عن فترة بعيدة القدم » تقدمت تلاثه 
الفترة التق تتكام فيها التوراة . 3 














ر ے 
E |‏ 
N Ee)‏ ھی ا 
اھا ع الات 2 AS‏ 
اة لتقي الادارى الذى قام به الدع 2 وأطلقوا | عليه اسے وعدرمم. وكان 
8 م دن ن تلك الأقسام يشمل جملة مدن » ورقعة محدودة م VPS: E‏ 
لكل منها نظا م حاو ا ق )1( العاصعة nouît‏ ا 
تصواحماء وی مر الإدازة اللككوية من مدنية وك يه :ورت اناقل 
الدينية» (۲) اا الانتاج تامتاه » وكانت مخصص لزراعة البر» وتستمد 


/ وكآن الفیذان اف فها'‎ » Phu من الفيضان » 0( الأراقى | لبور‎ EE 
مستنقعات عميقة لا نجف بسهولة » كانت 0 الى مراع اذا تسر ذلك » وكان‎ 
فها الالونس والبردى ¢ وثرلى مها الطيور المائيه 2« )<( القنوات المتفرعة عن‎ 0 
النيل » ويستعان بها على الزراعة والملاحة . وقد كان على رأس الاذارة الدنية‎ 
» و و أمراء (801! نه علهط) يتولون مناصبهم بطريق الوراثة‎ 


ودا كون هؤلاء الام راء فى بعض العهود ظاما من نظ الاقطاع » f‏ 
فى عرود 0 میم اللك . وقد كان الكاهن الأعفم كول ال 
الدينية » نحت اث شاف لامي أ و الوالى » ويتلق ساطته hE‏ 
وطورا من طريق الانتخاب . وكان سكن المقاطعة ,يؤدون الى الاك وعاله 
ضر يبة عينية تتناسب مع الثروة العقارية » وقدكان توزيع هذه الضريبة يقتضى 
اجراء تعداد واحصاءات متوالية . وكان السكان يجبرون كذلك على أداء ضرب 
E E‏ رية » ويسخرون لقيام بجميع الأعمال التى تتطلما 
المصلحة العامة » سواء 0 ا ع معبد 6 أم نتعلق ن حه 
آم يتعلق بانشاء ار E‏ ده E‏ 

ا مصر اذن مقسمة الى مقاطعات 68ر20 » 0 املك 0 منها وال 
01 حا »سال عن ادارته أمام الك » وكان سكان المقاطعة بجبر ون على أعمال 
السخرة وتقديى أ نفسبم للخدمة العسكر ية » وأداء ضراب عينية بنسبة ما يحتبسون 
کی 











Maspéro—Histoire ancienne des peuples de I'orient, Paris, 1912, ماسبيرو‎ (000) 
Pp. 24-25. 





— ۹ سم 


وهنا نتساءل أ کان سكان المقاطعات ملا کا للأرض التى كانوا يدوت 
عنها تلك الضرائب » أم كانوا وفقا للرأى السائد حائزين منتفعين فقط » يزرعون 
الأرض اتی فى حازم لساب اللا < » وقد كان يقنع باقتضاء حصة من 
ا يؤدونها اليه ؟ 

يجزم ريشيو " بأن الأرض كانت ف مبدأ الأمر ملكا لفرعون » فيقول : 
ان نظام الدولة فى العصور الأولى كان نظاما اقطاعيا نصادف فيه ملكا هو ممثل 
الالمة وصاحب السلطان ومالك أراخى الدولة قاطية © . وكان الفراعنة يتوطون 
برعاياهم زراعة الأرض وفقا لنظام خاص » فكان الزراع يقسمون الى طوائف » 
تشكل كل اطائفة رقا » يتكون الواخدة من حمسة أو عشرة رال كل واحد منهم 
يقوم بعمل يعدل ما يؤديه الآخرون » وويصيب فى نظير ذلك نصيبا من الحصول . 
وكانت تلى اللاك ارستقراطية وراثية من كار الموظفين ؛ وهؤلاء ثم الذين كانت 
تسند الهم ولاية القاطعات » يباشرون فا سلطة تكاد تعدل سلطة للك » 
الا أنها سلطة تابعة لا أصلية - فكان من واجهم العمل على زراعة كل أزاضى 
المقاطعة والقيام برقابة طوائف المال وابتاء املك فىء الضرائب . 

ويعتمد ريثيو فى تأیید رأبه على نصين يشوبهما الغموض » ولا يمكن أن 
يستخلص منهما احتال امتلاك الملك لأراضى الدولة كافة . 

فالنص الأول يتضمن عبارة صادرة عن الملك امنمحعت Amenemhaît‏ 
مؤسس الأسرة الثانية عشرة: « لقدكفلت فلح الأرض حتى ابو وطة 9 


)١(‏ راجع ريقيو : « اللكية والخقوق المنتزعة منها والميازة واتقالها فى الفانون 
الصرى » ۰ باریس ١851‏ » « وموجز فى القانون الصرى » » مجلدين باریس ١608‏ . 


Revillout - La propriété, ses démembrements, la possession et leurs trans- 
missions en droit égyptien, Paris, 1897; Précis de droit égyptien, 2 vol., Paris, 1903. 


(؟) راجع ريشيو« موجز ف القانون الصرى » ص ٩‏ 
(؟) Papyrus Sallier, I.‏ — راجع ريشيو ( اللكية والحقوق المنتزعة منها ) ص 
8 س ماسرو من ۷۷آ 
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ل ۷ 


وأفضت الرخاء حتى أدهو 0ا4۵ (فى نهابة الدلنا ) » وأنشأت ثلاث فصائل من 
البر» ولازات صن نو برى :م ( الهة الزرع ) » وقد استجاب النيل لصاواتى » 
امن عل اتوك اء اولس فرطل ملي رمن شي ا أو سارك ن 
ا > ولم يكن فیا قلت الا ما توثقت من ورائه عرى العطف 
Ey‏ 

فان فى هذا النص ما استفاد منه أن امت حت كان بالا رض الدولة 
كافة » فېل يمكن أن يستخلص الدليل على قيام ذلك اللاك من عبارة « وقد 

کلت لت فلح الأرض حتى "١‏ انو » ؟ وهل يفيد ذلك أنه كان مالکا للاأرض 

جدود فصر القليا» وا كان کا راہ زراعتها ؟ إن القيارة غا و ن 
ذلك رقنا ستل ::) عل أن الك كان رركن ص رعلاه فح NS‏ 
تحقيقا لحسن الادارة لانغاء خير البلاد وزيادة غلاتها ‏ . ويمكن أن يستفاد منها 
كذلك أن لا امزروعة ل 7 تكن تتد قبل هذا العبد الى حدود ا 3 ن 


البلاد قد صارت بفضل ما أحدثه فبا من وسائل الرى صالة لازرع حتى نهاية 
الحدود ال 


0 

أما قوله « وقد أنشأت ثلاث فصائل من البر » فيمكن حمله اما على أن 
الللك أدخل هذه الفصائل الثلاث وادى النيل » واما على أنه استولدها فى مزارعه » 
ولا تفيد اطلاقا أن الاك كان ينفرد بملكية أرض الدولة . ولا يفيد ذلك قوله ان 
« النيل استحاب لصلواتى ففاض على الحقول » . 

ا اق الذي عدا د 9 0 ا ا 


دونت سنة ٤٣‏ امن عبد ا » المقابلة لسنة هم من عد اسرتاسن 


رن يتعهد من يتولى الادارة فى بلك كصر تقوم ثروتها على الزراعة ترقية 
وسائل ا » وقد فطن الفراعنة الى ذلك منذ عبد بعيد » اذ كانوا يلزمون اللاك بزراعة 
ارا کی ل ت قير ادر س وهى مصدر الثروة الوحيد فى الاقلم ‏ يتركها 
من غير زراعة . 





سس ۸ — 


E‏ وفى هذه اللوحة يقدم الأمير ا إ4 والى مقاطعة مه 
1 حسابا عن ادارته » فذ كر أمينى فى نبابة هذه اللوحة كيف قام بواجبه 
كرئيس للفرق الحر بية ازاء والده وسيده الك ء ثم ذ eS‏ إدارة الأعال 
العامة ررقا ا کت قام بأداء تلك الشكون بأمانة مع ما كان يعامل به العال من 

ل : «لازلت أنسج على هذا ان وال منذ أن كنت أميراالمقاطعة مه فكل 
اال القصرالملى قد أسندت الى » وها ثم أولاء القاكون SNE‏ 
مه يقدمون لى آلاذا من الأبقار ‏ » وقد أتاح لى ذلك أن أظفر بثناء الملك فى 
1 عام » يسبب اللبن » وقد تقلت ما اجتمع لدى الال من الغلات الى قصر 
ا ل منها . لقد كانت مقاطعة مه تعمل بامرى عن بكرة 
ا اط عكر » وللكنى لأ عضت الصغار» ول أ و الى الأرامل »وم أضر 
القاعين بزراعة 5 2 و أفصل حراس القطعان » و ا المح وع 'تأبعيه » 
ول يكن فى عل کی من شي ادلی حی ی NE‏ ¢ لأنى فلحت جميع 
E IE‏ والخالنة 6 ت O‏ 
لأهلها الذين كانوا يعتمدون على غلاتما » وم يكن مه فقراء » فقد كنت أءط 
الأرملة ك كنت أعطى الما وة ول أفضل العظلم على الصغير 2 
فيضان النيل عظليا كان لمن غرس أن يستأثر بما قله غرس يديه » ول أقتض لتفسى 

شيئًا مما تنتج الحقول » . 


يتضح من هذا النص أن الأمير أمينى 1«ودد«ىم يتحدث عن أرافى 
المقاطعة » فيقول انه تعبد فلحا » وانه كان يقوم باعباء العمل » وان سكان 
القاطعة عن بكرة أبيهم كانوا يعملون لسابه . وينتبى من ذلك الى أنه كان يقوم 
باود سكان ميبى 1111 » موزعا نهم ما تغله المقاطعة او ما تنتحه توزيعا عادلا 
لا تز فيه . 


)١(‏ ريشيو < اللكية ...»ص ۲ه .» لحات عن البرذى الدعوطيق فى 2لة 
الدراسات الصرية Revue ey pte‏ س ۷ ص 4۷ ل وماسبيرو ص ١85‏ . 

(؟) « ها م أولاء القائمون على أمر يوت لالمة فى مقاطعة مه يتقدمون بثلاث لاف من 
الأبقار » - لحات عن البردى الدعوطيق . 














۹ سدم 


فل پتسنی ا ا من هذا النص دليلا على امتلاك الك أو الأمير 
الذى عثله ؛ للأراضى ؟ وهل يتسنى لنا ان ستنبط من هذا النص أن e‏ 
المقاطعة كافة كانت ملكا الحا و الوالى يقوم بزرعها السكان » فيوزع عليهم 
ما تغله من الغلات ليسدوا رمتهم » ول يكن ثمة فى ظل حكومته من رسكو مترية 
N‏ 

قد يفيد النص و فى اببامه ذلك . ولكن اذا سامنا عة ذلك الامستاط 
مكيف تسر قول الأمير « فاذا كان فيضان النيل عظيا كان لن غرس أن 
ستاثر ها أغله غرس يديه » ول ل أقتض لنفسئ شیا مما تنتج الحقول » . 

فهذه العبارة فى ظاهرها تناقض كل ما تقدمها . فلو فرض أن أراضى 
المقاطمة كافة كانت ملكا للا كك يوز أن يستأثر الزارع عار ما غرس ؟ 
الس ل هذه العبارة ما يستدل منه على امتلاك الزراع للأرض ؟ أفلا يمكن أن 
يستدل منها على أن الأمير لم يكن O‏ جع اقول )إن لكان کا 
عتلكون بعض البقاع ؟ قد يكون ذلك أقرب الى الاحتّال » ولاس أن عه 
مسدى مسرل ادس لخدت عن ملكية OI‏ 

وقد استدل بمض الكتاب ٠‏ بذات'النصن الذى 3 كه ريثيو عل أخازه 
من كل ما حكن أن ستفاد منه امتلاك ماوك الفراعنة للأرض » وذهب الى أن 
تطور حق ال ملكية فى مصر قد سلك نفس السبيل التى سلكها فى البلاد الأخرى » 
فم تكن الأرض فى العبد السابق على التاريعخ ملكا لفرد معين » لأن الذولة لما 
تكن قد دانت لمكم الفرد» بل كانت ملكا للقبيلة أو الأسرة » مثلة فى شخص 
ا . فاجتماع مختلف الاقام تحت نت ساطان اك ».وارتقاء الفراعنة ار نک 


(۱) « فاذا كان الفيضان عظها واستبشر ملاك الحقول والملاك قاطبة خيرا لم أسد علييم 
الفنوات التق تروى الحقول )6 — راجع ماسبيرو ano, des peuples de Orient.‏ .11156 
A‏ 


.٠۸۹۹ (؟) حسين حسن «تطور الملكية العقارية فى العصور القدمة فى مصر) » موئلبيه‎ 
Hussein Hassan - Evolution de la propriété fonciere en Egypte dans Tanti- 
quité, thèse, Montpellier, 1899. 





لاو _ د 


البلاد» م يكن من أثرها تعديل نظام الملكية » وقد كانت ثاوية فى كنف 


الا ويقول حسين حسن 000 مصر قد استخلف على حقوق رؤساء 
القبائل الروحانيين الذين تقدموه . وقد أوتهنا فيا تقدم أن الرؤساء الأقدمين 
لم يكونوا ملااكا للأرض »لن النظام الاجتاعی فى القبائل لم يكن بتیح للم ا 
ES‏ هذا اسلو 07 0 وقد ارت ملككة اله الشركة فى EE‏ 
الفراعنة » ول يكن الملك مالكا للااراضى على الاطلاق ‏ . 

وفى اعتقادنا أن كلا الرأيين لا 0 الجزم بصحته » لغموض النصوص 
وار ها . سد ان ای ربكيو دای الذى ا ےا 


. ٤۲ حسين حسن ص‎ )١( 

SEE عن بك اق مر عد عل لكر الا د ل‎ O 
كتسب ملكية الأراضى المصرية . ومن ال كد أن‎ ١ الأسرة :الثانية عفر ) لم يكن الملك قد‎ ( 
اللاك كان ملك بعض الأراضى » ولكن الاد أيضا علكون بعص الأراضى وستائرون‎ 
بما تغل من محصولات » وكان والى الفاطعة يترك للاأفراد حرية التمتع بما ملكون « بما طبع‎ 
عليه من لين الحاب وخب الير ل » > فاذا كان 0 عظها ل إيتناول ما تنتج‎ 
الحقول شيا كضريبة اضافية أو ما شابه ذلك » واذا كان هذا مسلك الوالى فى عبود‎ 
الرخاء فاتباعه نفس المساك كان أولى وأوجب فا لو كان الفيضان أقل عائدة . ور ءا كان الوالى‎ 
يلزم سكان المقاطعة زراعة الأرض بالطرق الادارية » حق يعم الخير» فكان يتعبد على هذا النحو‎ 
» فلح كل الأراضى . على أنه يتصور أن يكون حق الملك غير مقصور على 0 الشخصية‎ 
1 بل يشمل أيضا سائر الأراضى الق لم تكن على وجه التعبين محلا للك خاص‎ 
زراعة ممتذكات الملك قد وكلت الى فرق من الزراع يشرف عليها ولاة المقاطعات . ولكن أ.‎ 
المقاظعة الذى تحدثنا عنه اللوحة الت أشرنا اليما » وقد طبع على حب البر والخير » ل | يكن بترا يترك‎ 
الرعية تهلك جوعاء فهو يقول « ليس فى ظل حكومق من شكا مسغبة » » لأنه كان يفلح أرض‎ 
القاطعة بأسرها . ويحتمل أن يكون الأمير قد وزع سائبة الأراضى على سكان المفاطعة » فقاموا‎ 
بزراعتها لحساتٍ ولى الأ » وعاشوا على ما كان يبذل لهم من الحاصلات . قعلى هذا النحو قام‎ 
الأمير بأعباء الادارة » وعظم نشاط المقاطعة » فأقراد الملاك كانوا يتعدون أراضيهم » وغبرم من‎ 
الزراع كانوا يعملون لساب الأمير . واذا كانت ترجمة ريشيو قد تضمتت أن الفاظعة بأنزها‎ 
كانت تعمل لساب وال المقاطعة فان ذلك لا يستفاد منه أن 5 كان المقاطعة كانوا يعملون‎ 
أن يستفاد من عبارة النص أن‎ TE لحسايه » اذ كان ملاك الا نارون ببحاصلاتها‎ 
الس الذى يتحدث بصدده الأمي ركان خاصا ببعض الأتمال الى كان يسخر الأهالى لأدائها ؛ ووز‎ 
. من هذا الوجه تخر النص على أنه بالنسبة فمذه الأعمال كانت المقاطعة تنشط عن بكرة أبيها‎ 

















1 عرق ان فى غيد _الاسترة الثانية عة للاك ادر اشا وكات 
يمثله فک مقاطعة Nome‏ وال Nomarque‏ « يضطلع لعباء الادارة » ويقتع 
بساطان يعدل ساطان الملك » ولكنه يلتزم ازاءه بواجبات كثيرة من عسكر بة 
ومالية » فكان الوالى يتعبد فلح الا و وون اخ ا 
الا زارعا يقوم تزراعة الأرضن لات فرعن » مقابل حسة من الخصول! وفك 
ظل مركز المصرى كذلك حتى العبود الأخير: 

() التتقسيم التنائى لالكية المقا رة بين املك والكبنة 

لم يلبث نظا ا اک العقارية أن تغير تغيرا عظها »كا يستدل على ذلك 
من انا 00 7 الفذة التى يمكن الاستعانة 
بها على معرفة نم ذلك المد ».اذ يستفاد دن اناك الكتاب ا قط 
عظها قد <( ل بلعالم على عهد أحد اله راعنة » وهو الملقب ب بأفو بس فلطا6دار4 » وقد 
ا القحط 2 بليغا » فعين فرعون ا مواليه بوسف بن يعقوب 


E 
.  اریرو لعبرى‎ 


00 وتك ورد ذ كر هلد يوست نك الوزارى عند فر غرن بر ق الکات اف ء 
فقد کان يوسف مفضلا لدی أببه يعقوب » وقد قربه اليه دون باق اخوته » فأوغر ذلك 
صدور هؤلاء » فباعوه لفافلة من قوافل النجار أقلته الى مصر » وقد باعه مشتريه الى بترفريه 
Peterphré‏ « أو تفار Putiphar‏ « أحد عظام قواد فرعون » ولكن يوسف زج فى السجن » 
على أثر حوادث ذكرتها التوراة » وظل فى الجن حي ادعاه فرعون ليفسر له رؤيا شهدها + 

٤ 
. فاما اطا ن املك اليه واستراح الى حديثه قربه اليه ونصيه أعيرا على مصر‎ 

وورد ذكر هذه الفصة فى الفرآن الكريم . 

وشل کر من المؤرخين السامين عن ابن عبد الحكم ( راجع « حسن الحاضرة » 
لاسيوطى صفحه ٠٠١‏ » مطبعة ادارة الوطن ) ما ذكره فى كتابة ( فتوح مصر وأخبارها » 
( مطبعة مجلس المعارف الفرنساوى ض ؟١‏ ) » قال اشتد الجوع على أهل مصر » فاشتروا 
الطعام من يوسف a‏ ذهبا » فاشتروا بالفضة حت لم يجدوا فضة » فاشتروا 

باغنامہم حق فم ام بق لهم ذهب ولا فضة ولا شاة 
ولابقرة فى تنك السنين » فأتوه فى اة » قائوا لهم يبق لنا شىء الا أنفسنا وأهلنا 


وأرضنا » فاشترى يوسف أرضهم كلها لفرعون » ثم أعطام E‏ يزرعونه على أن. 
لفرعون ان 





فأم الصريون وقد أمضتهم جواتم القحط أهراء الغلال التى أنشأها يوسف » 
وکان يوسف يبيعهم الغلال بالمال أو قطعان الماشية » فلما نفد ما عندهم منها طلبوا 
ان دل لم م الال على أن 2 عا ا 
اللا ادس أن الصريين عادوا إلى و ف انها لقال 
واوا له ا م عنك حالنا » انه لم ببق لديا قال ولا اة 2ا 
لا غلك غير ذلك ا ال أتقسنا وأراميا E E‏ 
وأراضينا فابتعنا لتكون موالى لاك » واعطنا ما نفرس به الأرض حتى لادب 
اذا لم يوجد 7 E‏ . وعلى هذا النحو اشترى يوسف ا ع 
كافة » وذلك لأنه لم يبق أ أجد على ملكه » فباع الجيع ما علكونه E‏ 
القحط » ووفق يوسف الى تمليك فرعون كل الآراضى المصرية عن تقل من 
السكان من أقصاها الى أقصاها » ولم يستئن من ذلك الا أراضى الكبنة التى 
و 0000م مقادير من الغلال » فل تلجثيم الحال 
الى بيع أران. . وقد قال دعل كلب جل أن ع عل ينه تلام انك 
وأراضيك لفرعون » فسا عط ان ر ا تولك 
حت تحصدوا غا وأدرا للك خسهاء وسأدع كك ENÎ‏ الك 
لک زيع رالا م باک ا أولادک» فاا لوا له | أن عقا د 
فاتمانا مين رعايتك »,وسنخدم لاك ,جد مغتبطين . ومن ذلك العهد ستى الساعة 
ظل المصريون يؤدون حمسن ما تغل الأرض كا ل وكان ذلك قد تقرر عقتضئ 
القانون » ولم يستثن من ذلك الا أراضى الكبنة التى أعفيت من هذا العبء7©. 

وغل هدا التو اسار فرعون عللكة إرادى مر ما عدا ا :ا 


للكنة وأعنى من الضريبة » وقد احتفظ من باع أرضه من الأفراد بحيازة 
ما اسقطه على أن يؤدى لولى الأ حمس الحصول . 
وقد ذ کر برغش باشا أنه عار على وثائق تؤيد روابة التوراة ‏ وهى 


. ۲١ = ١+ اة‎ ٤۷ راحم التوراة احاح‎ )١( 

















الوثيقة الفذة التى يستق منها تار بخ ذلك العبد س فيا يتعاق بالقحط”» ققد عثر فى 
تقوش رمعا بابا وط8 على ا مقابر الكاب 1630 51 على العبارة الأتية : 
للد كنت طيب الطوية ».لا أغضب © نكلو الالمة وعدن بأسباب الوق »> 
برك لك نوا وطق EOE‏ فى سارية ك3 E‏ 
العاب بالأشراز © وجنت لبلد اثنين وسين ولدا بين طفل ويافم . 
(حصدات نا كا ندا لاءه ) وکت نت معنا يوسم الغرا 00 LO eal,‏ 
جائحة القحط ودامت سنين طوالا بذلت الغلال لامدينة مدة تلك النازلة » . 

وقول برغش “باشا ان الفقرة الأخيزة من :هذا النض» تير دون شك 
الى حادث تار يخى أصاب البلاد » هو ذلك القحط الذى دام عدة ستين فى 
مصرء ولا كانت مثل هذه الجواتح نادرة الحصول » اذ التاريخ نفسه لا يذّكر 
منها الا حادثا فريدا هو ذلك القحط الذى دام سبع سنين على عبد يبوسف » 
فيستفاد من ذلك أن سنى القحط الذى ات مصر فى حياة بابا هى نفس السنين 
الى شين الها الكتاث التدس عند يا در أن اا م بمصر سبع سنين على 
نحو دوامه فى سار ا الور 

فى أى عبد حل ذلك القجطالدى اغا ال ین ال بيع أراضتهم 
لفرعون » وعن أى الفراعنة تتحدث التوراة ؟ 

بذ كر المسيحيون أن أفوبيس افم هو ذلك الفرعون الذى حل 
القحط على عبده . و يقول جوليان الأفريق Julien "A rieain‏ ان يوس ف کان 


وزيرا للك يدعى اا Appapus‏ . وض مانيتون Manéthon‏ وك على 
أنه حر مارك اراد : 

ف لكان أفو بيس الذى يحدثنا عنه مانيتون ذلك الفرعون الذى يذكره 
السیحیون ؟ وه لكان هو نفسه أبابس الذى يشير اليه جوليان الأفريق ؟ هل 
هود فاك ع 

. Brugsch Pacha — Histoire de Egypte, Leipzig, 1875, p. 177 )١( 
قأنوبى الأول و اا او‎ < App (؟) يحدثنا التاريخ عن ثلاثة ملوك لقبوا بابو ی‎ 





ع1 سد 


مسال ولا عل كان وت ورا د مارك 1ه ؟ لتدككن اراك 
الرعاة من قبائل اسيا الرحل الى غزت :مصر ونفذت الها من طريق السو بن » 
وكان اللصريون Hyksos egal,‏ 7 

ا ا الرعاة لمصر كارثة كبرى » ققد نعتوا فما بأقبح 
النعوت والصفات . وقد حدث عنهم مانيتون ما يشف عن حنقه عليهم » فقال «لقد 
حل ينا فلك .يدعى نمو بس 1120688 » ساط الله علينا فى ظل حكومته ر ا 
اة » وأغار عل البلاد عل حين غفلة من أهلبا أمراء ء من الشرق » يرجم نسم 
الى أحط الأجناس شأنا » قفتحوها عنوة » واستولوا علها:دون غناء » . 

وقد > المكدرين E N N‏ 
ا السابعة عشرة ) » ولم يخرجهم من مصر بعد طول الكفاح 
الا الك أموز يس .»ا4 » أحد أعساء مصر العليا ومؤسس الأسرة الثامنة 
0 

كان يوسف على وجه التحقيق وزيرا لأحد ماوك الرعاة » وآبة ذلك أن 
الصربین كانوا يكنون للأسويين والاسرائيليين منهم شتانا ظاهرا » اذ كانوا 


ينءتونهم بأسف العبارات وأقبح النعوت » وليس من المعقول أن يستوزر أحدماوك 


ال ين لع اد ايل ال رار ا ا 


ة فى الأسرة الخامسة عضرة » وأهوى الثآنى هو أحد ملوك الرعاة فى الأسرة السادسة 
عشرة » وأنونى الثالك هو أحداملوك الرعاة فى الأسرة السابعة عصرة . 

)١(‏ يقول مانيتون « ان ذلك الشعب اطلق عليه اسم اليكسوس ر » أى ملوك 
الرعاة » لأ ن كلة ا11 فى اللغة القدسة يقصد 0 ملك » وكلة 505 معناها فى العامية راع أو رعاة » 
وهذا » هو أصل كلة اليكسوس » . 

(؟) يقول فونتان ۴۵۵۵۳٥‏ ( لا استقبل يوسف اخوته فى قصر فرعون أراد أن يتناول 
الطعام معهم » فانتحى بهم ناحية بمعزل عن العيون » لأن المصربين كانوا يعتبرون موا كلة 
العبريين سبة » وكان يوسف قد أخنى نسبه وظهر يظبر الصريين » وقد كان المصريون 
0 للاسرائيليين بغضا مبينا م فاما حل يعقوب وقومه أرض مصر للاقامة فيما لأ فرعون 

اقطاعه ار رضا فى الدلتا بعيدة عن الأهال الى فى اوا لحو ن¿ 6061162 فى مهبط “اليل قرب 
وسطی بحبرات القئال ) راحم Marius Fontane — Histoire universelle, Les Egyptes,‏ 


1882, p, 237 ets 














س 


وأبلغ من ذلك أن IA OEE‏ ء الصربين لم تخل لھا 
العجب » فالواقع من الأمر أن تجريد الصريين من ملكية أراضهم اصالم فرعون 
لسن مقادير من الغلال » اجراء سياسى فريد فى شذوذه وغرابته . وقد 
اق بدن لز ی مذاهي الوم ء فذ ,أن شيط الذى کے عند 
التوراة قد اح دة رف وعد له العدة د اکر الثلات اکا غا كن 
ا أن ا E‏ كان رقا قد أبتى للكبنة ما كان 
فى حيازتهم من الأراضی و اا نيام فتفسير ذلك أن غالبية الكبنة 
TEES OSS‏ 

» ك الرعاة‎ NS REE 
هذا الك ؟ كثرة الؤرخين على أن يوسف كان وزيرا لأبوبى :مومه‎ 0 
ورا هذا الفريق بتفق مع ما تضمنته‎ E أ ادك اراد فى الا‎ 
» الوثيقة المصرية التى د كرها برغش باشا ء والتى تو يد رواية التوراة عن القحط‎ 
فقد ذ كر برغش باشا «أتتا اذا اعتمدنا فى فى للم عط الحروف المي روغايفية‎ 
ع زخرفة المعايد فان بابا و8 صاحب المقير زة لايد كن يكون قد عاش فى‎ 
0 ال اة عشرة » وليس ف المعبد من ) النقوش ادل ا‎ 
احد الملوك حتى يتاح للباحث تعيين هذا العبد على وجه الدقة » بيد ان هذا‎ 
ا کا : قان اسم بإب ط8۹ ( الى جانب اسم ا هونا ء وكو‎ 


اسم ل هذا الشخص ) يصادف فى مقبرة جاورة لضابط يدعى أح. 


ن٣‎ 


n5‏ أحد معاصرى الملك ا اص4 الذين قضوا صبام ف 


حكومتة » وقد عاش أباه ( بابا ‏ أبانا ) على عبد املك رع سكن ( تا | 


2 وكان م ن ضباطه »ويا آنا نصادف قبر رابى‎ » Ra-Sekeneu (Taa IID) 


كن إن TOS 2 E‏ 
التى بناها أحد الفروع » فن الواضح أن قبر ابا هو ا 0 
الملاحين الذى عاشرم عل عبد أموز بيس وخلفائه حتى 111 11:0420519 طوعوز س 


1) وات ص25 





يتضح مما تقدم أن الملسكية العقارية قد وزعت فى عبد الأسرة السابعة 
عشرة تو زيعا جديدا » فاقتسمما الك والكبنة و یش رکم غيرمم فيا . 

ولعل فى اتتزاع اللوك لملكية الأرض » وتجر يد الرعية منها » ما ينض 
لدحض ما يدعيه ريشيو من أن فرعون كان فى الد التقدم يستأئر بعلكية 


أ ا E‏ 
(م) التقسيم اللا شك ار لك 


بور طائفة اجار بين 
عرضنا فيا تقدم لدراسة الملكية العقارية فى مممر حين كانت خاضة بالك » 
الاما أيق للكمنة من البقاع » بيد أن تطورا بليغا طرأ على مركز الملكية فى العبد 
اللاحق لتلك الفترة » فقد ظبرت طائفة جديدة من الملاك » هى طائفة الحار بين . 
كانت الفترة التى أعقبت اخراج الرعاة مرن مصر فترة حافلة بالتتوح 
والغزوات » وقد ترتب على ذلك أن أقطم فرعون جنوده وزملاءه فى القتال 
الأرض مكفأة وحثا لم على مواصلة تلك الجبود » فكان هذا الاقطاع سبيلا الى 
نشوء طائفة الملاك العقار بين من ال جار بين » ونواة لتقم الثلاتى للملكية العقارية 
بين الملك والكبنة والمقائلة » ذلك 0 الذى اجرى على عبد رمسيس الثالى 
(الاسة التاشعة عثرة )نه ای ای عه الات ال 2 . 
)١(‏ يرغش باشا الرجع السابق . 
(؟) يذهب ريشيو الى أن يوسف قد جدد نظام الللكية « ققد أفاد من سن الفحط 
فاسترد من الخائزين الذين أقطعبم الملك بعض الأراضى ما کان بحيازتهم » dr»‏ حل هنم فطق 
per‏ جزء ١‏ ص ۳۰ . 
(؟) لقد أجرى التقسيم الثلاتى لاملكية على عبد رمسيس » ولكن الفراعئة الذين 
تقدموه » وعلى الخصوص ثلاثة الفراعنة الأول فى الأسرة الثامنة عضيرة » قد بذلوا اقطاعات 
فردية للجنود على أثر غزواتهم الحربية » نذكر منها ما بذله أحمس الأول 16٣‏ #«صطه الى 
أ سى أبانا هسوتاو-86 Aliımêès‏ بعد فتح بلاد الذوبة . فقد أعطاه خسا من الموالى وس کے 
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ومن الحقق أن رمسيس الثانى 11 وؤومروج أقا م بمصر هذا ع 
الثلاثى ا التق بم الثنانی قا امال 
کک ا نشوء طائفة | الما رین . 


وقد 5 ر هيرودوت Hérodote‏ أن سز وسك ربس i‏ قل قام 


بسح ال راضى المصرية » وقسمها بين السكان حصصا متعادلة » على أن يؤدوا 
O‏ 

و ن ون 0 وحدم اللاك الستأثرين 
بالأراضى » وم £ ة ملاك ا الا اللقائلة » فقد أعطى الواحد منهم اثنى 


عشّر 81010168 ا دن اكدينات » الى جانب ما کانوا وا يعتعون به من المزايا 


ues =‏ من الأرض ( راج الخطوط الخاص بأحس سی أبانا » فى ريقيو :0 کہ6 
7 نە جزء ١,‏ ص5" وما بعندها ) .. ويضيف النص الى ما تقندم أن رجال 
البحرية قد ظفروا بمثل ما ظفر به أجر سی أبانا » وقد صاب هذا الك اقطاعات أخرئ 
من أحين الأول ومن تلاه ( أميتوفيس الأول 1٥١‏ دتتار مسد وطوطميس الأول 
Thoutmês 1er‏ ) » فقد أقطع غمرة إرورات oes‏ من ا حيما رق ضابطا» وستين 
حيما صار قائدا بالبحرية . وفى عبد طوطميس الثالث 111 وهنا أحد عظاء فراءنة الأسرة 
الثامئة عشرة من اشتهر وا بالغزو نصادف هبات الذهب والأرقاء وما الى ذلك » دون اقطاع 
رشن O‏ ريشيو انه « ممل أن يكون طوطميس الثلك على نمو ما ورد بمخطوط 
رخمارا ۵1۸ص ط۸٥‏ قد استرد الاراد ضى الق أقطعها من تقدمه من اله راعنة المد ) . وستفات 

ن ذلك أن الاأراضى ظلت ملكيتها مقصورة على الماك والكبنة حق فى عبد رخارا . 

)١(‏ وقد ذكرت التوراة أن التفسيم الثنالى للملكية بين اللاك والكبئة ظل قائما حى 
عبد ولايته ( التوراة احاح ٤۷‏ أية 5؟ ) . 

(؟) سيزوستريس 88009018 أو سيزوزيس 3000915 قد اشتفت عن الأسماء الى اشتبر 
بها رمسيس الثاتى سستورى Sestouri‏ أو سيسورى 86550111 , 

(؟) وقد ذكر هيرودوت ( الكتاب الثانى الفقرة ٠١5‏ ) أن الكبنة أخبروه أن 
سيزوستريس قد أجرى قسمة الاأرض » فعين لكل مصرى حصة تعادل حصص الباتين 
بالانتراع » على أن يتوه نصيبا من الال هو الذى كان ينسكون هن موعه دخله » فاذا أ کل 
النهر شطرا من أرض أحد الا فراد توجه الى املك » وبسط له حاله » فيأعس ولى الام مسح 
الاأرض لعرفة العجز » ولا يقتضى من الضريبة الا بنسبة ما بق من الائرض . 





الأأخرى 2 : 
ويقول ديودور الصقلى 8116 06 اا سيزوستر يس قد 2 
0 ست وثلاثين مقاطعة » نصب على کک ل منها واليا قوم بالادارة وتحصيل 
لال اكه زد ا رمسيس شرا کون غ ا كال 
0 : ولک بق هؤلاء EYE‏ سين علمهم اخيرات » واختصهم يدير 
ELS N‏ 
وقد عرض ديودور لنظام الملكية و ا » فلخصه فى 


العبارة اللأنية : ذا القذ فت مض إلى عدة أقسام 3 مقاطعات ١٥0د‏ » يقوم 
4< م ل م اوال a ı Nomarque‏ اليه أمر الادارة ¢ 5 نت ا الوا 
E‏ تلوت ل لوك شل أعفلم E‏ 


)١(‏ وقد ذكر هيرودوت ( الكناب. الثانى الفقرة ١54‏ ) أن طائفة الحارين فى مصر 
انفردت يمزايا خاصة » اذا استثنينا امتيازات الكبنة » فقد اختص الفرد من المقاتلة باق عشر 
آرورا5ندهناء » مع اعفاثه من الضرائب . والآرور ٠٠0٠٠‏ قطعة من الأرض تبلغ مساحتها مكة 
ذراع مصرية مربعة » والذراع الصرى تعادل الذراع الساموسى ومضهة 08 . E‏ م 

ن الاارض وقفا عام > ولكنهم كانوا يت.تعون الى جانب ذلك بامتبازات أخرى . 

06 راجع ديودور الجزء الاأول ٤ه‏ : « قبل أن يدا سیزوزیس حملته أراد أن يكدب 
عطف الصربين » ولک يصل الى بغيته أراد أن يستوثق من أن زملاءه فى الفتال لا يترودون 
فى يذل 1 رواحم فداء لرئيسهم > وأن من يظل“من الرحال صر لا يتألبون عليه ابان غيبتة » 
أسيغ على رعاياه الخبر الوفير » ققدم لبعضهم المدايا » ووصل البعض الآخر بالاأرض » وأعنى 

آخرين من العقو بات » فوفق الى الظبور أمام الناس بأروع مظاهر البر واللين » فعفا عن 
المتهمين » 2 اح المدينين الذين ازدحمت بهم السجون . وقد قم مصر الى ست وثلاثين 
دائرة » أو مقاطعة 9 على حد قول المصريين ٠»‏ نصب على كل منها واليا N0‏ يقوم 
يتحصيل الضرائب الملكية ؛ ويتولى ادارة المرافق الحلية » وقد تحير نخبة,من أقوياء الرجال كون 
منها جیشا تتفق عظمته مع جلال ما كان يطمح اليه » فاجتمع لدسيائة الك كن eS‏ 
وعشسرون ألفا من الفرسان » وسبعة وعشرون ألفا من العربات الحربية » وتولى القيادة » 
وأشرك معه رفقاء صباه » وكلهم خبير بشئون المرب معرب بروح الشجاعة والاخلاص املك » 
وكان عددم يربو على ألف وسبعائة »وقد أعطام سيزوزيس خير الاأراضى المصرية ليكونوا 


فى سعة من العيش 1 مطمكنين لشكون الحرب > . 


























الكبئة الذين ظفروا بأوفر حظ من ثقة الشعب » أسكاتهم الديئية و بسطة عامهم 


وثقاتهم » وكان ريع تلك الاأراضى يتفق على ما يقرب للآلمة من الاأضاجى 
وعل القامين بأمر الدين » لاأن المصربين كانوا يعتقدون ضرورة الحافظة عل 
الطفوس الدينية » وضرورة اجراء هذه الطقوس دون أدنى تعديل فى أساليها 
على أبدى نفس الكبنة » فلزم أن يوفر لمؤلاء أسباب الرزق » وم الى جانب ذلك 
مشيرو الملل ونصحاؤه » الذين يعاوثونه فى شئون الدولة برأم وما اجتمع طم من 


الم ؛ ولذلك أعفوا من الضرائب » وكانوا يزاون المنزلة التالية لمنزلة ولى الاأمر 
من ناحية الاعتبار والامتيازات . أما الفصيلة الثانية من الاأرض فكانت ملكا 
للهلوك » يستخدمون ما تفيئه من الاأموال فى الانفاق على المرب وعلى شئون 
القصر » وكان اللوك يكافئون الممتازين من الرجال من داهم الماص دون أن 
يلجأوا الى موارد الا فراد . أما الفصيلة الثااثة من الاأراضى ققد اختص بها ا لجار بون 
وجميع من بأتكرون بساطان القادة المسكريين » ول كانت صلة القائلة بوطهم قد 
توثقت بامتلا كيم تربته قد ترتب على ذلك أنهم كانوا يواجون كل ألشطار 
ارب فى سبيل الذود عن حياضه » فليس من ازم فى شىء أن يوكل الدفاع عن 
بيضة الوطن الى رجال لا تر بطهم بالمير العام أدنى رابطة » ولاسها أن الحا بين 
وقد هيئت لم أسباب العيش كانوا يضيفون من نسلهم الى عدد السكان ما يغنى 
الدولة عن الالتجاء الى المرتزقة من الاجانبٌ . وقد كان الصغار يرون فى مركن 
الاثم أ كير حاف لهم على الكلف بشئون الجندية والتنشئة المر بية » فكانوا 
يكسبون من مرانهم ودربتهم ما يوفرلهم أسباب الفوز ° » . 

وتؤيد ا بنتاءور ۴٥٣1٥7‏ رواية الكتاب الاغريق ( هيرودوت 
وديودور) » وقد تقش رمشيس الأول تلك الأشعار عل عدة معايد ؛ خض 
بال 6 تسد الک وفى هذه الأشيار ینمی اللات على جنوده تاذلم فى 
رك دارت رحاها فى كودشو Qodshou‏ < بيهم وبين الليثيين 06135 : 


(1) راجع ديودور الصقلى الكناب الاأول الفقرة" / ترجمة هوفر :11080 الى الفرنسية . 





6ل سدم 


« ها هو ذا الك مبيب بجنوده ان قوب يدت فما ديب الخور» وقد 
بدأت نفسى تعاف وداد » ولیس Ki‏ الا من ظثر دي ن ر 
فلو ل أحتفظ بسلطانى لكتتم واا درك من ال هد اكات ساي 
الى » وقد أقررت خلافة الولد على مال أبيه » واذا طرأت جانحة تركت لك 
شيئا مما توفر بخدمانم . أو لم أ كن أعوضك اک ایر ودا کت 
ا ایی من تقدم ك مک بظلامة 9 رجاء 2 فليس بين الملوك من بر بجنوده 
16 برى ب فقد اسک ديارع ومدائتك » واليوم تخفون الى الحجوم ولا 
بصدر الأعس بذلك » وقد عبدت الطريق الى مدنک حتى جد E‏ 
0 يوم التفير العام » فتأملوا ما آتيتم من الكبائر ! فلم يهب متك أحد 
عونق( » . 


ما فيا يتعلق بالكبنة فقد ورد فى مخطوط ا 05 ما نحدث به 


رمسيس الثانى فى مجلس الدولة الأعلى الذى عقد فى السنة الأولى فى شأن ما قام 


له بالنسبة عا 


مما تقدم ری أن فرعو نكان يقطم طائفة السكبنة وطائفة احاربين الأرض » 
نظير ما كانوا يؤدونه من الخدمات ( المحافظة على شئون العبادات والطقوس 
الدينية واتوفيرالعناصر المادبة الى تلزم للحياة الاخرة ولاقيام بشئون الجندية ) . 

وقد كان لأوائنك أن يتمتعوا ا بذل لم من الاقطاعات ما داموا يؤدون 
ما هو مفروض عليهم من التكليفات » فاذا قصروا فى ذلا قطعت عنهم . 

ما هو اذن مركز الأراضى الت ى كانت تقطع لطوائف الكبنة والحار بين ؟ 
هل كانت تلاك الأراضى ملكا للطائفة 7" التى ينتمى الما المقنطدون » أو كانت 
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(؟) ريقيو 1٥نا‏ مو droit‏ سل ا6ا ال جزء الاأول ص ٠۹۱‏ وما بعدها . 

(۳) كانت الطوائف المصرية مختلفة كل الاختلاف عن الطؤائف الهندية التق يعلم عن 
نظامها الفىء الكثير » فقد كانت الطائفة الحندية تتأف من عدد محدود من الا"فراد يشترط فى 
كل منهم شروط خاصة » كالامتناع عن ممارسة مهن معيئة » ومواصلة حرفة الآباء » وعدم التزوج- 














ملكا للأفراد من کانوا يظفرون بتاك الاقطاعات ؟ 

م تكن تلك الأراضى ملكا لاطائنة » لأن الطائفة « لم تسكن هيئة منظمة 
تع بشخصية معنو ية » بل كان نشوء الطوائف وليد المصادفة بسبب تشابه مهن 
من الشملهم م من الأفراد » وللكن 1 نكن للطائفة ثروة عقارية يقتسهبا الأفراد 
وفقا لدرجاتهم » فلو أن الأ كان كذلك اصادفنا فى بعض ما وصل الينا من 
الونائق ى امتعلقة بالاقطاعات ما بفيد 0 الطائفة فى مجموعبا بشىء منها » بل كان 
شغ ل تصدر وثيقة لقي الممنوح ا أفراد الطائفة باس الطائفة التى كان 
مى الها من نذلت له الأرصن ء وان ينبن كذالك أن تا اغلات بين 
أفراد امقتطمين من المند والكبنة وممثل الطوائف التى ينتسيون الما ° » 

ول تكن الأراضى كذلك ماوكة ملكية فردية لمن بذل لم للم 
ويتضح ذلك من بعض الونائق التى وصات ت ناء نذ كر منهاما ل ؟ 

3>Î Amenhotep O IS‏ فراعنة ا الثامنة عشرة 


نصبا تذ كار يالوز يره الأول » ووهب السكبنة بعض الأراذى » ليقوموافى بعض 
الأيام بالطقوس الدينية عند هذا النصب . تلك الأراضى التى أقطعت للسكبئة لم 
1 ن ملكا لل » وانما كانت ملحقة أو مرصدة عإ على الغرض الذى توخاه فرعون » ول 
يكن الى نة حق فى ر یما الا اذا كانوا قاين با اشترط عليهم . 

ويستدل من وثيقة ا ( حضر محضر بتار ٤‏ باو امهم سنة ٤٩‏ من 
عبد رمسیس الثانى ) للحصها ريقيو” على أن الأراضى التى كانت ترصد على 


= من غير من.ينتسبون الى الطائفة الح . أما الطائفة الصسرية فكانت تختاف عن ذلك » فقد 
كانت الرابطة الى تننظ م أفراد الطائفة منحصرة فى تشابه الخدمات الى كانوا يؤدونها ١‏ والق كان 
يقطعوم فرعون الائرض فى نظيرها » وكان رب الا“سرة هو الذى 0 بأداء التكاليف » فاذا 
أرادت الا'سرة الاحتفاظ بالائرض الى أقطعت لربها وجب أن يخلفه أحد أذ 0 ا 

أ کر الاثولاد — فى القيام بما كان يؤديه . ويظهر أن الطوائف المصرية لم تسكن وقنا 
عل فف من آله فراد » فكان يتاح الانخراط فى سلكها لاأى فرد أجنى عنها . . راجع ريشيو 
المرجع المتقدم جزء ۲ ص ۱۳۲ » وحسين حسن ص ۷۰ . 

(۱) حسین حسن ص ۷۸ . 

)۲( ريشيو المرجع السابق جزء ١‏ ص ۱۰۲ وما يليها . 





الأغراض الدينية كان انتفاعها ماقا ین الا یر اكشخص یری يذل اة 
وض موق الملد. وکت رتشيوال ذلك أن الويقة. عاد .مها أن 
الأراضى الى كانت ترصد عل المعايد کان شغلا حائزون آخرون يتولون زراعتها » 
ويستأثرون لأنفسهم بحصة من غلتباء فكانت تلاك الأراضى على هذا النحو 
محلا لثلاث درجات من المقوق : حقوق المعبد » وهى حقوق الالمة الذين كانوا 
يعتبرون الملاك الأصلاء » وحقوق الكاهن الذ ى كانت الأرض من نصيبه » وكان 
بتناول حصة من محصوذا يؤدى منها ف ,ستحق لزان المعيد 2 ْم حقوق الطحائز 
الفعل:الذ ىكان يتولى الزراعة ويتعهد الأرض . 

"كنت اراد اذن ملكا للغرض الخيرى موںمام «مناعمه1 » 7 للمعيك 
الذ ی کان ينتمى اليه من يتعون بالاقطاع . 

ل يكن الكبنة و E‏ منتفعين » يرد حقهم على ريع ا إا 
كانوا يمتعون بحيازتها» مقابل ما كانوا يؤدونه. من الخدمات » وكانت حقوقهم 


شخصية » فل يكن للم حق الانتفاع بالأرض اذا لم يقوموا بأداء ما كلفوا به » 
ول يكن لورثتهم أن يخلفوم على هذه المقوق » الا اذا كانوا يؤدون نفس الوظائف 
التى كانوا يقومون بها » وكان عليهم أن يؤدوا الى مالك الرقبة نصيبا من الريع 
اقرارا بحقه ازاءم ٩‏ , 

ويل القاتلة والكبنة المنتفعين بالأرض المائزون الذين كانوا يتولون زراعة 
الأرض وكانوا ملحقين بها شعو 1 وقدكان طؤلاء حدق الاستعال 146001 هنال 


وحق الاستغلال !rue nd‏ ەز › وکان عم أن يؤدوا ربعا المنتفعين من الكبنة 
والجند الذين كانوا يؤدون بدورهم حصة لالك الرقبة . 


. وما يليها‎ ٩۰ حسين حسن ص‎ )١( 

E (20‏ فما تقدم أن بوسف » عند ما ملك فرعونا ارت مصر » ترك للمصريين حق 
حبازة ما كانوا ملكونه من الأراضى » فاصبحوا » كالحتكرين أو الملتزمين » ملحقين بالأرض 
يتبعونها على تعاقب الأجيال . 




















سس ۳ — 


تلك كانت حال نظام الاقطاع فى مصر فى ظل الأسرة الثامنة عشرة 

ارا ا 
~~ 
)٤(‏ ظهور النظام الا مونى ( الا سرات ١؟و؟؟وم؟‏ ) 
الطابع الدينى لاملكية 

8 نظام ا ا اكذاء من ا اللادية ا ج 6 ققد أن 
كانت الأرض فى ظل الأسر السابقة ماوكة لماك ولطائفتى القائلة والكبئة » 
وكان يطبق بالنسبة لما القانون الملسكى » ظبر القانون الدينى » فنودى بالاله امون 
Amon‏ مالك للآأرض بدلا من اللك » وذلك فى مصر الغا !1 كدان وهن 
سلطان الفراعنة على عبد ا الخادية والعشرين » وتتازغت سلطان الك بيبوت 
ES‏ خص بالذكر منها ا اتيوبى Ethiopie‏ « ويؤيدها الوطنيون ¢ ا 
سایس 5 » و ,لشد ازرها الاشوريون 2 

فاغتصب التاج هر بور 1816202 »¢ نی آمون فى طيبة > وكان يظاهره 
الوطنيون » ونادى بنفسه ملكا » نزولا على ارادة امون نفسه » ولكن ملكه م 
E‏ الأقاليم »اذ ل يكن له قبل ناهضة بيت سايس الذى استأثر بحكومة 
ا2 الال 2 وعلى ذلك ول هر بور ملك مصر العليا 2« واستقل بت سایس 
يحكرية نصر السفل . 

وكان فرعون مصر السقلى وكشن اكه ب 53 الل القديم » 
أما لمن الذى استقل بحكومة مصر العليا فقد أقام نظام الك على الشر بعة 
الدشة 8 واختصاص الآلمة بشئون الدولة » 00 شئون الادارة 2 
الى الاله آمون » فهو الذى يولى كار الموظفين وغيرتم من الرؤساء » وهو الذى 
يستشيره نديوه فىكافة المسائل القانونية » وهو الذى يستأثر بملكي ة كل الأراضى » 
يقطعها للأسرات دون الأفراد . 

ويقول ريثيو انهم نبذوا فى ذلك العبد البدا الذى كان يقضى فى ظل 


. ۱ جزء ۱ ص‎ Pris du droit égyptien راجم ريشيو‎ (0) 





اة لثانية عشرة بخلافة الفرد على ما يقطم لأحد أعضاء أسرته التى كان 
يقوم بتكليفاتها الادارية » واعتنقوا مبداً معمونه ا 
قينا او حلة قاع بذاتهاء ول يكن يباح لأفراد الأسرة أن يستأثروا بتلك الأرض 
على وجه التخصيص الا فى حالات استثنائية يشترط فا صدور مرسوم ا 
ببح »ا كان يفعل الك فى العمد السابق » الاعماء من القواعد القانونية التى 
ا 

وقد كان التصال عا بون اذك اال د ر د ن 
ببعى اهارا علك مصر جمعبا 2 وقد استمرت الخال على هذا المنوال حن عبد 
ل السابعة والعشرين عند ما جمع يساميتيك عدن :)6 ستسسووط الاقليمين تحت 
سلطانه » محتقا بذلك وحدة البلاد » وقد ظل النظامان القانونيان ( القانون الللكى 
والقانون الدينى ا واا ( قاغین عل ل اشام او اناف ل جرت 
ابان تلك التطورات » التى تناولت كلا من هذين النظامين فيا يتعلق بالملكية 
العقار ية » مجموعة كور سن 8ه de‏ الشبيرة » و يطلق علا جموعة 
العقود ود دوه 368 0006 التى سنتكم فها فا بل 

ونيخدر ينا قبل مواجبة دراسة جموعة بوكور يس .أن نوه بامحلال ساطان 
طائفة ا حار بين واختفائها شيا فشيئا » فقد فقد الصريون حماستهم فى الاقبال على 
المنندية » وفضلوا عليها مهن المدنية » بعد أن أنبكتهم امروب » وولدت فى نفوسهم 
روح الملل والسآم » فكان الوك يختارون الجند من المرتزقة فى البلاد التى دانت 
لساطانہم . 
وقد كان من أ تقاض طل طائقة ا غار بين أن استرد التراعنة ماد كان 
فى حيازتهم من الارض الى كانوا يحتبسوتهاء مقابل ما كانوا بؤدونه من 
الحدمات . ولكن حق اللوك ظل مقصورا على الرقبة دون التفعة الى بقيت 
للحائزين . 


. ٠١۸ راحم ريقيو المرحم السابق ص ۱۳۷ س‎ )١( 
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(5) جموعة بوكوريس ( الأأسرة السادسة والعشرين) 
انشاء نظام العقود المدونة 

أدخل ر ,س 08ای80 الذى بعده ديودور ا مع سيز وستر يس 
ام م مشترع شهدته مصر » اصلاحا جديدا » فأنشأ نظام العقود المدونة 
Actes éerits‏ « وأباح لازارعين الملحقين ار يلحأوا اليها للتصرف فى 
الأرض الى يعتعون بحيازتها . 

کر ن لازراع فها سبق الا حقا الاستمال والاستغلال » وكان علييم أن 
يؤدوا ريع الأأرض الى المنتفمين بها من الكبنة وااريين » فل , کن م حق 
استخلاف غيرم على الأرض الى فى حيازت., م » وكان ينبغى أن تظل تلك 
الأرض فى حيازتهم »لا تخرج منها الا بطريق 1 الشرعية أو الميرات 

وقد أحل بوكور يس للزارعين الملحقين بالاأرض أن يتصرفوا فى الاأرض 
الى ف حيازتهم » وان يعقدوا ما يشاءون من الالتزامات الشخصية . 

ويقول ريشيو انه كان يوجد لملك أراض » وللكبنة أراض » وللحند 
أراضن » ولكن الائزين لاأراضى الكبنة مثلا أبيح لم أن بتصرفرا فیا چقتفی 
عقد کتایی »كا كان يحصل فى بلاد الآشور بين e‏ لارا اا 
تاما » وقد "كان هذا النظام متبعا أيضا بالنسبة لأراضى القاتلة وأراضى املك 

3 تقل الملكية بمقتضى ااعقود الكتابية معروفا قبل 0 » فهو 
الذى أنشاً ذلك النظام 3 . ولكن ألم يكن ع عقود شفوية ناقلة للك قبل عبد 
E‏ لال مشارطات تتعلق بتبادل الانصباء بين أفراد الأسرة 
الواحدة ؟ من الحقق أن تقل الملكية لاغير لغير م ينثا طفرة واحدة » فقد ظر نقل 
املك فى بادىء الأمرى صورة القسمة بين أذرا اد ال الواحدة » ثم فى صورة 


تبادل الانصياء بين أفراد اا 3 م تطور بعك ذلك فال صورة 2 يحصل 


)000( راجع ريشو propriété, ses démembrements‏ مدا ص 4ه — 19 . 


(؟) راجع ديودور الصقلى الكتاب الأول الفسم الناتى الفقرة ٠٠‏ : 





دن SE‏ الل ذر داك مالا 

وأول عقد مكتوب حصانا عليه عقد يحمل تاريخ السنة 15 من عد 
كرس 2 ويتضمن نوعا من أنواع الوصايا على سبيل الاستعقاب ¢ واليك نصه + 

« السئة ١١‏ من عبد و ) او بو كترائف Bokenran‏ ( 
۹ یی اطرا . 

« تقول السيدة سيتور 861٥۲‏ بنت بتينامن سوسوم الى AS‏ 
Choachyte‏ شقيق اب ا نف ran‏ 0kenطArn‏ : اسقط اليك ارورين 

و e‏ 
وربعا منارضص بيت الاله هارشيق Harshefi‏ »ای ارض من Menkh‏ على سبيل. 
ا »أسقط اليك ١‏ رورين ور ای أرض ری حار کے 
ارات الق EE‏ سوتن Suten‏ لای حك ا لك لتصير لك » ولیس ل 
لات ا E‏ سات ال إلى AOS‏ درك NSE‏ 
١ :‏ 

€ ٤ orm بن هورميس‎ Montnebp 

ومن المرجح أن يكون محل التصرف أرضا من أراضى نتر هوتب ۸٥16۲‏ 
hotep‏ 4 ای اراضى الاله : فالئنص يقول « ارورين ور يبعا من بيت الاله حارشيق 
deux aroures et quart de terre de la double maison de vie du‏ 
dieu Harshefi‏ » . وقد اعطت سيتور 810۲ تلات الارض لاخها فد ان 
تلقتها عن أبيها لتضرفها هذا الصرف » أى أن التصرف قد وقع بين أفراد 
الاسرة الواحدة . 


(5) اعادة النظام الآمونى 
( اايسة والمش رين والاشرة السادفة را 
كان بوكور يس الذئ دنا عن اصلاحاته من سلا ملوك الال » 
ولكنه استولى على مصر الوسطى » و بسط ساطانه على اقام طيبة . وقد طالت 
مدة ولابته » ووعت عنه 0 اسن الذكريات والآثار »الا أن خاتته 


. ۲1۷ و‎ 5١5 ص‎ ١ قوط جزء‎ du droit gy pie راج رقيو‎ (0۱) 











BEES‏ التاريخ » ذلك أن بلاد النوبة لم تكن قد دانت 
لسلطانه بأسرها » فناوأه شابا کو عاه ها8 » أحد أهالى تلاك البلاد » وانتصر 
ره ؛ ثم أحرقه حيا . 

ول یکد شاباكو يتولى حكومة البلاد حتى أعاد القانون الدينى والنظام 
الآمونى » ذلك النظام الذ ىكان من مقتضاه اسناد ملكية الأراضى للاله الذى 
ك0 بضطلم بأعباء المي ؛ ويفصل فى شتيت المسائل القانونية » يمثله فى ذلك 
نبيه مؤمرا عشيئته جريا حكه . وق د كانت الأرض تقطم فى ذلك المد على 
غرار ما كان متبعا فى ظل الأسرة الادية والعشرين » لا الى الأفراد » ولكن 
الى الاسر ء فكانت مكنات الاستوال والاستقلال تاره فى كنف الاس 
ومى الت ى كانت تلتزم ايفاء مالك الرقبة حقه من الريع . ولسكن ه لكان لأسرة 
حق التصرف القيد الذى خوله بوكور يس للحائزين ؟ ويلاحظ أن شاب کو 1 
يرجم القانون الامونى بكل مشخصانه » فقد بق من موعة بوكور يس 1 ثار 
ظاهرة » فظل للا سرة فى عبد الأسرة الخامسة والعشرين حق اسقاط ما كان فى 
حيازتهامن الأراض یکا کان امال فى عبد بوكور يس بالنسبة لأفراد الناس » بيد 
ان الاسقاط لم يكن جائا الا بين أفراد الأسرة من طريق القسمة أو المقايضةء 


وم يكن من الجائز اجراؤه الا تحت رقابة كاهن 1 مون . وهذا اتتقاض للنظام 
A‏ 


)١(‏ ويصح أن نورد نص العقد الآنى لبيان مبلغ التغيير الذى طرأ على نظم ذلك المد 
بالنسية لما كان يطلب توفره من الشرائط والاجراءات : ( السنة ٠١‏ قرمونق 6نم مسستدام 
٠‏ من عبد املك شابا كو » هبة ايزيس :181 ص آمون » له الحياة والصحة والبأس . 

« فى هذا اليوم قالت السيدة تفائن Tefanan‏ بنت باخئوم Paklhnum‏ الى 5 کک بتوا 
û, Choachyte Petuas‏ بتوامينانى Petuamenapi‏ : أعطيك مال مو شن Montekhepertus‏ 
ابن يكادجا 1:18 الذى أدى مقابله » أسقط اليك الآرورين والنصف الى استأثر بها من أرض 
بيت هرشينى 11٠51٠٥‏ على سبيل البدل اليوم . أتقل اليك هذا القابل يمقتضى هذا العقد . 
أعطيك هذه الانشياء أى الائرض الكائنة بیت الاله هرشينى . وقد تسل بتوا بن بتوامينابى 
ن اة تفائن بنت باخنوم بن بتمنت ۲6:۳0٥‏ أرض دو تور التاقة بدت الال كك 


5 3 





وقول ر ان علا كر ایال كر 0 و الل د 
المنتقلة فى الأصل الى الأسرة » على 0 بوکوریس » فقد کان نظام البيع 
بالمال الذى نقله المصريون عن أعدا نم الأشوريين والكدانيين » ذلك النظام 
الذى مه من عمد إلى ا اه ا أمرا مشينا فى ا E‏ 
الحطايا الدينية . أل تكن الأرض ملكا للالمة الذين خلقوها يتلقاها عنهم من 
يستخلفونه عليها » فم یکن لافرد من حق خاص فى الأرض » الهم الا بالنسبة لا 
غرس من الشجر والزرع أو 0 تعد من ع الماشية ¢ وحی بال سمه 000 الأشياء فل 
اکن تاح له الاستئثار مها دون ترخيص بذلك من الأمة الى ينتمئ الما ؟ فاذا 
ا 38 من الأموال فان ذلك لم يك ن الا على سبيل الوكالة عن 0 + الأمة « 
وهى صاحبة السلطان على الوادى 4 تركه الله ها لاقيام بأودها علا 2 
الوكالة لم تكن من حق الفرد ؛ وائما كانت وقفا على الأسرة . فازم من ذلك أن 

الملكية بطابع 5 ٠‏ ول يدر بخلد أعفلم المصلحين شأنا وأشدم بسكا 
بروح الدعوقراطية كبورمبيبى 110:1٥1‏ الا أن يتركوا للأسرة على وجه التأبيد 
حيازة ما كانت تقوم بزراعته من الأرض » فليس ثمة من العوامل ما يحمل على 
تخطى هذه الحدود » فقد اقر للحااز د 5 بق انتفاع شرعى ساشرونه بالنسبة 
مزارعهم » والواقع أن ما ترك للا فراد من حقوق لم يكن من المستطاع نجريدهم 
لك كان مسد علدا إن مصدر حقوقهم هو اللصدر 
الذى استمدت منه حقوق بم » وتفرع على ذلك انان لاس درن 
الأفراد آل تع فى ظل الہ ظام ا ببعض الحو و 0 
= هرشيق ومقدارها ازورين ونصف . وقد أقرت تفائن لكاهن آمون ».كاهن الماك الموفق 
الذى أعطاه امون بأسه وسلطانه » بأن ليس لها ولا لابنها أو بنتها أو أخيها أو أختها ولا لاأى 
كان أن يتصرف فى الحصة المتقدم ذكرها . وقد أعلم الكافة بهذا الاسقاط من الآن وعلى وجه 
الدوام » كا أعلم م نن انتقلت اليه هذه الحصة . وليس لأحد أن يعترض على هذا الحرر » الذى قام 
وتر م بالاسقاطات» . راجع ريقيو ا جع السابق ص۲ ٤‏ "وما يعدها . 

وواضح من هذه الوثيقة ان الأمر يتعلق بانتقال حصة a‏ بين أفراد الا وقد كان 


شترط تدخل كاهن آمون لاقرار حة هذا العقد . 
)١(‏ ريقيو Pris du droit gy pier‏ جزء ١‏ ص ۳ — ۲۳۲ . 



































(۷) عبد أمازيس وا4 وعبد الفرس 
اة السابعة والعشرين 2 الثامنة والعشرين ) 

لأثار أماز ين ماحد فراعنة الأشرة E E‏ 
وقد نېج فى قواننهنحوا خاصا ينزه منز الم لأعمال بوكور ب عفد ا 
E OT‏ ا اور ا 
من الأرض ولو تم ذلك مقابل المال . ول بقصر الاسقاط على التصرف الى آفراد 
الأسيرة » بل أباحه بالنسبة لاغير» فانسع نطاق ما كان ا حرق عا كان 
1 م فى ظل حكومة النوبيون . 1 أن كانوا جرد حائزين ماحقين بالأرض على 
ا فم ق التصرف ق الأرض الى کارا عا 
کان متبعافى عهد بوکور یس » ول يكن E‏ من جانب كاهن آء ن 
وكان لازراع أن يؤجروا أرضهم . وبذلك ظر لأول مرة عدة محررات 


)١(‏ قد اتبع أمازيس سياسة مناقضة للمبادىء الديئية رغم أنه كان خاف النوبيين . وقد 
كان أحدأيناء الشعب » فتبناه آخر ملوك النويين » وتزوج هن أميرة نوبية أعقب منها ابنا هو 
ساميتيك الثالك Psammetikıu II1‏ . 3 فام بقتل من تبناه »واقتطع من سلطان المعايد 3 
وعمد الى اصلاح البلاد من الوجة الاقتصادية » کک باتباع اصلاحات ب وکوریس . 

(۲) واليك نس عقد من العقود الى تبرم فى تلك الفترة لادلالة على مبلغ ما طر 

E 

«السنة ١١‏ من عبد أمازيس Amasis‏ : يقول هوتيامن Le Choachyte Hotepamen‏ بن 
بتوامن ۲.4۳٥1‏ السيدة Takaamen E‏ : اسقط اليك حصق من فيراث تاهو DS‏ 
Tahoteposor‏ بدلا من ا انخور :«ونانلدة وبانت ضاق كأرض لازراعة » وسأقوم بالوفاء کا 
هو مستحق ٠‏ أى العشير الذى يتقاضاه معبد آمورن » وسيكون لك ما أسقط دون أى تكليف . 
شهد ذلك وکا زيه 6غ2 Pbk‏ » وقام بتحريره تامنت غدمسهلا » . 

وكان على الطرف الآخر أن يقوم بتحرير عقد مقابل لهذا : « السئة ٠١‏ قالت السيدة 
ران بن بتوامن : أسقط اليك أوض احور وبانت بدلا من حضتك من ميرات 
تاهوتبوزر > وعليك أن تهوم بالوفاء بالتصسر الذى أدفعه لعب آمون » ا لك ما أستقط 
اليك دون أى تكليف » . انظر ريشيو امرجم النابق ص ٠۰۹‏ وما بعدها : 


ويرى ما تقدم أن تدخل كاهن آمو ن قد استبعد » مع التزام الحائزين بدفع المتحق لعبد . 





وج د 


متعاقة باستئجار الأعيان » وهى تتضمن ايجار الحائن لأرضه لمدة سنة . 

وقد ظلت العايد محتفظة برقبة الأعيان التىكان لما الق فيها . وكانوا 
يكلفون كتبتهم serbes‏ وهل سئويا يجوب تلك ال للتفتيش عليها » وتقدير 
قيمة حاصلاتہا » والتحرى عا اذا كان هناك اهال من جانب الزراع » وفى.حالة 
الاجا ركان يعين فى العقد ما اذا كان امؤجر أو الستأجر هو الذى يقوم بسداد 
خراج الأرض الى العبد . 

ورظ ران أفار ب كر الماك انمي دقرا لاوا رك كا 
خصة من اراج وصادن يعن نا كان ذا ون الا رامق . فالواقم أن العابد فى 
عبد دار يوس'هناتنوط لم تكن تباش رکل المقوق ال ی كانت هما من قبل » و 
تكن تستأثر بماكان هما من الأراضى » و جا أن هذا الفرعون كان يخلص الكبنة 
الود فيستفاد من ذلك أن تجر بد المعابد من حقوقها تم فى أواخر أيام أماز يس . 

وقد ن ف اراد مااقالة ر نشو عن اذارة أملاك العايد فى عبد داز ر 
عد E SN TES‏ سرس انيه الل أت الا 
لم يغيروا شيئا ءن نظ البلاد عند ما دانت لساطائهم » فقد نسجوا على منوال من 
تقدمهم من الفراعنة , ول تطل مدة حكهم » حتى ان بعض المؤرخين (كانيتون ) 
يرتبونهم بين الفراعنة . 

واليك مااقاله رقيو : « استيدل بانبياء وكتمة المعيد الذين كانوا ومون 
بتقويم الأموال وفرض الضرائب التى تجب للمعايد وتقدير ا لحاصيل ومايستحق عايها 
من المكوس و بجباية ما هو مستحق » موظف خاص ل يكن ينتسب الى الكبنة » 

)١(‏ ويقول ديودور » فى الفصل الذى أفرده امشترعين : « يقال ان سادس من عنى 

بالقوانين المصرية هو داربوس أبو زرزيس 30:35 » وقد حرص كل الحرص على أن يكون 


محببا الى الرعية ء مقربا من الآلحة » وكان يبغض أشد البغض ها اقترفه سابقه بيز ووتزنطسه0 من 


ن حب الخير الذى كان .متاز به ملوك القدماء ما مله على تأثر 
خطام » فكان من ذلك أن بجله المصريون ؛ ونادوا به من دون أضرابه الماء وهو لا يزال على 
قيد الحياة » وأحاطوه بعد موته بمظاهر الفخار الى كانوا #وطون بها قدماء الحكام » . 


وو 


استهانة بأمر معابد مصر » تقرب الى كبنة مصر » وتلق عنهم اللاهوت والعلوم المقدسةء وقد كان 
لتقافته الدينية وما طبع عليه من 











ل #1 لم 


عين فى مدينة طيبة » وعبد اليه شأن التقدير وما اليه » وقدكان هذا الموظف يقوم 
بالجباية باس المعبد وساب العبد » ولكنه كان يلقب بنفس اللقب الذ ى كان 
يطلق على الموظف الذى كانت توكل اليه شئون جباية الضرائب العامة والأموال 
الستحقة لامك . 

وتیل أن يكون عامل اا مين وای خدمة الا الأقطاعيين ) 
ثم لمق بعد ذلك بخدمة الاك » بيد أن ساطان طائفة الكبئة ما ليث أن وهن بعد 
أن خر ج من يدها ما كان لها من اختصاص قضائى » وأسند الى أحد الموظفين 
الزمنين » ولا يستفاد من ذلك أن المعبد جرد ما كان يستأثر به من الأراضى » ذلك 
أنه ظل يتقانى ما هو مستحق له من الأموال ٠‏ وقد وجد فى سنة ۲١‏ من عبد 
داريوس أن أحذ كبنة المغابد الكلفين بالادارة كان يدم أمام الكاهن الأول 
ار كك ا أراضى العبد » ولكن منذ أن أبييح کک الى 
کان يحتمسها الخائزون فى السنة E ٠۹‏ 
نطاقها » دون أن يكون للكبنة حق التدخل فى اج راء :دق E E‏ 

وم يكن من أثر غزو قبيز مو راسو الفارسى لمصر وفتحه البلاد تغبير 
النظم التى كانت قائُة » فأتم الفاتحون الأول اصلاحات أمازيس » واتبعوا 
قوانينه » وحذوا حذوه فى ورته على الكبنة . 

مدان ذار وس كان ا ا رد دو 
إل امشارعى ر - وقد کان دارو يا اک2 ؛ کد رد غلم بعش ما 

سلبهم أماز س من الامتيازات » فأقراهم امتياز تحر ير العقود » ولكنه لم ينيف كل 

اصلاحات أمازيس » لا سما فیا يتعاق بمركز الزراع » فقد ظل هؤلاء يتمتءون 
بالحقوق التى أقرها لمم المشرعون السابقون »كحق ايجار الأرض التى بستأثرون 


او بيعبا » وقد أباح ل م داريوس هبة الاأراضى بين الزوجين » أى التحرد من 
أموالهم دون مقابل عينى أو تقدى . 


(۱) ريشيوالمرجع السابق ص "5١‏ . 
(؟) راجع ما تقدم ض ۲۰ . 





وقد ظل مركز المعابد على مأكان فى ظل أول ملوك الفرس » ول يرد علا 
داريوس ما سلب منها من الاأراضى » وما انتزع من سلطانها الذى كانت تنم 


به فى ظل < كومة النوبيين 3 


(۸) آخر عبود الأسرات الصرية 


( الا ة اقا را ين ولاس ا 

o N SG N N O 
لادی ازن :رد لعل ال وك دلت ا‎ 
حكومتة تأليت نة لمراجعة قوانين مصر وحث أصول القانون‎ Népherites 
TD E N لذن الى أنار ور‎ 
. وداريوس‎ 

وقد أتم خلفاء تفريتى ما بدأه من الأعمال » وبلغوا بالقانون الصرى آخر 
مراحل تطوره » فصار محلا لاعجاب الكافة 97 , 

وقد احتفظت التكية بمشخصاتها الى كانت فى ظل حكومة أماز يس على 
عبد الترس » وقد كانت اللكبة فى عرد لاس الثامئة وال دن واف وا رن 
والثلاثين أقرب الى الملكية الفردية منها الى ملكية الأسرة » فكان حق التصرف 
NL‏ ل كن ا E WM‏ 
كذلك أن يما بقيود معيئة . ولكن الملكية المصرية لم يتوافر لها » حتى فى 
ا خر مراحل تطورها » خصائص الاطلاق والسيطرة »ندنه الى كانت تميز 
الملكية الرومانية وققا لتصوير قانون الألواح الاثنى عشر » فل يستقل المائز فى مصر 
بساطته على الأرض ء ذلك أنه لم يكن يجوز له هبة ما علتكه والتصرف فيه دون 
مقابل » فضلا عما كان بلزمه من ايتاء مالك الرقرة ضر يبة مؤبدة . 

وقد ظلت المعايد متمتعة برقبة الأراضى الى كانت فى حيازتها » ولكن ادارة 
تلك الأراضى وجباية الضرائب الفروضة علا لصال نتر هوتب مهاه إما 


: ديودور الصقلى‎ )١( 


























لي نس 


م تكن من شأن السكبنة وكتبة المحابد» ب ل كانت من شأ ن كتبة الماك وعماله 
وبذل ك كان للملك_حق أشبه _بحق_الوصاية أو الولابة على الأراضى القدسة 
امرصدة على المعايد 5 


(9) عبد الاغريق 
انقرضت بانتهاء الأسرة الثلاثين سلالة الوك الوطنيين » وكأنما كتب عل 
E‏ لسلطان الاغريق » ثم عنت ل 
الرومان : الى أ ن ظفر بها المرب » وانتبت من بعدم الى العثانيين . 
ويظير أن قح فتح الإغريق لمصر بامرة ين ل ب القدوتى سنة جسم 
قبل الميلاد لم بن بفض الى تغيير الأوضاع القانونية » فقد احتفظت ت البلاد بشرائعها » 
وا نظام الللسكية العقارية » فليس ثمة ما قد يفيد أن القدونيين عدوا 
اا نما کان لم ٤‏ من الأموال » فقد ظل لمؤلاء حيازة الأراضى » 
بل ظل م عليها جميع ما كانوا يتتعون به من حقوق » بيد أن مل يكنوا عن 
جا عاك اقيم کان مب ف من ارج . 
ويظبر أن الاك قد أصبح فى عبد البطالسة مستأثرا برقبة الشق الأعنا 
من الأراضى المصرية عل نحو ا تشهده البلاد من قبل » ققد فقدت المعايد 
ساطا نا على أثر مصادرة بعض الاوك أموالها بعد أن سن أماز يس تلك السنة » 
وتبعه فها من تبعه من خلفه لدان المعايد ظلت محتفظة برقبة ر اد" 
على أن املك كان ببسط على تلك الأراذى كا قدمنا ضربا من ضروب الولالة » 
استتیع ا يقوم عماله بأعباء الجباية دون e‏ نوا يتقاضون ما هو 
مستحق لنتر هوتب «6اوط :«هولة باس ای ٠‏ وف بعض وثائق ذلك العبد 
لا جد اشارة الى الت عانت الراجة الاداء لبار هوتب » ونحدنتٌ عن ىء الخراج 


المستتحق للك رغم أنها متعلقة بالأراضى المرصدة على الأغراض للدينية ٠.‏ 

)١(‏ كان للشعون الدينية ميزانية خاصة . راجع ريشيو : ميزائية الشئون الدينية على عبد 
بطليموس فيلاذلف Piolémée Philadelphe‏ فى مم Rov.‏ السنة ۴ ص ه١٠‏ 
وما بعدها . 





م هنا د 


أما الأراضى الت ى كانت لطائفة المقائلين فقد انتبى أمرها الى اللاك . وقد 
ذكرنا فيا تقدم أن تلك الطائفة قد اتقرضت » فصار ولى الأ يتى الجند 
أجورم د رركن 6 ل كان يقتم فى العبد الذى کر NT‏ 
الأراضى فان 0 بم كان منصبا على الميازة » ولم يكن ن م ملك ار را 
نكن يتمتم 8 الأقدمون . 

يتضح من ذلك | أنه لم يكن ف فى ذلك المد سوى طائفتين من اللاك : ولى 
الدع اولك كلك الرقية E‏ ازراع + ولم عازة «الأارضن ارماك النفعة . 
وقد كان لازراع حق التصرف فى الأرض أو الابقاء عليها لاستغلالما بأنفسهم أو 
لايجارها لغيرثم من الزارعين . ولكن جميع الخائزرين لهذ الأراضى كانوا | مازمین 
بابتاء اللاك ضريبة اقرارا بحقه فى ملك الرقبة . وقد كان الملك يلك رقبة جبيع 


الأراخى غل وجه افر بت : وكان علاك ماعات واسعة من الأأرض رة رة 


سر قااو برعا (كن ط بف الرة ال جد ا باشراف طائلة دن ور سلريك 


)٠١(‏ عبد الرومان 
الابقاء على النظم المصربة 
ا مصر ايالة رومانية على أثرا تتصار أغسطس jÎ Je Auguste‏ يوس 
Ba Antoine‏ باتره C160 pte‏ فى مو E‏ كتيوم actium‏ ) سنة ٣٠‏ قبل 
الميلاد ) ؛ ولكن ذلك لم يكن من شأنه 0 المصرية » فقد أب أغسطس 
لى تقاليد البلاد الدينية 1 ؛ وأقام على راس الاذارة النانة préfet 5 E‏ 
3 رن ا باسم الامبراطور ويستيد بجميع السلطات . 
س ولا انقسمت الامبراطور بة الرومانية » سنة 54م م - ٠١۸‏ قبل المجرة » 
لت مضر اك الا راط نه الشركة ' وظلت ا لل در 


)١(‏ ظلت الديانة المصرية الفديمة ة قائمة حقبة ة طويلة عد ظط لبور المسيحية » الى 3 أصدر 
ا تيودوز 1600056 سنة ۳۸١‏ م ( ۲٤١١‏ قبل الهجرة ) منشوره الشبير الذى 
يحية دينا ر ميا لمصر » ومن ذلك العهد صار يطلق على المصريين 


0 














دوجس — 


اذا كان من آم الصربين بالنسبة للنظم العقارية ؟ الظاهر أن حظ 
المصربين من الشقوة والبأساء فى ذلك ال دكان عظيها » ذلك أن الرومان 
استولوا على جميع_المرافق » وضعت مصر الى أملاك الامبراطور © » وأتقل 
كاهل المصريين بضروب شتى من السخرة والتكايفات الال 

وقد كانت الضرائب المفروضة باهظة القدر » وكانت تتقاضى عينا وتنقل 
الى روما ( والى اقسطنطينية فيا يعد ) » دون أن يبتى للأهلين ثىء . 

وقد حاول بعض المصريين ممن برموا اا نله م e‏ تكليفات 
أن يغروا من قرام » فردوا اليها» وزيدت تكليفاتهم 


وعد ١‏ خرون الى القاس حاية مههدممؤوم بعض ذوى البأس من 
امقر بين الى القصر أو من رجال القصر أنقسهم » وقد أدخل هذا التقليد فى مصر 
قرابة عبد قسطنطين نصغ و رم6 » على و نظ الرتب والامتيازات 
ا بها الوجوه والعظاء » ول تن ن الجابة عن ن أن تصبح من وسائل المضاربة 


N‏ » ما ترتب عليه كثير من المعاطب والسيئات » ققد أصبح اللاك 
الذين لاذوا اة ذوى السلطان من رجال الدولة » وقد حرموا من مزارعيم » 
عاجز ين عن أداء اتكينات ارخا علوم رای يم الأ ا 
وعد الجاة شيا فشيئا الى الاستيلاء على :لك الأرانى » دون أن وتوا 
0 أن ضريبة » بفضل ما كانوا يتمتعون_به من الامتيازات . وقد كان 
كك الخال أن ضج المكام المكلفون بالجبابة بالشكوى » ولذلك نهد فى 
جموعة تبودوز Code Théodosien‏ £ بالقوانين الى سنت لعلاج هذا الموقف . 
ويرجع أول قانون سن فى هذا الصدد الى سنة ۳۹۰ فى عبد الامبراطو رکو ونستانس 
Constance‏ . نيد أن هذا القانون لم ينص على محازاة ENE‏ 1 بأقدح 
الأعيا اء على الأبرياء » ققد ألزم من ظل على ولائه من الفلاحين بأداء التتكليفات 
(۱) كانت مصر أول بلاد فتحبا أغسطس » ولذلك أصبحت ولابة رومانية امبراطورية : 


وقد اختار اغسطس بمفرده اول حاك ولاه عليها » وقد ظلت ولاية امبراطورية ح 
أراد الأمبراطور أن ترك[ الشيوخ le Sénat‏ فى المكم. 


ىمد أن 





التىكانت تجب على من وفقوا الى الللاص منها . وقد حظر نظام الجاية فى 
المستقبل » ولكنه لم يقرر جزاء على خالفة ذلك اللظر» وكان من أثر ذلك أن 
ظل هذا النص عد ا 

وفى سنة ۳۹۸ سن الامبراطور قالنس ۸٥ھ‏ قانونا كان دون شك 


خيرا ما تقدمه » فقد نص على تعذيب من باوذون بالجابة » وفرض غرامة ۲١‏ 
حا من الذهي عل من ارا ولكن هذا القانون نہیں بص ےا 
تنطوى تحته السذاحة » اذ يقول « وهذه الغرامة لا تأخذ بها اللإزانة العامة 
الا نصف ما يكسبه من يقومون ببذل الجاية » » ولا كان بذل الجابة بنىء 
ل اباد ا ل ين عاك ن الذهب » فى حين أن الغرامة لم تسكن 

تبلغ سوى ۲٣‏ جنہا ؛ فقد ترتب على ذلك نْ استهر نظام اا اة 4 لأن مقدار 
الغرامة لم يكن يستغرق ما يدره بذل الجاية من الكسب 


وقد سن ا Ards‏ بين سئة ۳۹۵ وسئة ۳۹۹ ثلاثة قوانين 

اک 00 تقدمها . فأول هذه القوانين قضى بوجوب اتباع الدقة و 
قانون فالنس ان د مقدار الغرامة الى 4٠‏ جنا لد ي 
والثالث قرر نظام مصادرة الأموال » وذ رض على الملاك وجوب الوفاء جا ازعم 
من التكليفات » ونص ان القرية الثى لا تنزل على هذه الأحكام 0 


5 ا 


ورغم كل تلك القوانين لم تستأصل شأفة معاطب نظام الجاية استئصالا 
تاما ؛ فد صدر بعد ذلك قانون خر ٠٠‏ ورد فى ديباجته أن ثلاثة من المفنشين 


. ١ الفصل 4؟ فقرة‎ ١١ جوعة تيودوز «ءiمل60ط1 0016 الكتاب‎ )١( 
020 
0 
(4) 
(0) 
60 











N —‏ د 


أوفدوا ال معمر أعلاج معاطب ب نظام الخاية » فراعهم فشوها » حتى انهم رأوا أ 


اصلاحها قد ستتیع غز یق البلاد شر مزق » فقضى القانون « بوقف التحقيقات 
و بأن لا يقدم للمحاكة أما م الج الا الأشخاص الذين استولوا بمقتضى الجابة 
على أما لاك من عبد سيزار 020552108 وات Aie‏ ( تقابل سنة ۳۹۷ 
والسنتين السابقتين على صدور قانون E‏ 
يؤخذ من ذلك أن كل من نجح تحت ستار الجابة فى سلب أحد اللائزين 
الشرعيين من ملكه ظل محتفظا جا غصبه » مع التزامه بتحمل الأعباء كت 
مفروضة ة على تلك الأملا لاك . أماما تم بعد ذلك من وقائع افص فل بكر 
عليها من قام بها » وأعيد الى الائ زين الشرعبين ما اغتصب منهم » مع 
الزاميم بال اء يما كان يجب عليهم من التكليفات » بل وكذلك ما كان بيجب 
على من فر من مزارعيهم . وقد تضمن هذا القانون نصا يجيز ارجاع الفارين من 
الزراع بالقوة 02 
وقد كان هذا القانون آخرالقوانين التى صدرت بشأن ال جاية » اذ أن 
مموعة جستنيان de Justine‏ 0006 لم تعرض لما » ولعل فى الاس ما حمل 
على الاعتقاد بأن مساوىء ال جابة قد قضى eT e‏ 
تبان كانوا نوا اسالون دان ا ا 
وما تقدم _يتضح أن النظام العقارى القديم لم بطر عليه تغییر ما» فقد ظلٍ 
ولى الأعس مالكا لرقبة الأراضى المصرية ‏ يقطعبا للأفراد لزراعتها » نظير أدائهم 
ما يغرض عم من الضرائب . 
وقد وك الأداغي بين القرى قبيل الفتح .الاسلاني » وفرض على كل 
رربة. ة أداء . قسط معين مرن الضرائب »كان يوزع ين أهالى القربة بنسمة 
د 0 ن مقدار الضرائب يراجع الا كل أر بع ستوات » 
)١(‏ را اجع ر IL. Régnier — De IEgypte sous la domination des Romains, yi‏ 


Paris, 1807 . 
. Justinien, Edict., 13 راج‎ (۲) 
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۳۸١ —‏ دم 


E E E 
واحتفظ العرب بذلك التقليد » الذ ى كان من مقتضاه فرض ضريبة على‎ 
القر به ة يراجم تقديرها كل أربع سنوات » ققد جنحت سياسة الاين الى الاقاء‎ 

ع لد الع E E‏ 


)00( راجع المفريزى كتاب الخطط والاثار طبعة بولاق ٠‏ الفصل ل المعنون « ذكر ماكان 
يعمل فى أراضض مضر من حفر الث ج وعمار EES‏ ونحو ذلك من أجا ل ضبط ماء الل 
وتصريفه فى أوقاته» ( ١٠١ص‏ 74 ) . وقد جاء فيه : عن أبى قبل قال زعم بعض مشا آهل 
مصر أن الذى كان يعمل به بمصر على عبد ملوکہا أنهم كانوا يقرون القرى فى أيدى أعلها 
كل قرية بكراء معلوم » لا ينقص عنهم الا فى كل أربع سن من آخل الظما ول انسار © 
فاذا مضت أربع سنين نفص ذلك وعدل تعديلا حديدا » فيرفق عن استحق الرفق » ويزاد 
على من احتمل الزيادة » ولا يحمل عليهم من ذلك ما يشق عليهم » فاذا جى الراج_وججع كان 
للملك من ذلك الربع خالصا بنفسه يضع به ما يريد » والربع الثانى لجنده ومن يقوى به على 
حربه وحباية خراجه ودفع عدوه » والربع الثالك فى مصلحة الأرض وما محتاج اج اليه ٠ن‏ 
جسورها وحفر خلجما وبناء قناطرها والقوة لأرأرعيت على زرعهم وعارة آرت وا 
الرابع ا منه ربع ما يصيب كل قرية من خراحما فيدفن ذلك لنائية ل حالحة بأل 
الفرية » فكانوا على ذلك . 

(۲) المفريزى المرجع السابق طبعة بولاق » الفصل المءنون « ذكر ما عله المسامون عند 

فتح مصر ف اراج وماکان من أ ذلك مع الفبط »© » جزء ۲ص ۷3 . 























اللبحث النانى 
من الفتح العربى الى العصر الماضر 
استولى العرب على مصر فى سنة 54١‏ بعد الميلاد . ومن هذا الوقت سرت 
على الأراضى أحكام الشريعة الاسلامية » فيا تعلق بتقسيم | ا 
و النظلم ختانة لمتعلقة بها . واتفهم التغييرات التى طرأت على النظام العقارى 
الصرى نای أولا باح م الشريعة الاسلامية المنظمة للملكية » وما ان نشبعه 
السامون عند الفتح . 
الفصل ارول 
المبادىء المنظمة للملكية العقارية فى الشربءة الاسلامية 
يتناول هذا البحث ثلاثة أقسام » تتسكلم فى الأول منها فى جباد المسلمين للدعوة 
للاسلام » وفى:الشاتى فى مصير الأراضى فى البلاد التى فتحما المسامون » وى 
الثالث فى بعض تقسوات الملكية التى تقررها الشر بعة الاسلامية 
)١ 0‏ الماد 0 
اذا حاصر المسدون غير دعوم الى الاسلام لا 
قا » وفرضوا علييم المشور ا يساموا دعوم الى أداء 1 سانو 
من أهلبا » أى اذا كانوا من أهل اتاب > كالبيوة والنصارئ”©) أو کانرا 
(۱) كتاب القدورى ( 59" = ٤۵ ٤۲۸‏ ولاه ٠١١١‏ م)ء طبعة سنة 
NIS‏ 


كتاب الأحكام الساطائية لألى المسن على بن حمد بن حبيب البصرى البغدادى المواردى 
( امتوفى سنة 5١٠و‏ هع ٠١٤١‏ م)ء مطبعة العادة 4.٠۹٠4‏ 
عم لانم عر متو ل 


(؟) قال الله تعالى : « فان ابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فاخوانكم فى الدين . . 
( سورة التوبة الآبة ١١‏ ) . 


(؟) الكتب المقدسة الى يعتبرها المسامون هى التوراة والزبور والاتميل . 
)٤(‏ قال الله تعالى : «.قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم = 





5-000 


من الجوس وعبدة الأوثان من غير المرب . أمأ المرتدون ومشركو المرب وعبدة 
الأوثان منهم ف فلا يدعون الى ار زية» بل أمرم دائر ين الاسلا .وسین 
الامام لن يدعون الى أداء الحزية من ا با قدر ان نان ا لثلا بفغی 
الى المنازعة . فان قباوا الرولة كان لت ما اتن وعم ع وحرم قتل 
من لم تباغه الدعوة قبل أن يدعى . ومن تتام قبل الدعوة يأثم . وقال الثشسافعى 
يضمن الدية . وان أبوا يقاتلوم . ويجوز للامام صلحهم ان كان الصلح مصلحة 
لمسامين ”° . والمالالذى يؤخذ منهم بالصلح بصرف فى مصارف المزية ان 
كان_قبل_النزول بساحتهم » ويكون کالفنيمة » لو بعد التزول بساحتهم » 
فيخمس » وتوزع 1 بع أخاسه بين الفانحين 0 
زرف 


)( مصير ا بعد الفتح 


يجب التفريق بين أنواع الأراضى الانية : 
ا س الراك ار انى استولى عليبا المسلمون عنوة وقبرا ٠‏ 
ا استرن علا علا 
رات N‏ ساد عنا اها 
ENES‏ 
(۱) دہ ا ی الى مدت عنوة وقررا اا عنها 
E SAS E‏ 


- الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين أونوا الكتاب حق يعطوا الجزبة عن بد وم 
١‏ صاغرون » ( سورة التوبة الآية "٠١‏ ) . 
)١(‏ قال الله تعالى : « وان جنحوا لاسام فاجئح لها وتوكل على الله انه هو السميع 
العام » ( سورة | لأنفال الآلة ؟5) . 
)ا مم الور ١‏ ص ٩۸۷‏ وما بعدها . 
(۳) راجم كتاب الأحكام السلطائية للماوردى » ص۱۲۲ کے ٠۲۴‏ . 
بداية الحم 5 بد ونهاية القتصد للعيخ أبى الوليد مد بن أعدين أن الول خد بن آحد بن 
دل ۹ هء الجزء الأول » ص 58" وما بعدها . 




















فذهب الشافمى كر E‏ الال تقسم بين الفائنين » الا 
أن يطيبوا نفسا بتركبا » فتوقف على مصاح المسلمين . 

وقال مالك تصير وقفا على المسامين حين غنمت » يصرف خراحها فى مصاح 
اسن من أرزاق المقاتلة و بناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبيل اير » 
ولا رفسا بين لاضن الا أن يرى الامام فى وقت من الأوقات أن 
اللصلحة تقتضى القسمة » فله أن شى الأرض . 

وقال أبو حنيفة الامام فيها بالميار بين قسمتها بين الغائمين » فتسكون أرضا 
عشرية» أو يعيدها الى أيدى المشركين بخراج يضر به عليها » فتسكون أرض 
خراج » ويكون المشركون بها أهل ذمة » أو يقبا على كافة ا 
هذه الأرض دار اسلام سوام سكا السابون أم أعيد الما المشركون » لماك 
السلمين هما » ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين 3 O‏ 

ويرى ابن حنبل أن الأراضى التى فتحت عنوة ول تة بين الغاغين » 
تصير وقفا للمسلمين » يضرب عليها خ راج معلوم يوذ منها كل عام يكون أجرة 
اء وتقر فى أبيدى أرباء بها ما داموا يؤدون خراجها» وسواءاً كانوا مسلمين أم من 
أهل الذمة » ولا يسقط خراجها باسلام أرباء بها ولا بانتقالها الى مسل » » لأنه عنزلة 
ا 

وقد جاء فى فى الغنى أنه لم أن شيا مما فتح عنوة قے بين المسلمين الا 
خیب » فان رسول الله صلى الله عليه وسل قم نصفهاء فصار ذلك لأهله لا خراج 


عليه » وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عر بن الخطاب ومن بعده » كأرض الشا 


م 
2 


والعراق ومصر وغيرها » لم E‏ 

(ب) الدراضى الى ملكت صلعا : غلى أن تقر فى أيدى أصحابها بخراج 
يؤدونه عنما » فبذا على ضربين : أحدها على أن يصاحهم على أن ملك الأرض 
للمسلمين » فتصير هذا الصلح وقفا » من دار الاسلام » ولا يجوز عا ولا رهنا . 


. الغنى ۲ ص ۷۹ راحم ما سيجىء عن فتح مصر‎ )١( 





ويكون المراج. أجرة لا يسقط عنهم_باسلامهم » فيؤخذ خراجها اذا انتقلت الى 
غيرم من المسلمين » وقد صاروا بهذا الصلح أهل عبد . فان بذلوا الجزية جاز 
اقرارهم فيها على التأبيد » وان منعوا الجزية لم يجيروا عليبآ» ولم يقروا فيها الا المدة 
الى يقر هيا اهل الد ذلك ا ك أشبر 2 ولا جاوزون ال ولك رك 
الثاني أن يصالمحوا على أن الارض لهم » ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها » 
فبذه الأرض ملك لأرباها » وهذا المراج فى حك اللزية > متى أسلموا سقط 
عنهم » ولمم بيعا وهبتها ورهنها لاما ملك لهم . ولا تصير ارضهم دار 
اسلام » وتكون دار عبد . ويقرون فيا ما أقاموا على الصلح . ولا تؤخذ 
جزية رقابهم لأنهم فى غير دار الاسلام . وقال أبو حنيفة قد صارت دارم 
بالصلح دار اسلام » وصاروا به أهل ذمة » تؤخذ جزية رقابهم . فان نقضوا 
الصلح بعد استقراره مهم فقد اختلف فيهم ٠‏ تدهك الشافض إل لين 
ملكت أرضہم عليهم فبى على حكبا » وان لم تلك صارت الدار حربا . وقال 
حنيفة ان کان ف دارم 0 »1 أو كان بينهم وبين دار ار المرب بلد للمسلمين » 
فبى دار اسلام » نجرى على اا ج البغاة . وان 1 يكن ن بينهم مسل ولا بینم 
وبين دار الحرب باد للمسلمين » فبى 8 لاه بوسف ومد قد صارت 
دار حرب فى الأمري نكليهما . 

(+)( ارا الى مم عنرا هرا موا هده ا تصير 
بالاستيلاء عليها وقفا . وقيل بل لا تصير وقنا حتى يقفها الامام » ویکون کہا 
حك العنوة اذا وقفت € ويضرب عليها خراج يكون أجرة لرقاما ¢ تؤخذ من 
غل غا سل أو ومعاهد » ويجمع فيها بين خراجها وأعشار زرعبا وغارها . 
وقال أبو حنيفة لا يجتمع اامشر والتراج » و سقط العث سر بالخراج ج » وتصير هذه 
الأرض دار اسلام 4 ولا جوز رمع كه لار ولا رهنها ¢ ووز ت 


OE BE O 
. ٠ ما استحدث فيها من نحل أو شجر‎ 


)۱( من واف ادن وتمر بن عبد العزيز وال لزهرى وجي الانصارى وربيعة = ے 


























(د) لای الموات : ا حيا مواتا لكك ادن الامام و بغير اذنه . 
وقال أبوحنيقة لا يجوز احيَاوّعا الا باذن الامام » » لقول النبى عليه الصلاة والسلام 
لبس لأحد الا ما طابت به نفس امامه 3 و القن ملك الله عليه ا 
أحيا أرضا مواتا فبى له دليل على أن ملك الموات معتبر بالاحياء دون اذن الامام . 

والموات عند الشافعی کل مالم يكن عامرا ولا حر يما لعامر فهو E‏ 
كان متا ا 

وقال أ بو حنيفة الموات ما بعد من العامر وم يبلغه الماء . 

وقال أبو ترسف الموات كل ار اذا وق عل أدناها من الككامر مناد 
بأعلى صوته لم يسمع أقرب الناس اليها فى العامر . 

ويستوى فى احياء الموات جيرانه والأباعد . وقال مالك جيرانه من أهل 
العام ادق اکا من اا 

وصفة الاحياء معتبرة بالعرف فيا يراد له الاحياء . فان أراد احياء الموات 


للسكنى كان احياؤه بالبناء والتسقيف » لأنه أو ل كال العارة التى يمكن سكناها . 
وان أراد احياءها لازرع والغرس اعتبر فيه ثلائة شروط : )١(‏ جع التراب الحيط 
بها حتی يصير حاجزا بينها و بین غيرها » (؟) سوق لاء الہا ان كانت يبساء 
وحبسها عنها انكانت بطاح » (م حرئها » والحرث يجمع اثارة العتدل وكسح 
الستعلى وط النخفض . فاذا استسكلت هذه الشروط الثلائة كل الاحياء وملك 
الجی كك دارج ليا يمد لاا مولام اء وزرعها كان الحبى مالكا 


والأوزائى ومالك والتورى والشافمى وان المبارك واسحق وأبو عبيد أن ما فتح عنوة ووقف 
على المسامين » وضرب عليه خراج معلوم » فانه ييؤدى اراج عن ن رقبة الأوض ».وغليه العفر 
من غلتها ان كانت لمسلم وكذلك المي ف ىكل أرض خراجية.... وتال أحات الرثى 
لا غشر ف الأرض الخراحينة »> لفوله عليه السلام « لا يجتمع العصر والخراج فى أرض 
ا 2 ولأنهما حقان سبباها متنافيان فلم ييجتمعا » اذ ال راج وجب عفوية « لأنه جزية 
للاأرض_»_والزكاة وحبت طهورا وشكرا ورد الأولؤن: بان الخديت ميعبت + والنول بأن 
ا تنافيان غير يح » فان الخراج أجرة الأرض والتعم.زكاة الزرع . وليس الخراج: 
عذر > لأ لو كان عقوية لإ على مسلم كالجزبة ( الشر ح الكبير 0 





تاررض ٠‏ رار ا للمارة . فان أراد مالك الأرض ا جار وان اراد 
مالك العارة بيعبا قند اختلف فى جوازه . فقال أبو حنيفة ان كان له اثارة جاز له 
ا وأن لم يكن له آثارة | جز : . وقال مالك يجوز له بيع المارة على الأحوال 
کہا » ويجعل الأكار شريكا فى الأرض بعارته . وقال ا عع 
المارة حال » الا أن يكون له فما أعيان قائمة كشجر أو زرع » فيجوز له بيع 
الأعيان دون الاثارة 0 

وسنتكلم فها يلى فى النفل » والنىء » والغنيمة » والجزية » والراج . 

لفل ل هو ما خصه الامام لبعض الغزاة تحريضا لم على القتال 0 
غلا لكونه زيادة على ما يسهم لمم ٠ a‏ والتنفيل هو تخصيص بعض 
الغزاة بالزيادة نحو أن يقول الامام من أصاب شيئا فله ربعه أو ثلثه ‏ . 

الفىء - هو ما لم يوجف عليه السلمون بخيل ولا ركاب » نحو الأموال 
لمبعوثة بالرسالة الى امام المسلمين والأموال الأخوذة على موادعة أهل الكرب» 
ING EN,‏ يميه 

المع هى الأخوذ من أهل الحرب على سبيل القبر والفلبة . 

. والرقاب‎ NS ثلاثة : امتاع‎ E YE N, 

أماالتاع فانه يخمس ويوزع أربعة أخاسه بين الغاغین » ولا خیار فيه للامام . 

م كك ارقلا ا عند أى 0 لامام فیا 
الخار ان شا نمسا وش الباق ن الان > وان اء ا ف اعلا 
بالخراج » وجعلهم ذمة ان كانوا بمحل الذمة » بأن كانوا آل لالد اديت ا 
مشرك المج 2 ووضع الجبز زية على رؤوسهم > والخراج على أراضيهم . 
الشافعى ليس للامام أن ر ف أيديهم بالمراج ا 3 


(۱) الاوردى ص ۱١۹۹ - ١١86‏ . 
)۲( البدائع ۷ ص ١١4‏ س واا . 
(؟) ماتقدم ص ٤١‏ . 
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وأما الرقاب فالاما م له فيما الخيار بين أمور ثلاثة » ان شاء قتل الأسارى 


مهم » وان شاء 0 لمهم وقسمهم » وان شاء ترك لم خر يتوم تحت حابة 


السلمين » فيصبحون ذميين » بشرط أن يدفعوا جعلا ع نكل فرد . 
ار زية على ذ ضر يبن : جزية صلحية وهى إلى توضع بالتراضی 
والصلح » فتقدر ا ما وقع عليه الاتفاق » وجزية عنوبة يبتدىء الامام 
بوضعها اذا غلب الامام على ار بيين » وأقرثم على أملا كيم 5 
واختلف الفقباء فى قدر الجزية : 
فذهب أبو حنيفة الى تصنيفهم ثلاثة أصناف » فيوضع على الى الظاهر 
الذى فى ا ل سنة ثائية وأر بعون درها » يؤخ منه فىكل 1 | ة درام 3 
وعل التوسط الال أر نسة وعشرون درم فى كل شهر درهان » وعلى الفقير 
العتمل اثنا عشر درا » فى كل شر درم . ومنع من اجتهاد الولاة فا . 
ˆ وقال مالك لا يقدر أقلبا ولا أ كثرها > وه موكولة الى اجتباد الوله 
فى الطرفين 0 
ردهت القافى آل ا ا بدينار » لا يجوز الاقتصار على أقل 
منه » وغير مقدرة ا بدجع فيه الى احتباد الولاة » وجتهد ل فى السو بة 
بين جيم أ و التفضيل بحسب أحواهم » فاذا اجتبد , برأنه فى عقد الجزبة مم 
على مراضاة أولى الأ مم صارت لازمة 00 ولأعقابهم قرنا بعد قرن > 
ولا يجوز أوال بعده أن يغيرة الى نقصان منه أو زيادة عله © 


(۱) راجع بدابة الجتيد ١‏ ص ۳۷۳ س الفدورى ص ٠٠١‏ . 

() الاوردى ص ۱۲۸ . وجاء فى بداية الجتہد ( ١‏ ص ٠۳۷۲‏ ) أن رأى مالك أن 
اندر الواجب هو ما فرضه تمر رضى الله عنه » وذلك على أهل الذهب أربعة دنائير » وعلى 
أهر ل الورق ارون درعا » ومع 'ذلك أرزاق المسامين وضيافة ثلاثة أيام » 3 يزاد على ذلك 
ول تقض مته 


. ۳5 ج ا کک دورق ن‎ TA NEG 





وقال E E‏ عدله معافر 0 لا بزاد عليه ولا نقص منه . 

وسبب الاختلاف اختلاف الاثار فى هذا الباب . 

ويشترط فيمن يجب عليه المزية ثلاثة أوصاف :. ال كورة والبلوغ والرية . 
فتوضع الجز زية على أهل الكتاب وامجوس وعبدة الأوثان هن الم »ولاتوضع 
على عبدة الأوثان من ال مرب ولا على اارتدين” NN NS‏ 


له نون » 0 عمد » ولا أعمى ¢ ا على الرهيان الذين لا يخالطون الناس 2 
إهف 


ال وعليه جزية سقطت عنه 


واذا صولح على ضيافة من مر بهم من السلمين قدرت عليهم ثلاثة أيام » 
رومالل تزادرن SE‏ 
ولا E E a‏ 
ن مات منهم ی رکه درا می منها . وهن أسم 0 
كان ما اله من جز يته دينا فى ذمته يؤخذ بها . وأسقطها أبو حنيفة باسلامه 
4 2 4 


وهود 


0 المعافر ثياب بالمن  را‎ )١( 

(۲) بداية الجتهد ١‏ ص ٠١۷‏ : اتفق عامة الفقباء على أخذ الجزية من الجوس » لفوله 
ود م (اسشنو الم امل الكناب » . واختلفوا فيا سوى أهل الكتاب 

ن المفسركين » هل تقبل منهم الجزية أم لاء فقال قوم تؤخذ الجزية ٠‏ ناکل نمراك © اوبه 
قال مالك » وقوم استثنوا من ذلك مشسرك العرب . وقال الشافعى وأبو لور وجاعة لا تؤخذ 
الا من أهل الكتاب والمجوس . 

وبداية الجتهد ١‏ ص ١ل"‏ : اختلفوا فى الجنون والقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير» 
ها ل يتبع لحا دينا مق ره 

(۳) القدوری ص ۱۳٣١‏ ل ١*5‏ - الاوردی ص ۱۲۸ . 

. ۷۲۹٣ الاوردی ص‎ )٤( 

() الا ۷ ص الم اكد بم ب 

() ما سقط الجزية بعد الوجوب أنواع : منها الاسلام » ومنها الموت عند الحتفية » فان 


الف اذا أ أو مات سقطت الجزية . وعئد الشافى لا تسقط باوت والاسلام . ومنہا مضى 

سئة تامة » ودخول سنة أخرى عند ألى حنيفة . وعند تمد وآ دسق لا تسقط » حق انه 
اذا مضى على الذمة سنة كاملة ودخات سنة أخرى قبل أن يؤديها الذي تؤخذ منه لأسنة 
المستقبلة » ولا تؤخذ لاسنة الماضية عتده » وعندعا تخد نلا ی ماقام 2 اا ۷س 
TS‏ 


























ومن بلغ من صغارم اوافاق هن حانينهم استقبل به حول ¢ ثم اخذ 
بالجزية . 
ويؤخذ الفقيربها اذا أيسر» وينظر بها اذا أعسر . 
َه ON. ٠. Ê‏ 00 
ولا تسقط عن شيخ ولا زءن » وقيل تسقط عنهما وعن الفقير : 
والجزية موضوعة على الرؤوس . 

ا الهرام - قلنا ان الجزية موضوعة على الرؤوس . وأما اللرا اج فوضوع 
على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها . وهو موقوف على اجتباد الأنمة . 
وبقدر عا تحتمله الارن 

تقسيات اللنكية 
يتضح ما تقدم أن فتباء المسادين يقسمون الأراضى الى : عشرية > 
وخراجية » وموقوفة » ومماوكة . 


وى تنبت فى الأذهان هذه النظم الختلفة فى الشريعة الاسلامية » ولا 
لبذه النظم من الأهمية العظيمة فيا يخقص بالنظظا 
لدراستها الصفحات التالية » وستتکم أولا فى 


71 ام العقارى فى مصر » سنفرد 
الأراضى العشرية والأراضى 
ان راجبة » وستؤدى دراستهما الى بحث نظام الضرائب . 

الراصى العسرر وار اصى اراد - الأول ھی التى تدفم العشور» 
والثانية هى التى يجب علها الخراج 

دشل لارام ا 

(1): الأراذى الواقعة فى بلاد المرب » سواء ء أملكبا مسامون أم غير 
لين لان رغرل N‏ ی اله عليه وسل والللفاء الراشدين بعده لم يأخذوا 

ا !ا 


7( الأ وردى من 2 
(؟) وقد جاء فى كتاب الفدوری ص ١0‏ 7[ رلیرت اا عنس ٠‏ وى ما ين 


العذيب الى أقصى حجر بالمن ومبرة الى حد مشارق الام . - 





0 الأراضى التى اسل أهلها طوعا . 

(+( الأراضى التى فتحت عنوة وقبرا وقسمت بين الغامين المسامين . 

وتشمل الاأراضى المراجية الاأراضى التى فتحت عنوة وقبرا وتركها الامام 
فى يد أربابها » فانه يضع عليهم الزية اذا لم ساموا وعلى أراضيهم اراج ا 
أو م يسلموا » والارائى اتی صاللهم الامام عليها » اا اذا أجلام ونقل 
اليما قوما آخرين من أهل الذمة » لاانهم قاموا مقام الأولين ٠‏ 

فيدب أن يتوافر فى اوا المراجية الشروط الآتية : 


. أن تك ون من الأراضى الو اقعة فى غير البلاد العر بية‎ )١( 


0( )أن كك الام ل ى فعا الاين ره 17و ملكا 
(م) أن تكون مماوكة لأهالى 3 الذين لم يعتنقوا الاسلام وأقروا فه 


حيازتهم لما. 

ا الم من الاارض اليتة فقال أب و يوسف ان كانت من حيز 
لق 0 و كانت من حيز أرض انراج ذ اه 
وقال عمد ان أحياها بماء المشر مى عشرية » وان أحياها عماء اراج فى 
ا 

وماء العشر هو ماء السماء والابار والعيون والانهار العظام الى ال 
تحت الأبدى » كسيحون وجيحون ودجلة والفرات . وماء الخراجهو NEG‏ 
الصغار التى حفرتها الأعاجم 

الاك الى E E‏ الت الا 


س وجاء فى ابن عابدين (#ص 551) : فى مختصر تقوم البلدان جزيرة العرب خسة أقسام 
0 ونجد وحجاز وعروض وكن . فأما تهامة فى الناحية الجنوبية من الحجاز ٤‏ واا جد 

بى الناحية الت بين الحجاز والعراق > وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حى يتصل 
4 وفيه المدينة وعمان » وأما العروض فبو اليامة الى البحرين ٠‏ 

)١(‏ مكة فتحت عتوة » لكنها عشرية» لأنها من جزيرة العر لاش 
خراحية ألا تفسم بين المسامين » والا فبى عشوري ةك تقدم ( ابن عابدين ۳ ص ۲۹۲ ) . 








کڪ 


رضخها الامام اذى كان يقاتل مع المسلمين ٠١‏ 


ارم التفرقء بي الذدافى ۶1 راھ والدر اصى العشر م س نظير 


ية هذه التفرقة فى جباية الضرائب . فالأراضى العشرية » کا يتبين من 
نسميتها ؛ندفم عشر الحصول عينا . أما الضريبة على أرا راضى ال جراج فعلى نوعين : 

النوع 3 خراج_المقاممة » وهو ضر ببة نسبية نوخد بنسبة 7 1 
ال الوجبة يشبه ضريبة العشور » انما يختلف عنما يأنه 1 4 1 
علا فى المقدار » 0 خراج المقاسمة يحدد وقت الفتح le‏ 0 لا ل عن ن 4 
ا E‏ يزيد على نصفه . 

والنوع | لثانى خراج الوظيفة ا هو ضريبة ثابتة » تفرض على 
1 می كفت ا للزراعة » بصزف النظر ا تزرع فعلا أو 
5 لا تزرع .مم ن هذه الوجبة تتاف هذه الضريبة عن ضريبة العشور وعن خراج 
اللقاسمة فى أن هاتين الضريبتين متوقفتان على الحصول » » بها خراج الوظيفة 


تكليف جبرى بتع الاتفاع برض » فو برض عا لى الأرض »لاعل ا 
ويجى خراج | ج الوظيفة عينا أو نقدا» ويدتحق مرة فى كل عام ٠‏ فهو هن 
ه الوجبة تاف ارام ن الضرائب الاأخرى الى تتحدد بتحدد ا ولف 
العام ١‏ م الواحد . 2 راج ج الوظيفة DJ)‏ س SE‏ ەر ة واحدة » حتى ولو أتتحت الأرض 
0-7 ف ّ وقوه 


ولكن من البادىء المقررة أن أن اراج بنوعيه اذا ما تعين مقداره بعد 
0 یق ثابتا » ولا يكن تغييره فى المستقبل . الا أن هناك أحوالا يجوز فيا 
ا ع »ا لو تلف الحصول بسبب العوامل الو ية » أو بفعل الفيضان » 
وابشارة أخرى اذا تلف الحصول لسبب ب خارج عن ارادة ة الماك » وبالمكس اذا 
آمل امالك استغلال أرضه عمدا يستحق امراج » وللامير أن يدفعها الى غيره » 





. البدائم ۲ ص مه‎ )١( 


(0) مع الأنهر ١‏ ص۳١٦‏ . 





حتى لا يضر بايرادات بيت المال . : 
وهل تجوز زيادة الخراج ؟ اختلفت اراء الفقباء . فيرى أبو يوسف ان 
المراج لا تجوز زيادته » بيغا e‏ هذا الى . وعندنا أ ن رأى الامام 
OT‏ حناها فيا تقد . 
عرى عقوں الائ ہی او یاس راھ ح انعقد الاجماع 
ف ده مد حقوق اعات ا العشرية بيع على أن لمم وضع اليد 
التام هرف .فاه انا بالأراضى 0 0 للأهالل » 
مقابل دضعم الخراج » فان الأ متنازع فيه . قا مؤلفات العر بية لم تعا اج الموضوع 
بوضوح ودقة » ولا جد فہا سوى اشارات لا نشنى غليلا » 0 ير 
قاطعة فى ا موضوع . 
وقد حاول بعض الكتاب من الأو وبين تعر يف حقوق الحائزين 
ا نهم وصلوا الى انم مختلفة » فان بعضهم اعتمد على 


حالات خاصة » حاولا التعميم E ay‏ لك واحد من الأة » دون 
ا E SE‏ 

فن بين الكتاب المستشرقين من حاول أن يثبت أن حق الللكية يكون 
للامام أو يع المسلمين » لا للحائزين من الأهالى » ومنهم من قال انه فى جميع 
الأحوال » سواء أفها بتعاق بالأراضى المراجية أم العشرية » تكون اللكية 
التامة للأهال . 

والواقع أ ن كلا من هذين | لرأبين قد تطرف فيا جاء به . والمقيقة فى نظرنا 


)١(‏ ولا يزاد خراج الوظيفة على ما وضعه تمر رضى الله عنه على السواد » أي سواد 
العراق » لكل جريب صالح لازرع صاع من بر وشعير ودر ء ولجريب الرطبة خسة درام » 
ور الک م أو النخل اللتصا ل عشرة درام » ولا سواه كزعفران وستان ماتطيق. ء ونصف 
اطارج غاة الاق » وان نطق ما وف نقس ‏ ولا 0 رضى الله عنه » وأن 
أطاقت الأرض عند أبى يوسف » خلافا لحمد » فاذا أراد الامام توظيف اراح على الأرض 
ابتداء » وزاد على وظيفة تمر > فعند جد جوز » وعند الامام » وهو رواية عن أى:وسف » 
لا يجوز ( جع الأنهر ١‏ ص 7١١‏ ) . 

















اكت 


ھی نين هذین الان . ندا أنة لتعيين مدى اللقوق الى للحائزين ينبغى 
الرجوع الى وقت الفتح لتبين كينية ترك الأرافى للاھالی » قد تكون تركت 
لم اللسكية تامة ء وقد ييكون ترك ۵ م كرد الس 

ولندأأولا ادد غ ار بين الشار الهما : 

شرك الك رور وهر من أنصار الرأى الأول » ان الأراضى فى 
البلاد الاسلامية تصبح وقفا بمحرد جعاها خراجية . وهو يستند الى النص الأتى » 
وقد ورد فى الحداية : 

« اذا فتح الامام بلدة عنوة فو بالخيار ان شاء قسمه بين ارق وان 

فاا عليه ووضع عليهم الجزية وعلى أر راضهم اراج . . . لان فيه 
نظرا لام بم كال كرة العاملة للمسلمين » العامة بوجوه TT‏ 
وان من علهم بالرقاب والاراضی يدفم الهم من المنقولات بقدر باهيا ل 
العمل ليخرج عن حد الكراهة » 


ويستنبط الدكتور ورمز من هذا النص أن سكان البلاد الفتوحة الذين 
كت لم الميازة لا يكونون بعد الفح ملاكا » بل م أشبة بالزارعين أو 
ا 

ولكنا نرى أن هذه العبارة الفامضة لا يقصد بها المعنى الذى ارتاه الد كتور 
ورمز . ويظبر ذلك اذا رجعنا لما ورد فى الحداية نفسها » فقد جاء فها » فى كتاب 
امو اع ّ 


«.أرض ارب كا أرض عشر . . . والسواد أرض خراج . 
وأرض السواد ملوكة لأهابا يجوز 


ا وقبرا له أن يقر أهلبا عليها بها ويضع عليها وعلى رؤسهم اراج » فتبق 


ز بيعهم لها وتصرفهم فيها ء لاأن الامام اذا فتح 


Dr. Worms : Recherches sur la constitution de la propriété territoriale (1) 
dans les pays musulmans, أ‎ subsidiairement en Algérie ; Journal Asiatique, 3e -6ه‎ 
rie, No. 14, 1842, p. 386 et s. 


(۲) فتح القدير ٤‏ » باب الغنام وقسمتها » صم < — eo‏ 





بيرم — 


رف مارک لأهلبا ¢ وقد قدمناه من ا 
فبذا النص يقرر صراحة 0 الخائز ين )0 الخراحية مالكون ل راضى 
لتى وزونا . فاذا كان النص الأول قد ورد به ما يفيد أن الأهالى بزرعون 


AN‏ ذلك الاو و الاما ال راد فى أيدى الا هالى ف 
1 ى 


أواقم 0 صاحب الحداية قوله بتقر بر حدق الامام و ف توزیع ال راضى على ا اذك 


لفانحين . هذا هو البداً a‏ سر به من 3 ا 





ل يعثبر غنيمة لافانحين تارم قسمته ينم 3 تعد ذلك قول صاحب 
المداية ان للامام ترك البلاد المفتو<ة للما es‏ . ولكن لما كان الفتح قد 
أ كسب الفاتحين حا ء اذ البلاد أصبحت غنيمة لمم » فان النص الذى استند 
n‏ : يرى الى تبرير ملت الامام » بقوله انه لو ترك الب لبلاد للا هالى 
فا ذلك الا لمصلحة جماعة المسلمين » اذ تحصل الماعة على الحراج د 
ا ٠»‏ فيصبح الا هال بذلك عا بة زارعين لمصلحة المسلمين . وفضلا عن 
ذلك قان ترك الامام بعض الاأموال النقولة لكان ليس الغرض منه سوى 
مكينهم من القيام بزراعة الأأراضى ودفم الإراج الطلوب منهم » وذلك كله أتفعة 
المسلمين 
ويذكر الدكتور ورهز كذلك » تقلا عن مع الاير فى قراح هلتق 
ال ال الآتى : « اذا عن من الزراعة فللامام أن يدعبا الى غيره 
مزارعة ا الخراج من نصيب الاك ۰¢ 
و بقول الدکتور ورمز انه لا ینم كيف يكون للامام حو ا 
ن ید حائزها » ثم اجارتها لآخر ؛ اذا كانت الأراذى تعتبر لکا لاز 
ولكن الاک ن القول ب أن الامام فى هذه الال قوم E‏ 


كه به لعدم دفم ا ٤‏ 


O ON f فتح الفدير‎ (۱) 


ذا TOTES‏ 
(۳) وهذا ما ذهب اليه Gatteschi‏ 35 فى مقالين منشورین باللغة الايطالية فى حازيت = 











لام ندم 


و زوا غاد ن سيدى خليل النص الآتى : « ووقفت 
ل كصر والشام والعراق” را E‏ الات E‏ 
ا لا کر لم يقابل خم اطراج... 

س للأهالى حق بيع هذه الأراضى » ولا تؤول بطر يق الميراث » لأْ: نها تصبح 
وقفا . و يقول الدكتور ورمز « وفى اللة يكن القول انه ليس بالبلاد الاسلامية 
اليوم = ماعدا بلاد العرب والعراق العربية ‏ ملاك» بل يرد حائز ين للأرض 
OA‏ 

على أن هذه النتيحة تستند كا بظهر الى رأى فتباء الذهب الالكى . 
أئمة الذاهب الأخرى فمل غير هذا الرا ارأی کا تقدم aS LB‏ 9 له 
قيمته فى الجزائر حيث يسود المذهب الال“ 5 » فالأمر es‏ فى المند» 
ووا ق امم خيث الذهب اق هو المتبع 

3 ان هذا لای يودي ال تام خطيرة » ذلك أن الأهالى بحسب هذا 
الرأى له يستطيعون التصرف فى لأرانى ê‏ بالبیع » ولا بالرهن » ولا بالوقف » 
ولكن ن ما هو و معول به هو عكس ذلك 5 

أما | الرأى الثانى فن أنصاره دی سامى الذى عبر عن رأيه کا يل 

يظبر بجلاء أن كل أمة ‏ فيا عدا العرب الوثنيين - اذا رفضت اعتناق 
الالام تخضع للخراج أو الجزية » وتحتفظ بحق ملكية ما تحوزه من الأموال » 

با فى ذلك حق بیع هذه الأموال والتصرف فما ٠‏ وكذلك فى حاله فتح البلاد 
عنوة يستطيع الامام أن يقر الغلو بين فى حيازة أراضيهم » و بفرض عليهم خراجا 
2 ستهال حقه فى قسمة الغنيمة على السامين ° . 
الجا et 065 Tribumaux‏ . وقد ترجا للفرنسية ونشرا ُ غيرعا فى كتيب عنوانه 
Bude sur la propriété fonciëre en Egypte, Alexandrie, 1877.‏ 


(۱) شرح الدسوق على لمر الكبير عل على مختصر خليل ٠‏ المطبعة الأزهريه » جزء ۲> 
ص ۱۸۹ . 


9, depuis la conquête de ce pays par les musulmans jusS- 


0 5 
qu Texpédition des F rançais, 26 mémoire, p. 14 - 15 
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بلاحظ أولا أن دی سامى قد أخطأ حين قال ان ما يدفعه الائزون 
للأراضى قد يكون المراج وقد يكون الجزية . فالواقم أنه كانت تفرض علييم 
الخراج 

ثم ان هذا الرأى » كالرأى الأول » لا يمكن الأخذ به على اطلاقه » 
وأو اتبع المذهب الحنق دون غيره من المذاهب 5 
ونحن نرى أنه لتعيين مدى عرق الككن عل ER‏ لم 
الفاتمون ينبغى الرجوع الى وقت الفتح » والتفرقة بين حالة فتح البلاد صلحا » 
وحالة فتحها عنوة 3 

فاذا فتحت البلاد صلحا يرجم الى نصوص التاهدة :أو الافاق الذق أبرم 
بين الفاتع والأهالى » لأن الاما م يستطيع دان أن بترك للأهالى ملكية أرا اضيهم » 


9 ينوم حق الانتفاع بها فقط > وتكون الأرض وقفا فى هذه الخالة ل 
أما اذا فتحت البلاد عنوة » ول يجمل الاما م الأراضى وقفا » بل تركها 
و زبة واللخراج ج فانه يكون ا اللكية التامة فيها » 


ويكون تم حق التصرف فا بكامل:النصرفات ۳^ 


)١(‏ وهو ما يقرره الؤافون من المسامين » ومنهم القدروى الذى يستند اليه دى ساسى 

(؟) انظر 60146501 فى الموضوع المثار اليه حيث بقؤل : قد استرشدت فى #ئى هذا 
بالمؤلفين الاتجليز الذين عنوا بهذه المسئلة » لناسبة الأراضى الواقعة نحت سيطرتهم فى الهند 
الاسلامية » وهؤلاء المؤافون موثوق بهم لسببين : الأول أنه كان من مصلحة الاتجليز اعتبار 
جيع الأراضى الخراحية مملوكة للدولة » فاذا ثم لم يمتبروها كذلك فلاستحالة ذلك ٠‏ والسبب 
3 أن المذهب الحنق کا هو سائد فى لهند سائد كذلك فى جميع أحاء الدولة العمانية » فا ال 

امد :يقال كذلك فى مصر . .وقد تشر حون برحر :8 John‏ فى سئة ١88٠‏ كتابا 
“The present land tax in India, considered as a measure of finance, in or- 8‏ 


der to show its effects on the government and the people of that country and on 
the commerce of Great Britain”. 


« الضرائب على الأراضى فى الحند » ودراستها من الوجبة المالية وتأثيرها فى حكومة هذه 
البلاد وشعبها وفى تجارة بريطانيا العظمى » . ويأخذ مستر جون برجز صراحة بالرأى الذى = 











س 8ق — 


الداضى وک واو راض رورو ا دی الوک ران : 
ات نا ا لاجد أن شرف نما امن 
غير اذن صاحبها » لأن عصمة الملك تنم من ذلك . وكذلك الاأرض اراب 
لتى انقطع ماؤها ومضى على ذلك سنون » لأن اللاك فما قم وان طال الزمان » 
حتى يجوز بيعها وهبتها واجارتها » وتصير ميراثا اذا مات صاحها ء الا آنہا اذا کانت 


خرابا فلا خراج عليها ء اذ ليس على الحراب خراج ء الا اذا عطلبا صاحبها مع لمكن 


من الاستغلال فعليه الجراج . وهذا اذا عرف صاحبها . فان لم يعرف کہا 
حك القطة . 
E)‏ 0 

الا رادى الموقوذ: - بالوقف يصبح المال غير قابل للتصرف فيه على 
وجه التأبيد > وذلك لمصلحة ال هة الدينية أو المتفعة العامة . أما المائزون للأرض 
الموقوفة فيعتبرون منتفعين » فهم ,ستطيعون الانتفاع بها » ولكنهم لا کون 
التصرف فا . 

الفصل الى 
تطبيق ميادىء اشر لعة الاسلامية على موسر 
تطور الملكية العقارية لغاية الفتح العربى 

فتح مرو بن العاص مصر فى خلافة عر بن امطاب » وقد كانت تحت 
أمارة هرقل 8اذاءة:8]16 امبراطور القسطنطينية . وكانت حالة البلاد فى منتّبى 
الرس تست الاختللافات الدينية وجور الحكام “فم يلق عمرو الا مقاومة ضعيفة » 
وتم له الفتح فى سنة ٠‏ جرية (5541م). 
- يقول » بأن الأراضى خراجية لا يكنى لاعتبارها ملوكة للدولة » وحق الدولة يقتصر على 
جباية الضريبة » أما الملسكية فتبى كاملة لائر . ويؤيد مستر برجز رأيه بالاستناد الى نصوص 
كثيرة متقولة عن فقهاء الساهين. وبعد أن أورد مسيو جاتسكى هذه النصوص قال : ان الأراضى 
الحراجية تعتبر بوجه عام ملوكة لمن يحوزها » أما الدولة فليس لما عليبا سوى حق جباية 
الضريبة أو الحراج . 

)۱( البدائع 1 من ۱۹۳ . 





ام له 


فاه حالة الأراضى اللصرية » وما هى القواعد الثى ينبغى تطبيقها علا ؟ 
قد عرفنا ما تقدم أنه لمعرفة نوع الأرض يجب البحث عا اذا كانت 
ن أراضى بلاد العرب أم لا » فان كانت من بلاد العرب كانت عشرية . 
إن داكا سكن کنات وجب نالعا اذا كان أهلبا قد اعتنقوا الاسلام وقت 
الفتح دوف عتن اطالك تكن ارس SA E‏ اذا لم يدخلوانى 
الاسلام فيجب البحث عا اذا كانت البلاد قد تحت عنوة أو صلحا » وتطبق 
القواعد التى مر ذ كرها بالنسبة لكل حالة 
فبالنسبة لمصر قد احتفظ المصريون - القبط ‏ بعقيدتهم » ولم يعتنقوا 
الاسلام وقت النتح » واذن لا تكون أرضهم عشرية بسبب اعتناق الاسلام ‏ 
فك الت عا ]ذا لكات 0 ب الوت عة او اجا ب واذا يك 
قحك عرفل فسعت أراضها بين الان روف منء لاطا ن 
عشرية ) » NT e‏ 
أنها فتحت صلحا فا هى شروط الصاح ؟ 


)00 هل فتح العرب مدير عنوة ام صاحا ؟ 


اختلف فى ذلك عل رأيين : رأى يقول ان مصر فتحت صاحاء أو ان 
الاسكندرية ومدينتين أو ثلاثا فتحت عنوة » وفتح اق ووراى 
ا رمك عا لسلست 

ولنذ كر أولا ما قاله المؤلفون من المسئلنين : 

لص القضاعى ىكتابه امطط قصة فتتح مصر» فقال لما قدم عرو بن العاص 
كان 0 قتالا شديدا نحوا من شبرء ثم فتح الله عليه . 
وتقدم عرو لا يداف الاباك اتيف جى أن بلي )ا قتاتاوه فا وان 
ا ھی القس » فتاتلوہ بها قتالا شديدا . وكتب 
الى عمر يستمده » فأمده باثنى عشر ألفا » فوصلا اليه ارسالا يتبع بعضهم بعضا . 











۷ — 


ْم أحاط امسلمون ا رافك , السادون على باب ان ارين ردم ب 
شېر. AEE‏ وأسنده الى لصن » وقال انی 6 
لعفن انان تبمنى فليتبعنى » فتبعه جماعة حتی Nl‏ 
ونصب غيره ساما آخر . فلا رأى المفوقس أن العرب قد ظفروا بالمصن لان ف 
سفنة هو وأهل القوة » وتوا بالجزيرة » وقطموا الجسر» وتحصنوا هناك » والنيل 
حينئذ فى مده . ال المقوقس فى الصلح » فبعث اليه عمرو بعبادة بن الصامت . 
فصالحه المقوقس على القبط والروم » على أن لاروم الخيار فى الصاح » الى أن يواى 
كات فلك RO TE‏ 
ا ار 
سي ري ق أبن ع ا 0 
دغر © وريد كرون )ولا ,كيت ار رو بن الما الى مص ».وما صيادفه .٠ن‏ 
اللقاومة حتى وصل الى الحصن ن خاصره » فأرسل اليه المقوقس جاع مصر یسال 
عن شروطه فى وقف القتال » فرد عليه عمرو أنه « ليس بینی و پیک الا احدى 
ثلاث خصاا ل دض فى الاسلام فكت اخواتنا وكان لك مان اوداق 
ا تأعطتم الجزية عن يد وأتم صاغرون » واما أن جاهدنام بالصبر والقتال 


ومع 


حى يحم الله ببننا ويشكم وهو خير الا كين » . ويصف ابن عبد المكر , 
حك اا ذوفن إلى طب ا من > ىن ولك اا 


)١(‏ عن السيوطى « حسن الحاضرة » » مطبعة ادارة الوطن ۱۲۹۹ هع جزء ١‏ ص 
۹ رلور 

(؟) اللقريزى « كتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار » المطبعة الأميرية ١‏ 
ص۲۸۸ » قصل « ذكر حصار المسامين للقصر وفتح مصر ). 

أو لاسن إن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهرة » + مطبعة دار 
الك ٠‏ حر وا > : 

السيوطى « حسن الحاضرة » جزء ١‏ ص ۷١‏ وما يعدهاء 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحم بن أعين القرشى اللصرى « كتاب فتوح 
مر وأشارعا ) > مطيعة مجاس المعارف الم رنساوى الخاص بالعادات العرقية » 1911م > 
ص ١ه‏ وما عدها . 





ا 


فضاوا استمرار القتال» فقال عمرو : قد عانم ما عرد الل أمير المؤمنين فى عبده > 
نا ال خملة مو ال فا ع اج الا 
. فاجتمعوا على عبد بينهم واصطلحوا على أن يفرض على جميع من بعر 
1 ا ن القبط دينارين دينارس عن کل نفس » شر يفهم ووضيعهم » 
ممن بلغ منهم لر ل د الشيخ الفانى ولا على الصغير الذى لم يبلغ ا 
ولا على النساء شىء ؛ وعلى ان لامسلمين عليهم النزل بجماعتهم حيث نزلوا » ومن 
ول عليه ت واد من الان أو ركان من ذلك كانت لم ضيافة ثلاثة 
يام مفترضة عليهم » وأن فم أرضهم وأم ا ر ی ا 
ذلك كله على القبط خاصة » وأحصوا عدد القبط يومشذ خاصة من بلغ منهم 
الجزية » وفرض علهم الدينارين » فكان جيم حم و 


وأسنابا من من ج ا هن 0 3 نفس فنك نك فريضتهم 


تركذ ان عا الف الف ديار فى مكل هه وف ير ذلك 

وقد خصص المقريزى فصلا لذكر ما قيل فى مصر هل فتحت بصلح أو 
عنوة 2١”‏ » وقد تقدم أنه قد اختلف فى ذلك » فقال قوم فتحت صلحا » وقال 
ارون غ و و فيا بل تحمل ها جاء فى ا 
لك من الاين : 

فمن قول كان فتح مصر بصلح : 

حسين بن شنى قال لما افتتح عبرو بن العاص الاسكندرية بق من 
الأسارى بها من بلغ المراج وأحصى يومئذ ستائة لف سوى النساء والصبيان » 
فاختلف الناس على عرو فى قسمهم » فكان أكثر المسامين يريد قسمها » فقال 
رولا افدر غل ف اج ا کے إلى أمير لاان فكت آله كل ا 
لاا وان a E ST E‏ 
وذرمم يكون خراجهم فيئا للمسلمين » وقوة لمم على جباد عدوم » فأقرها عرو » 


O)‏ 017 زا 























= 0 س 


وأحصى أهلبا وفرض عليهم ال حراج ؛ فكانت مص ركلا صلحا بفريضة دينارين 
ديثارين » الا أنه يازم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع » الا الاسكندر بة 
فام م كانوا يدون امراج والجزية على قدر ما يرى من وايهم » لأن الاسكندرية 
فنحت عنوة بغير عبد ولا عقد ول يكن لهم صلح ولا ذمة . 

وقال الليث عن بزید بن أبى حبيب ”2 مص ركبا صلح الا الاسكندرية 
فاا فتحث عنوة . 

ال كن ارك وخالد بن حميد فتح لله أرض مص ر کا بصلح غير 
SEN‏ ية وثلاث قريات ظاهرت الروم على السلمين » سلطيس ومصيل 
A ES‏ لاروم جمع فظاهروا الروم على المسلمين » فلما ظمر عليم ا 
المسامون استحاوها » وقالوا هؤلاء لنا فء مع الاسكيلان ية » فكتب عرو بن 
العاص بذلك الى عر بن الخطاب رضى الله عنه » فكتب اليه عر أن يجمل 
الاسكيدر ية وهؤلاء الثلاث قريات ذمة للمسامين ويضربون عليهم الخراج » 
ويكون خراجهم وما صالح عليه القبط قوة لامساءين لا يجعلون فیا ولا عبيدا » 
فنعلوا ذلك الى اليوم ‏ 


كه را ا ا رح سنك فض 


قال للقبط عبد عند فلان وعبد عند فلان » فسمى ثلاثة دز زرف روا نك 

ا “وف زوابة الت شيخا من القدماء عن 00 

قلت له فان ناسا بل رون أنه لم يكن SIE‏ ألا E‏ 

انه ليس 15 م عبد EAE‏ ف لكان هم E‏ فقال نک س اانه 1 

عند طلا صاحب اخنا » وكتاب عند قزمان صاحب 1 1 06 عند يمسن 
صاحب البرلس,» قلت كي کان صلحهم » قال دينارين على كل انسان جودية 

ا السلين ؛ قلت أفتع ما كان من الشروط » قال نعم ستة شروط » 


. آوفی سنة ۱۲۸ھ‎ )١( 
. عاش ابن اى جعفر ف النصف الأول من الفرن الثانى للمجرة‎ )۲( 





— ۰ سدم 


لايخرجون من ديارهم » ولا تتزع نساوْم » ولا أولادم » ولا کنوزم » ولا 


5 : )0 
أراضهم » ولا تزاد عله . 


ومن بين الذين يقولون ان مصر فتحت عنوة بلا عبد ولا عقد : 

سفيان بن وهب اللولانى”"' » قال لا افتتحنا مصر بغير عبد قام الزبير بن 
العوام فقال : اقسمما يا عرو بن العاص » ققال عمرو والله لا أقس n‏ 
يا إل ره E UNE NT‏ 
الحبلة ° » وصولح اا ES‏ 

وكتب حيان بن شري الى عر بن عبد لعز يز يسأله أن يجعل جزية موتی 
القبط على أحيائهم » فسأل عر عراك بن مالك » فقال عراك ما سمعت لمم بهد 

ول عقد ‏ اک ال بان أن حمل 0 

موت القبط على أحيائهم . 

وقال يحبى بن عبد الله بن بكير خرج أبو سلمة بن عبد الرحن يريد 
الأسكتدر ية فى :سفيثة ؛ فاحتاج الى رجل يجذف » فسخر رجلا من القبط » 
e‏ امام فز اليد ان احتجنا اليهم . 

1ك عن اكه دن ليده أن عرو بن N‏ 
ران ا يترهبون عصر » فيموت أحدم ولیس له وارث ٤‏ 
فکتب اليه عمر انكان منهم له عقب فادفع میراثه الى عقبه » فان ل يكن له 
عسل فاج SA NJ‏ »فان ولاءه 0 

و لخدن بن تغرى بردی فى كتابه 2 النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة » ”© أنه اختلف فى فتح مصر » هل فتحت صلحا أم عنوة . 


(5) و ا و ر فده 

20( اشترك سفيان فى فتح مدر » ومات سنة 51١‏ ه. 

(9) اند ی عر ومع ا" الاد الأولات ( راجع أبى الحاسن بن تغردى بردى 
لاص ۲ ). 

0 نا . 




















ف اک علاء مهدر » وم عقبة بن عاص ويزيك 3 ابى حبيب والليث بن سعد » 


على انما فتحت بصلح » وقالوا ان الاس ١‏ 2 الا عا جرى بين عبادة بن الصامت 


( رسول عمرو ) وبين المقوقس . وذهب الذين قالوا انما فتحت عنوة الى أن 
الحصن فتح عنوه »وكان 5 جھہ ع وض كذلك © هذ م عبيد الله بن اأغيرة 
الشيبانى » ومالك بن ا ا بن وهب وغیرم ٠‏ ذهب قوم انان 
بعضها فتح عنوة و بعضها فتح صاحا » مم عبد الله بن لميعة » وابن شهاب 
الزهرى وغيرها . 

وجاء فى تاريخ ابن كثير أن المصربين أءضوا صاحا » وكتب هم عرو 
كنات انان ا 

« بم الله امن الرحيم هذا ما أعطى بعرو بن الماص | أهل اهل ن 
الأمان على أنفسهم وملتهم وأمواهم وکا , وصلبهم وبرم و بحرم لا يدخل 
علهم فى شىء من ذلك ولا ينتقض ولا تسا كنهم النوبة » وعلى أهل مصر أن 
بعطوا از بة اذا احتمعو وعدا الصلح و رابك د اكات 
وعم ماجنی لصوم ) أى ر ( 2 فان أ ر د مهم أن يجيب رفع re‏ 
من ار aj‏ بقدرم » ودم تنا 3 ن اد فى بريئة» 3 نقص رھ م من غايته اذا الي 
رفم عم 7 در ذلك » ومن دخا ل فى صلم سن و فله مثل ماهم 
وعلب 4 مثل ما عام 2 ودر أبى مهم لين الذهاب فهو 1 ن خی يبلغ u‏ 
أو يخرج هن سلطاننا » عليهم ما عليهم أثلاثا فى كل ثلث ءن السنة جباية ثاث 
م عام شم على ما فى هذا 2 ؛ مسد أله وذمة ا وذمة الخليفة 
أمير المؤمنين وذمم المؤمنين » وعلى النو بة الذين استجانوا أن يعينوا بكذا وكذا 
رأساء وكذا وكذا فرساء على ألا يغزوا ولا عنعوا من تجارة صادرة ولا واردة » . 
وشهد عليه الزبير وعبد الله ومد ابناه » وكتب وردان وحضر . 


ومن هذا البحث » الذى أفضنا فيه لأهميته » بین مبلغ لحلاف بين 


(0) قلا عن النجوم الزاعسرة لألى :الحاسن بن تغرئ بردى ع حزء ١‏ ص ۲٤‏ . 





— ۲ د 


الؤلفين من المسلمين » والاراء التى اتقسموا الها فى هذا الموضوع ما يجمل حله 
عا فد رأيتارين التصوص لكر إلى والارناها أن کا ا 


سرون إن بے مت ل يا .أو غ 3 


وای ود لكان فصر فحت 56 و 1 
عمر تزكها فى يد أهلما بالجزية والحراج . ورأى آخرون أن مصر قد فتحت عنوة » 
و تترك لأهلبا » الذين تزلوا منزلة العبيد . 

وحن نرى 0 لحلاف الاخذ یا استخلصه دی ساسى Silvestre‏ 
»de Say‏ اذ يظرر لنا ف را کر احلا ول کف مطابقة ارأى أغلبية 
0 أنه رغم الات ارد ين کات لای لكل راك 
هناك اتفاقا قد ثم بين عمرو وحكومة مصر بمتتضاه احتفظ أهلبا بجميع أملا كم 
وحقوقهم نحت حاية المسلمين مقابل دفع جزية سنو ية قدرها ديناران عن ک 
رجل بالغ متمتع بجميع قواه وضيافة من ينزل عليهم من السلمين ثلاثة أيام . 

واذا قام الشك فى حقيقة هذا الاتقاق فان الآمى لا بد أن يكون قد وقع 
ا المتقدمة بناء على رغبة الخليفة عمر الذى تنازل من نفسه عن المزايا 

تی يخوطا ياه حقق الف لفتح . 2 : 

وى اا لان تكون أراضى مص اراج الاه 0 مصر قد 
فتحت صلحا ا يذهب بعضهم فان الامام لم يحتفظ فى الاتفاق المبرم بيه وبين 
أهل البلاد علكية الأرض للمسلمين » بل بالمک كس أقر المصر بير بين على ن على أراضهم 
مقررا ألا تزع منرم أراضييم ولا مسا نېم | الخ. واذا كانت البلاد قد فتحت 
عنوة فان الأراضى تكون خراجية كذلك » اذ بناء على رأى معظ من يذهب 
الى ذلك لم يقسم الامام الأراضى بين الفاتحين » بل تركها للأهالى 

فأهالى مصر قد a‏ لم اذن حقوقهم » حتى لو أخذنا بالرأى 


Silvestre de Sacy - Mémoires sur هل‎ nature et les révolutions du droit de )1( 


propriété territoriale en Egypte, depuis la conquête ce pays par les musulmans 
jusquê Yexpédition des Fra ınçais, 1815 - 1824, 2¢ . mémorie, 


























وكان ذلك خضوعا لرغبة المليفة » انى اعتير فح مصر بدا لنتوح أ أخرى ثليه ب 
وف فى الواقع بغر أن الان م یکن ق نيهم فى «يد 0 رالاستقرار ف 
وادى النيا ل » فقد ہی ره ا 

ولكن ما هو مدى حق الملكية الذى ترك للمصربين 7 دفم الحراج ؟ 
هل كان حق الملكية التامة أم جرد حق انتفاع ؟ ل ينح الفاتحون الملكية التامة 
لاحصربين » فبذه الملكية التامةلم تكن 5 قبل الفح »وقد ترك الفاتحون للمصر بين ريين 


حقوقهم ودام إل كانت هم وقتئذ 5 


وعلى ذلك أصبح العرب الفاتحون مالكين لرقبة الأراضى مكان الرومانيين » 


السو عن 1 

وقد أشار يعقوب أرتين باشا الى الخلاف بن المؤرخين فبا اذا كانت الديار الصرية أأخذت 
عنوة أو صلحا » وقال : اذ لم يكن فى امكان المؤرخين مساعدتنا على حل هذه المسئلة وايضاحبا 
فلم يق علينا الا أن نستند على العادات والتقاليد علنا تقتبس منها نورا يهدينا فى ظامات هذا 
القام » ا 1 ار ول بأن الديار الصرية فتحت عنوة » 
وترى أيضًااأن ١‏ الخطباء يرتفون منابر الصلاة يوم الجعة فى كل جوامع مصر متقلدين سسيفا 
قا أو شنه سكف من حقت » فنستنتج من ذلك أن المسامين فى كل الآزمان اعتبروا أن 
الديار اللصرية فتحت عتوة . أما فى البلاد الى استولى عليها الاسلام بغير السيف فيرتق الخطيب 
منبر الصلاة ويداه مےفوعتان 5 هن ن يصلى وف احداعا ورقة أو نسخة من اكاب » دلالة على أن 
تلك البلاد انضمت الى الاسلام » رغبة من أهليبا فى ذلك أو بعد معاهدة صلح أو اقتناعا 
بالبراهينٍ الدينية . وأضاف أرتين باشا أن أراضى الديار الصرية كلها بدون استثناء يجب اعتبارها 

خراجية » فارض مصر يروما النيل وهو نہر غير عربى ا »> والأهالى لم يعاملوا 
معاملة أسرى » لأن الخليفة عر عنام ٠‏ ن ذلك وقبلوا أن يدفعوا الجزية 3 ضريها عليهم 
ابن العاص ( الأحكام المرعية ص ۲۷ س مم ) 

وقد جاء فى ابن عايدين ١‏ ص 7ه : يخطب الامام سيف فى بلدة فتحت به »> كلكة + 
ليريهم أنها فتحت بالسيف » فاذا رجعتم عن الاسلام فذلك باق فى أيدى المسامين يقاتلونگ حق 
ترجعوا الى الاسلام. . أما البلد الذى فتح صلحا » كالمدينة > فان الامام لا يتقلد السيف فى 
حطنتة . 

راجع أيضا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نسم المساجد بوزارة الأوفاف » الطبعة 
الثالئة » مطبعة دار ا ص ۲۹۰ 











س 


اه لم حق الانتفاع بالحقوق الت ى كانت لم قبل الفتتح على الأراضى 
لتى كانوا ر زرعونه مقابا ل دفع ضر ببة قدرت على ا ان ين ل ل 
بالغ والالتزام باضافة مه ن بزل عليهم من الم سامين مدة ثلاثة أيام : 
دم + وهات ما يقوه اين ا ن الحراج » وقد قله عنه معظ الكتاب 
ن المسهين TE EE‏ ستوئق له الأ ا اقز قبطا على جباية 
الروم » وكانت جبابتهم بالتعديل » اذا عمرت القرية وكثر أهابا ز ید علبهم » وان 
قل أهلبا وخربت قرا ¢ فيمجتمع عرفا ءكل قربة ة ورؤساؤّها 4 ؛ فيتناظرون ف فى العارة 
امراب حت اذا أقروًا'من7القسم” بالزيادة اتضرفوا: تلك القتلمة الى الذكور» 
ثم اجتمعوا ثم ورؤساء القرى فوزعوا ذلك على احتال القرى وسعة المزارع ثم 
ترج مكل قر ية بقسمهم » فيجمعون قسمتهم » وخراج كل قرية وما فها من 
الأرض العامرة » فيبدون فيخرجون من الأرض فدادين لكنائسهم وحاماتهم 
ومعدياتهم من جملة الأرضض 3 م 0 مها عدد الضيافة لاسامين ونزول 
السلطان 4 فاذا فرغوا نظروا آل ا ل در د 3 من لصنائع والاجراء فقسموأ 
عايهم بقدر احتاهم ١:‏ فان كانت اا 2 فدزاعانا : رل 
ما كانت الا لارجل المنتاب أو التزوج » ثم نظروا فا بق من الكراج فيقسمونه 


4 على عدد الارض 2 2 يقسمون بين من يريد الزرع مم على قدر طاقتهم‎ pee 
ا تزعوا م اعحز عنه عن الاحثال »وان‎ ES <s فان کک‎ 


کان منهم من يريد الزيادة أعطى ماعبز عنه أهل الضعف » فان تشاحوا قسموا 
ذلك على 0 2 5 قسمهم على قرار بط الدينار 3 بعة وعشرين قيراطا 
يقسمون الأرض على ذلك . . . وجعل علهم سكل فدان نصف أردب قح 
ووستين من شعير ...6 . 

لظ لنا ما تقد م ان اللصر يي نكانوا يشتركون فى الانتفاع بأراضى قرام » 
0 المكومة تسم ينهم هذه الأرا ضى لزراعتها بحسب احتافم 


(9) الوط ١‏ ص 89ح ار یری ص الالو ء 








و 


وكانت توجد غير هذه الأراضى الأراضى التى أخذها المرب من الروم » 
والأراضى الى رکا أحلبا» والأراضى الحراب » وهذه الأرائى كانت من 
غير شك للحا ك بحسب التفريقات التى أوردناهاء وكان للحم 0 
مہا ال 


وقد ضبط الكليفة عر الأراضى | اتی كان مالكوها من الروم والأراضى 


ال كانت دن E‏ الرومانية ووزعبا بين النواحجى 58 ا لعد 
ال شن أشخاص أملا كا كانت الأرض فها معفاة م نكل ضريبة © . 
وقدزوى أن نفس الخليفة عر بن الطاب قد أقطم E ENS‏ 


NATE TROD) 

9 کا فى ال ری( صل 2 ۹ ولھ ری (۱ ص٥‏ ۹) : قال الليث بن سعدام يبلغنا أن 
تمر بن الخطاب أقطع أخدا من الئاس شيئا من أرض مصر الا ابن سندر قانه أقطعه أرض 
منية الاصبغ » غاز لنفسه ألف فدان » فلم تزل له حت مات ٠‏ فاشتراها الأصبغ بخ ند المريق 
ابن هروان من ورثته » فايس صر قطيعة أقدم منها ولا أفضل 

وجاء فى امغر RV N‏ وقد كان خلفاء فى اة وخلفاء بى الماس يقطعون 
لاز وين ارق مي ارد من خواصهم » لا كا هو المحال اليوم » بل يكون مال خرا راج 
همد سورك قن أ عطية الجند وسائر الكاف ويحمل ما يفضز ل الى بيت الال » وما أقطع من 
الأراضى فانه بيد من أقظعه وأما منذكانت أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن ا 
.بومئا هذا فان أراذخ ضى مصر كابها صارت تفط للسلطان وامرائه ا 7 

عن الاقطاعات راجع الأحكام السلطانية لاماوردى ( الباب الثاتى عفر فى قسمة الفىء 
والغنيمة ) ص ١١8‏ وما بعدها »> وقد جاء فيه أن اقطاع السلطان مختص ١ا‏ جاز فيه تصرفه 





ونفذت فيه أوامره » ولا يصح فيا تعين فيه مالک ویز مستحقه . وهو ضريان : افع 
ليك » واقطاع استغلال . فاما اقطاع القليك فقد تكون فيه الأرض القطعة مواتا أو عامرة 
فأما الموات فعلى ضربين : أحدعا مال م يزك موانا على قدي الدهى»ء فلم تر فيه عيارة ولا بثبت 
عليه ملك » فبذا الذى يجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ومن يعمره . ويكون الاقطاع على 
0 حنيفة شرطا فى جواز الأحياء » لأنه يمتع من احياء الموات الا باؤن الامام . 
وعلى مذهب الشافبى أن الاقطاع عله أحق باحيائه من غيره وان لم يكن شرطا فى جوازه » 
7 يجوز احياء اللوات بغير اذن الامام . وعلى كلا المذهبين يكون المقطع أحق باحيائه من 
. والضرب الثانى من ن الموات ما كان عاما خرب فصار موانا عاطلا > وذلك ضربان » أحدعا 
EE 2‏ عاد وثمود فهبى كالموات الذى لم يثبت فيه عمارة + ويجوز اقطاعه . - 





ا 


وقد جاء فى فتح القدير ال الآن ارات ع أن اا 


يدل اجارة » لاخراج » ألا ترى أن الأراضى ليست مماوكة لازراع » وهذا بعد 


والضرب الثاني ما كان اسلاميا جرى عليه ملك المسامين ثم خرب حت صار موانا عاطلا » قفد 
اختاف الفقباء فى حك احيائه على ثلاثة أقوال . فذهب الشافبى فيه الى أنه لايملك بالأحياء » سواء 
عرف أربابه أو م يعرفوا . وقال مالك ملك بالاحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا . وقال 
أبو حنيفة ان عرف أربابه ل يملك بالاحياء وان لم يعرفوا ملك بالأحياء > وان لم جز على 
مذهيه أن بماك بالاحياء من غير اقطاع » قان عرف أربابه لم يبز اقطاعه وكانوا أحق ببيعه 
واحيائه » وان لم يعرفوا جاز اقطاعه » وكان الاقطاع شرطا فى جواز احيائه . فاذا صار الموات 
ع ما تقدم شرحه اقطاعا فن خصه الامام به وصار بالاقطاع أحق الناس به م يستقر ملسك عليه 
قبل الاحياء » فان شرع فى احيائه صار بكال الأحياء مالكا له » وان أمسك عن احيائه 
كان أحق به بدا وان ل يصر ملكا . ثم روعى امسا كه عن احيائه » فان کان لعذر ظاهي لم 
يعترض عليه فيه وأقر فى يده الى زوال عذره . وان كان غير معذور قال أبو حنيفة لا يعارض 
فيه قبل مضى ثلاث سنين » فان أحياه فبها » والا بطل حم اقطاعه بعدها » احتجاجا بأن هر 
0 الله عنه جعل أجل الاقطاع ثلاث سنين . وعلى مذهب الشافمى أن تأجيله لا يلزم » وانما 
المعتير فيه القدرة على احيائه » فاذا مضى عليه زمان يقدر على احيائه فيه قبل له اما أن نحبيه 
فيقر فى يدك واما أن ترفع يدك عنه ليعود الى حاله قبل اقطاعه . 
وأما العام فضربان : أحدها ما تعين مالك » فلا نظر لللطان فيه » الاما يتعلق بتلك الأرض 
ن حفوق بيت الال اذا كانت فى دار الاسلام سواء كانت لمسلم أو دی ٠‏ قانا كانت ی داز 
لا ثبت لامسامين عليها بد» فأراد الامام أن يقطعها لولكها المقطع عند الظفر بها جاز . 
والضرب الثاتى من العامر مالم يتعين مالكوه ول يتميز مستحقوه . وهو على ثلاثة أقسام: 
أحدها ما اصطفاه الامام لبيت الال من فتو ح البلاد » اما بحق الس فيأخذه باستحقاق أهله » 
وأما بأن يصطفيه باستطابة نفوس الغاءين عنه » فبذا النوع من العامر لا يجوز اقطاع رقبته » 
لأنه قد صار باصطفائه لبيت الال ملكا یع المسامين » رى على رقبته حك الوقوف المؤبدة » 
وصار استغلاله هو الال الموضوع فى حقوقه > والسلطان فيه بالخيار على وجه النظر فى 
الأصلح بين أن يستغله لبيت المال وبين أن يتخير له من ذوى المكنة والعمل من تقوم بعارة 
رقبته راج يوضع عليه مقدر بوفور الاستغلال وتقصه » ويكون اراج أجرة تصرف فى 
وجوه الصالم “إلا أن كرون ماو دا اا تسرف ال أهل اخ 
والفسم الثاتى من العامر أرض الحراج » فلا يجوز اقطاع رقابها تمليكاء» لأنها تنقسم على ضر بین » 
ضرب يكون رقابها وقفا وخراجبا أجرة فتمليك الوقف لا يصح باقطاع ولا بيع ولا هبة > 
وضرب يكون رقابها ملكا وخراجبا جزية فلا يصح اقطاع ملوك تعين مالكوه . 
والقسم 
الال ميراثا جيم المامين مصروفا فى مصالحبم . وقال ابو حنيفة ميراث من لا وارث له = 


الثالك ما مات عنه أربابه ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب » فينتقل الى بيت 

















— ۷ دم 


ما قلنا ان أراضى مصر خراجية »كأنه اوت الالكين شيئا فشيئا من غير 
اغلا ورثةاء فضارت ليت ا0ر : 

وذ كرف مع الأنهر شرح ملتق الأبحر : أن أرض السواد ماركة لأهلبا 
يجوز بيعم لما وتصرفهم فيهاء لأا مملوكة 2 و يتعرض لكون الأرض 
العشرية ماوكة لألها لسكن اذا كانت الأرض اللراجية مماوكة قكون ال 


0 


ملوكة أولى »هذا مشهور فى الكتب الفقبية . لكن أفتى بعض التأخرين بأن 
وا لست | بعشروية ولا خراجية ».بل يقال لما الأرذن 'الملكية» 
واشتورت بالارصن الأميرنة > وى الأرض القى قتحت عنوة أو صلحا » للكن لم 
تملك لأهلباء بل أحرزت لبيت الال ثم أوجرت باجارة فاسدة شط أن رززعوها 


ويؤدوا من حاصاها خراج مقاسمة » واشتهر عند الناس بالعش رکا هو ا 
بإدناء وليست ملكا من فى أيديهم لا يقدرون على یمم وشرائها وهبتها ووقفها 
الا بعليك ااسلطان » فاذا مات واحد منهم قام أبنه مقامه ويتصرف على الوجه 


= مصروف ف الفقراء خاصة صدقة عن الميت ٠‏ ومصرفة عند الشافى فى وجوه الصالم أعم » لأنه 
قد كان من الأملاك الخاصة وصار بعد الانتقال الى بيت الال من الأملاك العامة . وقد اختئف 
أحصاب الشافبى فبا انتقل الى بيت الماك من رقاب الأموال هل يصير وقفا عليه بنفس الانتقال 
اليه »على وحبين » أحدها أنها تصير وقفا لعموم مصرفها الذى لا يختص ية » قعلى هذا 
لا يجوز ببعها ولا اقطاعها » والوجه الثانى لا تصير وقفا حت يقفها الامام » فعلى هذا جوز له 
ببعها اذا رأى بيعها أصلح لبيت الال » ويكون ثمنها مصروفا فى وم اللصالم وفى ذوى الحاجات 
من أهل الفىء وأهل الصدقات » وأما اقطاعها على هذا الوجه فقد قبل بوازهء لأنه للا جاز 
بيعبا وصرف تنما الى من يراه من ذوى الماجات وأرباب المصالح جاز اقطاعها له » ويكون 
غليك رقبتها كتمليك تنما . وقيل ان اقطاعها لا يجوز وان جاز ببعها . 

وأا اقطاع الاستغلال فعلى ضريين » عشر وخراج . فأما العشر فاقطاعه لا جوز . 

0 

هذا ما علل به صاحب فتح الفدير ( كال الدين بن امام ) عدم أمتلاك أهالى مصر رقبة 
الأرا اضى التق فى حيازتمم . والتعليل الصحيح فى نظرنا هو ما أبديناه من أن ملكية الرقبة 
وقت فتح العرب ل تكن للمصريين ٠‏ بل كانت لحكامهم من الرومانيين » فلم يمنح الفاتحون 
اللكية التامة للمصريين » فبذه الملكية التامة لم تكن لمم قبل الفتح » بل ترك الفانحون المصريين 
حقوقهم التى كانت لهم وقكذ . 





إن كور N‏ الازاضى العاف لاه الى بيت امال كن أو أخ 
لذت وظلياها س الما بأجرة بار رق ااا اه اا ران علا ما 
لات تكن اوا کہ ر بحسب تفاوت الأرض تنزع من E O‏ 
اراد واحد منهم ۾ الفراغ لاخر لا بقدر الا باذن ا ثائبه و 

وقد أشار ابن عابدين الى الأرض المملكية فقال : وهذا نوع ثالث » يعنى 
N‏ راسي ل ؛ تسمى أرض الملكة وأرائى ا 
مامات أربابه EU SUS‏ ا و فتح عنوة وأبق المسامين الى يوم 
القيامة » وحكه عل ماف التتارخانية أنه يجوز للامام دفمه لازارع بأحد طر بقين » 
اما باقامتهم مقام الملاك فى الزراعة واعطاء امراج » واما باجارتها للم بقدر الكراج » 


فیکون المأخوذ فى حق الامام خراجا » ثم ان كان درام فہو خراج موظف » وان 
كان بعض الخارج قراج مقاسمة » وأمافى حق الا كرة فأجرة لا غير لا عشر 
ولا خراج””" . SN ENIS e‏ 


الموز اذا كانت فى أيدى زراعها لا تنزع من أيديهم ما داموا يؤدون ماعليهيا 
ولا تورث عنهم اذا ماتوا 5 يصح بيعهم فهاء ولكن جرى الرسم فى الدولة 
الثانية أن من مات عن ابن انتقلت لابنه جانا والا فلبيت امال » ولو له بنت 
ا وأخ لأب له أحذها الاجارة الناسدة ء ران عا رفك لات سنن ارا كار 
لجسب تفاوت ال تزع منه وتدفع ا » ولا يصح فراع غ أحدم عنها ا 
بلا اذن السلطان أو نائبه »كم فى شرح اللتق . 
9( انتقاض القبط ردول العرب عصر 

NED SM تكد اتناف إمرة‎ IEEE 

كتب عبد الله بن المبحاب صاحب خراجها الى هشام بن عبد الك بأن أرض 


(1) تمع الأنهر ١‏ ص ٦١١‏ 
(؟) اتن عابدتن ‏ ص “55717 
(9) این عابوق ص 2651 


ی 














مصر تحتمل الزيادة » فزاد على كل دينار قيراطا » فانتقض القبط » خصوصا فى 
الموف الشرق » فبعث الهم الجر اهل الديوان » خا يوم فقتل منهم 7 
وكان انتقاضهم فى سنة سبع ومائة بعد ال محرة . a ER‏ 
وتكرر اتقاضبم بعد ذلك غد عال الخراج » وكان فى فى كل مرة يقتل منهم عدد . 
وی الوا اين أحد منهم على الموج ولا القيام على السلطان » او ان 
الكيد بأعمال الحيلة » ومكنوا من وضع 0 E‏ اج 

ون E E E‏ زيادة انرا E‏ 
عبد الملك فى سنة ۹ ES ALS AS‏ 
له هشام فى ماق ثلا ئة آلاف مهم 2 على أن لا يتزهم بالفسطاط » فأنزهم ابن 
المبحاب المحوف الشرق وفرقهم فيه وأمرم بالزرع » ونظر الى انط اود 
قصرفها اليم > فاشتروا ابلا » وكان الرجل يصيب فى الشهر العشرة الدنانير 
وأكثر » ثم أمرمم باشتراء الخيول» مل الرجل يشترى امبر فلا كث الا شهرا 
خی ارال » وليس علبهم مؤونة فى علف ابام 0 لجودة مرعاهم ٠»‏ فلا 
بلغ ذلك E‏ الهم » 0 3 لهم حمسيائة آهل بن يت من البادية » 
فكانوا على مثل ذلك » ثم ازداد عدم © 

(م) نظام قبالات الا راضى 

دان ” القريزى الوقائع التى تقدمت ذ كر فى الفصل الموسوم « ذكر 
خبالات أرائى مصر بعد ما فشا الاسلام فى ابيط رنول اقرب فى القرى وما 
كان من ذلك الى الروك الأخير الناصرى ” E‏ توزع الضرائب 
E OE‏ ضكر ررك ارت بارا » واستيطانهم 
حالم فا » واتخاذم الزرع معاشا وكسبا » وانقياد ججبور القبط الى اظبار 


. ۸٠۷۹ ص١ المزيزى‎ )١( 
م٠ ص‎ ١ القريزى‎ (0 
. (؟) ص ۸۱ وما بعدها‎ 





س اء 


الاسلام واختلاط انسابهم ENS‏ بم المسلات » 0 ل 0 
م 00 يجاس فى 200 رو بن العاص من الفسطاط فى الوقت الذى 55 فيه 
قبالة الأراضى » وقد اجتمع الناس من القرى وا مدن » فيقوم رجل ينادى على البلاد 
صفقات صفقات » وكتاب امراج بين يدى متولى انراج يكتبون ما تنتهى اليه 
مبالغ الكور والصفقات ت على ن يتقبلها من الناس » 8 البلاد بتقابا متقباوها 
الأريع سكن لأجل الغلا والاستبحار وغيرز ذلك » فاذا ا ا خرج 
كل من كان تقبل أرضا وضمنها الى ناحيته » فيتولى زراعتها واصلاح جسورها 
وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك » ويحمل ما عليه من الحراج 
فى ابانه على أقساط » ويحسب له من مبلغ قبالته وشضعانه لتلك الأراضى ما ينفقه 
على عمارة جسورها وسد تراعبا وحفر خلحبا بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج » 
ويتأخر من مبلغ اراج ف ىكل سنة فى جبات الضمان والمتقبلين يقال لا يتأخر من 
مال امراج البواق » وكانت الولاة تشدد فى طلب ذلك مرة وتسامح به مرة 
فاذا مغى من الزمان ثلائون نة حولوا السئة ورا كو البلاد كلها وعدلوها تعديلا 
جديدا » فزيد فيا يحتمل:الزيادة عنغير تمان البلاد » ونتقص فا يحتاج الى التنقيص 
2 وم بزل ذلك يعمل فى جامع © رو بن العاص ال أن ع ر أحمد بن طولون 
SI AE‏ منزلا لامراء مصر» فنقل الديوان الى جاع أحمد بن طولون > 
ثم تقل آیام العزيز بالل نزار الى دار الوزير يعقوب بن کلس » فلا مات الوزير 
نقل الديوان الى القصر بالقاهرة » واستمر به مدة الدولة القاطمية » 3 نقل 
منه بعدها » . 

وكان لكل اسان أن بكرن ضافنا أو مركا راا كان تن ا 
أم الجند أم وجوه البلاد أم سكان القرى أم العرب أم القبط ال . 

وكان يجب على كل منهم دفع انراج فى المواعيد العينة 


وکات الادارات تقوم بتوز يع فىء اراج نين الأمراء والتامين واطتد 


وفقا لرتههم » ومقدار ما تخوهم مناصبهم من المقوق » و يدفع ما بتى الى اللزانة 
كان ذلك نظام جباية كراج فى عمد الأمويين والعباسيين والفاطميين » وحتى 




















عبد صلاح الاين بوس 0 حيث ظبر نظ لام الاقطاع أ و الاقطاعات ف E‏ 


(؛ ) نظام الاقطاعات 


e‏ صلاح الدین عن : نظام ابتاء الجند أجورم قدا الى نظام آخر من 
نضا اقطاع اة الا رض نظير ما يؤدونه من اللحدمات 0 E‏ 
القريزى على وصف نظام الاقطاع قبل عبد الملك المنصور لاجين ( حوالى سنة 
555 مجرية ) » فقال : « كان الجندى اقطاعه نواه a‏ من عدن 
اف درم الى ثلاثين » وفيهم من اقطاعه حمسة د عكر اليا 2 وأقلبم عشرة ات 
وذلك سوى الضيافة » وبلغ خسة آلاف درم فى الاقطاع الثقيل . وكان الجندى 
يخرج الى السكان بطوالة خيل » ويخر ج مقدم اللقة كأمير عشرة » وتكون 
مضافته اذا نزل حوله » وأ كثرم يأ كل على سعاطه » ولا يمكن الأمير أن يأ كل 
الا وجیع جاده ة2 واا غمان أجناده کل يوم الطعام من مطبخه » واذا 
رأى تارا وقد سأل عنها فيقال ان فلانا اشتم ىكذا فیننب من لاي کل عنده» 
ومع ذلك كانت أشكالم بشعة وملايسهم غير خائلة "2 . 


o )‏ ( روك حسام الدين والناصر 


لما أفضت الساطنة الى النصور لاجين الملقب بحسام الدين راك البلاد فى 
سنة ۹۷ ه » وقد وصف ذلك المقريزى فى الفصل المعنون « ذكر الروك الأخير 


)١(‏ كان ملوك العجم أول من بدءوا نظام الاقطاع . ويقول المفريزى فى ذلك « أول 
من عرف أنه فرق الاقطاعات على الجند نظام الملك أبو على بن المحسن بن على بن اسحاق بن 
العياس الطوسى وزير البرشلان بن امات كه وك رك »م وزو اة ملشكتاه بن 
البرشلان » وذلك أن مملكته اتسعت ة رأى أن يسلم ال ىكل مقطع قرية أو أ كثر أو أقل على 
قدر اقطاعه » له راق أن فى تسل الأراضى الى المقطعين عمارتما لاعتناء مقطعما راء 
يلاف ما اذا شعل جمبيع أتمال المملكة ديوان واحد» فان الحرق يتسع ويدخل الخلل فى البلاد » 
ففعل نظام الملك 0 وعمرت به البلاد وكثرت الغلات » واقتدى بفعله من جاء بعده من 
الملوك من أعوام بضع وثمانين وأربعائة الى يومنا هذا (ص 58) . 

(۲) القريزى ١‏ ص ۸۷ -- ۸۸ 





ابا لد 


التاصرئ ‏ ) ٠‏ فال انآ مم لكات اا رع ن فراع سد 
السلطان منها بأربعة قرار بط » ويختص الأجناد بعشرة قرار يط » و يختص 
الا د وار وان ا ا ا 
فلا يصل الى الأجناد منها شىء » و يصير ذلك الاقطاع فى دواوين الأمراء 
ويحتمى بها قطاع الطريق وتثور بها الفتن ويقوم بها الموشات وعنع منها الحقوق 
والقررات الدبوانية وتصير مأ كلة لأعوان الأمراء ومستخدميهم ومضرة على آهل 
البلاد التى تجاورها » فأبطل السلطان ذلك » ورد تلك الاقطاعات على أر بابها » 
ا ا من دوا بن الأأمرا ا و ما دا به دبوان الأمير سيق" لدي 
EE‏ افر ج منه ما كان فيه من هذه الاقطاعات » وکان 
اتات 1ك غلة فى كل سنة » واقتدى به جميع ال 
وار OLN‏ عاتهم من ذلك + فبطلت الجابات » وجمل الساطان فى ه 2 
الروك للا ا والأجناد اة نر قبراطاء وأفرد السعة قر رار يط ليخدم بها عسكرا 
ويقطعهم اياها » ثم رتب أوراقا بتكفية الأمراء والأجناد بعشرة قراريط » ووفر 
قيراطا (زيادة من عساه يطلب زياذة اقلة متحصل اقطاعه » وأفرد تماص السلطان 
عدة أعمال جليلة » وأفرد للنائب منكوتمر لتفرقة المثالات فى تابعيته » فتنكرت قالوب 
لسسع E‏ لكي E O‏ 
الروك الناصرى - اعتلى اك اللاك الناصر محمد بن قلاوون لامرة 

الثالثة . وقد راك اليلاد فى سنة 5 © فيعد أك مسجت د القطر» , 
ورو جت ال کات التدعة ع غیت 'حاصلات الأراضى ل کت الات اه 
ا واا وور عت الا کے والتشرون قيراطا إلى كانت ن 


EO اللطان‎ OT SE SEE 
EY e E 


. ص ۸۷ وما بعدها‎ )١( 


(۲) القريزى ١‏ ص ۸۸ وما بعدها . 











— سا لد 


وقد أبطل كثيرا من المكوس التى كانت تثقل كاهل الصريين ”° . 

وم بتغير روك الناصر فى عېود من خلفه من السلاطين » ولكن تعديلات 
جمة قد أدخات على نظام الاقطاع » من ذلك جواز تبادل الاقطاعات أو اسقاطا 
ابل عوض. نقدی > ور عا كان سب اجازة ذلك ما کان يدقع للخزانة 
من ضر ببة عن تلك التصرفات . 

وأبلغ من دان الاقطاءات صارت تتوارث » وعلى الاأخص فى عبد 
للك ا كراية عند أن تساحت الدولة فى الوسائل التى أدت الى ذلك » 
NE‏ 


0( فتح الك نياك ضر 


م يغير العا يون شيئا من النظم التى كانت متبعة قبل حكهم . فعند الفنتح 
العمانى كانت الاراضی جميعها تقر يبا أيدى الفريق امحارب من الأمة » وم يكن 


الأهالى الا حائزين »لم الانتفاع فقط » يزرعون الأرض من أجل الماک المنوط 
به الدفاع عن البلاد . فاما غزا السلطان 00 مصر فى سنة لاه الم هحرية) 


)١(‏ ظل الخراج حقبة طويلة من الزمن الضريبة الوحيدة المفروضة على اللدسريين .. وم 
يغرض مال غير اراج الا فى سنة ٠٠١‏ ؟ هجرية » عند ما فرض أمد بن جد بن مدير والى المراج 
تكاليف جديدة » فقد احتكر للدولة بيع النطرون بعد أن كان الاتجار به مباحا. للا فراد » وفرض 
على السكلا الذى ترعاه الماشية مالا ماه اراي » وقرر على السمك مالا سماه المصايد »الى غير 
ذلك . فاتقسم حينئذ مال مصر الى خراجى وهلالى . فللهلالى هو التنكاليف المستحدثة . وسميت 
كذلك لأنها كانت چې فى فترات معينة تتمشى مع التقوم الملالى . وكان الملالى يعرف فى زمن 
ابن مدبر وما بعده بالمرافق والعاون . ولا ولى الأمير أبو العياس أحمد بن طولون امارة مصر » 
وأضاف اليه أمير الؤمنين المعنمد على الله الخراج والتغور الشاميه » أبطل المرافق والعاون وكتب 
باسقاطها فى جع أعاله »> وكانت تبلغ ,ءصر خاصة مائة ألف دينار ىكل سنة . ثم أعيدت 
الأموال الملالية فى أثناء الدولة الفاطمية عند ما ضعفت » وصارت تعرف بااللكوس . قاما 
استيد السلطان الناصر صلاح الدين أبو الظفر بوسف إن أيوب بماك مصر أمر باسقاط مكوس 
مصر والفاهرة . ولكن ابنه السلطان الاك العزيز عمّان أعاد الملكوس وزاد فى شناعتها 
( راجع الفريزى فى كل ذلك جزء ۱ ص ٠١"‏ وما بعدها ) . 





۷٤‏ د 


واستولى عليها جل لنفسه الحق الذى ادعاه لأنقسهم السلاطين الث ا 0 
قبله » فزع من ع الماليك الأراضى الى كانت فى ا A‏ ا والماليك 
الذين والوه » تاركا لم حق الانتفاع ارود أعطى اتن الارادى اا اه 
اى رقبة ا سن ا «رزقة)». 
(۷) نظام الالزاماتك 

كان لاسلاطين فى مبدأ الأعى سلطة عظيمة فى مصر» ولكن ل تليث هذه 
السلطة أن ضعفت » وازداد تفوذ ال اليك » وتوصل احدثم » الذى لقب تسه 
بشيخ البإ » الى حك البلاد فءلا » ول يستطع الباشا الموفد من القسطنطينية لحك 
البلاد جباية ا من الأهالى لارسالها 7 السلطان » فقد سلبت الق طنطينية 
الاد من حاصلاتها وذهبها » وأضعفتها الحروب الداخلية المستمرة بين اليك » 
00 حركة التجارة مع الشرق الأقصى ء اذ اتخذت طريق 

س الرجا الصا » فاختات جيع الأنظمة » وعلى الحم لكان انا 
0 المقارية » اذ كك قيمة الأرض » وأحمات الأعمال العمومية اهالا 
كلنا لدو الو ا E‏ ور E‏ 
خسنا . ولعدز المحكومة عن تحصيل الضرائب التجأت الى نظام الالتزام . 

وقد وصف هذا النظام آرتين باشا ENES‏ 

« كان الشخص ازم ضر بمة ET‏ ول كك 02 سسنة 0 ا 
E NE E)‏ ان بين 
0 من جهة والرزنامة بالنيابة عن المكومة من جهة ا اذا تم 
الأ ات الرزنامة للملتزم تقسيطا » أى عقد تازيم » ھ ذاان سمح ذلك 
شيخ البلد » أى کیر أمراء مصر من ليك 

« فاذا دنع اللزم الضريبة وأعطى التصرف حاول بما فى جهده الحصول 
على المال الذى عحله الخزيئة » وعل - ال کان قزر سعرها هوا بنفلنة "جا 


)١(‏ فى كتابه « الأحكام المرعية فى شأن الأراضى المصرية » ص هغ--45. 














— ۷0 سد 


بريد » لعدم وجود مايقيده إعدم تجاوز سعر معلوم . . 
« وكانت اللكومة 0 ال عل ايم با عليه من الواجبات » 
كابواء السافرين وصيانة الو وامع والمدارس والخامات والقيام يعدم دن من نفقانها » 


ا غ لالز مها متناة. 0 ل ضر يبة » يحرثها فلاحو الناحيّة سخرة انفع 


اللازم » وهى المعروفة « بالأواقى «. 

« وما كانت الالتزامات تنتقل بالارث .على أنه کان ن يجوز للملقزم اذا کان 
له أولاد أو مماليك بیض تسح فم ا بالقيام مقامه » وكان جدد التزامه 
ف الواعيد المقررة © أن يقيم ابنه حله فى الالتزام » بشرط أن يستمر الابن أو 
المملوك على وفاء الضريبة السو ية كا! اى » . 

ذإ ل يکن املاح الا امنتفها بالسية للد راعى الى حوره وکات لدان 
تابا وأن يأخذ متا فل البنة ۵ ؛ ولكن م يكن ن له یاف وا 
ا ان ل ا 1 ET Na‏ عل 
ترخيص بذلك م من اللتزم . 


)۸( اصااحات کد على باشا الزراعية 


بعد ما خام مد على باشا الماليك ا ا . وقد اتبع فى مبداً 
الس ماجرى عليه الماليك » ولسكن لم يلبث أن أدخل على نظام الأراضى جلت 
اصلاحات » ووزعها توزيعا عادلا . فنى سنة ۱۸۱۳ 2 بعمل مساحة عامة لكل 
ا ١‏ دوقم القطر المصرى الى مدزريات وا ز أو أقسام ونوا ١‏ 
والأراضى المزروعة أو القابلة ازراعة ربطت زماما ثواس تی وووعك کن اغالا 
للانتفاع مها » وتقرر عليها الخراج أو المال على حسب درجاتها» و بلغ د 
فلاح من ثلاثة الى خمسة فدادين © . وهذه هى الاأراضى المعروفة بالاأزاضى 
« الكراجية » . 


10 كناب ي«قوب أرتين باشا « الأحكام الرعية فق شان الأرائى ال م . 





— ¥ سكت 


ع 


واستبعدت من المساحة الاراضى البور و غير المزروعة التى سعيت «أباعد» 
أو « أبعادية » » ومنحت كبار الموظفين وأعيان البلاد لك يز رعوهاء فيز يدوا 
بذلك ثروة القطر. 

وكان نظام قيام اللتزمين يجباية الا موال معمولا به قبل ولاية جد على باشا 
كا تقدم . فأبطل مد على باشا نظام الالتزام . ولأجل أن يعوض على الملتزمين 
خا اران الال الذى دفع منهم السكومة ء مقابل أذ حت الالتزام » ترك لهم 
حق الانتفاع بأطيان الأو واسى » مع اعفائها من امال مدة حياتهم » ورتب ا 
مر ما ستو نا لش « فائخا » . 

وقد أعطى ممد على باشا أيضا مشا البلد أو رؤس_اء النواجى بعض 
الا + اغ ين ل 0 انماث اده 
للحكومة > لتساعده, على القيام بالمصاريف التى إستدعيها استقبال موظق 
المكومة فى أثناء 00 0 ل عرفت باسم « مسموح 
المسطبة » 5 ( مسو ح المشاخ € 

yT 
NEE وترکوا م‎ » A E OSE 

ولتعميم الزراعة فى جميع القطر اللصرى 9 على E‏ 
٠‏ ه « قانون الفلاحة » الذى نظ شؤون الفلاحة 0 الفلاحين والمزارعين 


02 
ع 


() طون اللشكلة العقارية بعد حك 00 


سنستعرض فبا يبل أنواع الأراضى الى كانت ردد الى كله عد عل 


)١(‏ راجع مقال عزيز خاتكى بك « الملكية العقارية فى مصر » فى مجلة القانون 
والاقتصاد 5 ص ٦٥۳ -= ٦۰۲‏ 


(؟) راجع مقال عزيز خاتكى بك ص 81 1۸۰1 


























باشاء وتتكام فما واحدة واحدة » ونذ كر التغبيرات التى طرأت على نظامها حتى 
E‏ » رى كيفك حولت من كونها مملوكة لول الأ الى مل كة مطلقة 
متصورة عل ار ا 


)١(‏ الأ راض الأوقة 

قلنا ان السلاطين السابقين كانوا ينعمون على بعض الناس راض 
تكون للم ملكتم RE‏ الى ا وسميت هذه الارا 
راد « الرزقة » وكا معفاة من 00 : 

وقد ترك ل ا هذه الأطيان لا . ولكنه الزميم يدفم 
الضرائب عليها ° » وحرمهم من حق وقفها » و فى الوقت نفسه رتب لم مرتبا 
يسمى « فائضا » » يستولون عليه مدة حياتهم . 

ولا صدرت اللانحة السعيدية فى 4؟ ذى المحجة ٠۲۸4‏ ( 6أغسطين 
ا ا الك هذه ا ملكية الرقبة » اذ جاء فى المادة 
e e e‏ 
E‏ باجا فائضا فى الرزنامة » وصاروا يستولون الفائض من مدة 
مديدة » فبذلك صارت الأطيان الم ذكورة خراجية » ولا يمتبر فما الوقف » بل 
تتكون أطيانا خراجية “يدنه کار الان اشا كا حر ون ات 
0 الشريعة . والجبة المربوط عليها الرزقة قة لم يكن ها الا الفائض الذى رتبته 


الحكومة ؛ ول ببق هما حق فى الأرض شرعا » وكل من كان نحت يده ثىء من 


أطيان اراي للد e NIS‏ 
الخراج انب الميرى » فتقيد له ار 5ا ا E‏ 


» وأما الأطيان الى تسمى أبعاديات وكانت .,. ن دون خراج » ات 


60 راجع مصر الابتداثية ۲۷ فبراير ٠۹۳۰‏ ( دائرة الفضاة ابراهيم جلال ومختار 
نور وحسن عبد الوهاب ) الحاماة ١١‏ رقم ۳۷۸ ض ۷۲٤‏ . 


(؟) راجع هذه اللاتحة بذيل هذا الكتاب . 





— ۷۸ د 


رزقة| ناما با مال الى من أعطبت الام + E ESL,‏ 
وزرعوها حسب الأوامر E a‏ الديوانية » فليست من هذا القبيل » بل 
ھی مماوكة لأربامها » بتصرفون فيها بالبيع والوقف والمبة وغير ذلك من التصرفات 
الشرعية السائغة للملاك فى أملا كرم » . 

ا ر ن ا سنة 181/8 ( ۷ شعبان سنة ۱۲۹۲ ) لم كت 


فيه ذك الأزاضى الرزقة » وذلك لأن هذه الأراضى قد أدحت فى الأراضى 
ارا . 
وقد AEE‏ العالى الرة رقم 1" يونيه سنة 145 استبدال نقود عمرتيات 


ال ل اه : 


(ب) الا راضى الا واسی 


الأراضى الأواسى هى التى كانت الملتزمين » قبل عبد عمد على باشا » 
وتركبا لهم ينتفعون بها مدة حياتهم » مع اعفائها من امال » ورتب لهم مرتبا سنويا 
تكد «فائضا » کا تقدم 0 مقدار هذا الفائض فكان بوازى قيمة 2 


(9) .وهنا هر ن الا الال امد كور 

المادة الأولى س قد ترخص لناظر السالية بأن يستبدل بنقود المرتبات الفيدة بالرزناجة 
حت اسم فائض الرزقة التى تنتقل بعد وفاة مستتحقيها الى ورثتهم . 

المادة الثانية ‏ يكون استبدال المرتبات المذكورة على واقع عمزة: ضاف 
السئوية . 

المادة الثالقة ‏ الاستبدال هو اختيارى ».سواء كان بالنسبة اللحكومة أو' لأحاب 
0 السالف ذ كرها . ويترتب على استبدال هذه المرتبات سقوط الى فيها » سواء كان 

ن كانت مرتبة'اليهم أو بالنشبة الورتتهم أو غرم من ذوى الشأن 

الادة ال الرابعة س مرتبآت فائض الرزقة الجعولة وقفا لا تدخل فى هذا الاستبدال . 

0( راجع مصر الابتدائية ۲۷ فبراير ١4٠‏ (.دائرة القضاة ابراهم حلال ومختار نور 
وحسن عبد الوهاب ) الحاماة ١١‏ رقم ۳۷۸ ص ۷۴٤‏ . 

وقول يعقوب ارتين باشا انه لما أصدر مهد علىباشا أمره بعدم تازيم النواحى ألغت الحسكومة 
كل الالتزامات ال كانت أعطيت قبل صدور الأم, لز ا معظم اللتزمين عن طيب = 


1 

















— 4 = 


الالتزام بحسب اقرار نفس الملتزم ° . 

ول یک ان الانتفاع بالأراضى الأأواسى ينتقل الى الورثة » ب ل كانت الأرض 
لاك اک سد ونا النتفعين » و ينقطع الفائض » فأراد بعض النتفعين 
التحايل على نقلها الى ورثتهم » فوقفوها . 

وقد ۳١ e SL‏ رمضان سنة ۱۲۷۱ ( "٠‏ مايو سنة 
٥‏ ) قاضيا بان كل م ن يتوف من أرباب الأوانى » وتلكون له ذريةء 
تتقيد بأسرائهم » فان لم يترك ذرية تصير أوسبتهم 7 EE‏ 


= خاطر أن يتنازلوا عن كامل الم وق الق كانت قد صارت حقا مكتسبا لهم من التزاماتهم وعن 
امبلغ الأصلى الذى كانوا دفعوه ” فمكافأة هم وتعويضا » أبقت الكومة 
ا بين يدم يستغلو نها مدى المياة بدون أن يدفعوا عنها ضريبة ماء ورتبت لمم ماعدا 
ذلك فائظا فى الروزنامة > ولم مسح الأواسى صمن الأراضى الى أجرت مساحتها الممكومة 
وقكذ ٠‏ أما اللتزمون فى الوجه الفبلى فكان أ کرم من أمر اء الماليك الكبار ذوى الصولة » 
غرفضوا التنازل عن التزاماتهم »> وأ كرهوا الحسكومة على معاملتهم بالقوة والفسوة + قذليوا * 
وقتل معظمهم » وحاول بعض الذين ساموا الحصول على العفو بالحضوع » فأبت الحكومة العفو 
علهم . ثم ضبطت المحكومة الأراضى الى كان العصاة واضعين أيديهم عليها بصفة أثر منفعة »> 
وادخلت ضمن المساحة أواسيهم والأوامى الى کت اح س الملتزمين فى الوجه البحرى الذين لم 
يثقادوا باذىء بدء لام ر مد على باشاء وكان عدد هؤّلاء قليلا » فسحت اواس E‏ 
أسوة بقية الأراضى ار اجية ( الأحكا م المرعية فى شأن الأر راضى المصرية ص ٤۹‏ ) . 

GEE 00‏ اعتزم مد على باشا ابطال الالتزامات طلب من الملتزمين أن 
e‏ الصافية الق تعود عليهم من التزاماتهم » فظن اللتزمون أنه بريد زيادة 

لضريبة الى قرر عليهم ضما فذكروا أرما اة فاب ص دم عم » اذ ري 4 
الفائظ باعتبار الأرباح لق د EDED‏ الع OB‏ 

(؟) وهذا هو نس الأمر العالى المذكور : : انه من ترادف تقد الاعراضات الينا من 
بعت تی أرباب الأواسى المقيدة بديوان الرزناجة بلاس ايقافها قد سنح لخاطر Û‏ أن اانا مل لمم على 
ذلك هو ما عاموه م ل الأصول الجارية بديوان الرزنامحة اجراء احلال الأوامى عند وفاة 
صاحبها وحرمان ذريته من الاتتفاع بها » ومن حيث ان يه الانتفاع بالأواسى اللذ كورة 
الى ذرية من يتوف من ص ماما قد سمحت به ارادتنا لأحل أ أن يزول من ة 1 الهوس بتلك 
الغائلة ,» ويعيشوامم وذريتمم بكال | الرفاهية فى ظل مكارمنا » فقد درن مرنا هذا اليج 
لتعاموا ذلك وتعماوا به » بأن الأوسية ال توق صاحبها أو صاحبتها ولا ا - 


م 





لء بم سد 


وجاء فى المادة ٠١‏ من لاتحة الأطيان السعيدية ( ه أغسطس 1888 ) 2 
من حيث ان أطيان الأواسى على مقتضى أصول الشريعة هى فى حال الاصل 
أطيان خراجية ميرية » وكانت أعطيت الى الملتزمين نظير جباية الحراج وتاديته 
لبيت الال » واذا مات اللتزم تعود ان الأوسية الك ر ذف الال" 
ران جار العلل هذا النوال كات امول الشريئة .ابو مد دات 
اقنضت الارادة السنية بأن الأوسية الى يتوق صاحها » 60 دران 
ا الاناث » لا يجرى عليها الانحلال » بل تتقيد بأمماء من يعقبه من 
الذرية 2 ولا تنحل الا عند انقراض تسام : ا من يتوف من أصماب الأوا سی 
ولا يكون لد ذر اف ال4 تنل اوضر :ذلك الاه الال للرزنامة فى ++ 
رمان مه 9/1 قر ١‏ - مدا ل ع 1 رباب 
الأؤانى : سواء كانوا د كور أو اانا و O‏ الاناث + 
يصير انكلال أوسيتهم EE EU‏ الأواسى | لعل توفت 


! 


1 ربامها وانعلت سابقا وصارت بيد مزارعين ذه تبتى نحت دم . EN‏ 
أثرا لمم » ويصير الاجرا ع نحت درجت ارد الع فى OEE‏ لد 

ونص الأعى العالى الصادر فى ۲ شعبان سنة 1١*75‏ ( ۷ مارس سنة 
۹ ) على أن توريث الا واسى يكون باعتبار الطبقات من الذرية . 

ولا صدرت لانحة المقابلة فى "٠‏ اغسطس سنة ۱۸۷١‏ ( 1 جمادى 
اة ۸ ) سمح ريات الأوابى » عتتضى المادة 5 يدقع القابلة عنها » 
ومن يؤدى منهم القابلة على أطيانه يعطى الرخصة اللازمة “ارق فها بالبيع 
والمبة والوصابة والوقف ونحوها من سائر التصرفات الصرح بها لأرباب 
الأبماديات العشورية »ولكن « من حِيث ان أطيان الأياعد العشورية» )يکن 
مستبا لحا فوائض بالرزنامة » كلرتب لأر باب الأوامى » فلا جل مساواة الأوابى 


= من الذكور أو الاناثهىالق يجرى عليبا الاتخلال 39 الأصول الجارية بطر فكم » وأما 
اك يكن المباحها أو لصاحبتها ذرية قلا تنحل » بل تتقيد بأسم من يعقبهم من الذرية » ولا 


تنحل الا عند اتقراض تسلهم 

















بالأباعد المشورية بكل EE‏ بدون استثناء يصير قطع الفوائض المقيدة 
ا لار ات الأوا سی مقابل حيازتهم تملكها والتصرف فيها على وجه 
ا 0 

وا صد ر الاس الال ارقم ١‏ يناير سنة ۱۸۸١‏ وقانون التصفية الؤرخ 
۷ ابريل سنة ۱۸۸۰ ألغيا يا النصوص المتعلقة بالأمه ور المالية فى لانحة المقابلة » 


وأبقيا حقوق الللكية التامة التى ١‏ كتسبها من دفع المقابلة من أرباب الأراضى . 


E‏ المادة ه من الأ العالى الصادر فى 5 ينابر سنة ۱۸۸٠‏ أن 
دفع جزء من القابلة يكنى للاستحواذ على حقوق اللكية التامة فى الأطيان 
امد كرد ؛ ولا يكون لواضعى اليد على الأطيان الأأوسية الذين صاروا مالكين لما 
ق ارتب لم فى الرزنامة 7 . 

وصرحت الاواص العالية الصادرة فى ٤‏ مارس o‏ و5١‏ اوتنه 


سنة ۰ وه ابريل سنة ۱۸۹۱ و۲۹ ينابر سنة 54؟ 0 0 الالية بأن 


)012( راجع الأمر العالى لى المصادر فى ۸ ربيع الأول سنة SNE ٠٠۲۹۲‏ د 
الى ): 

يجوز لأرباب الأطيان الأواسى 0 المقابلة عنها > وزيادة على ذلك ستمر دقع ما 
لتلك الأواسى سى من الفوائش السابق ايقافها مع أطيان الأوسية وصارت من lle‏ لكر 

وراجع قرار لجل ںی الخصوصی فى ۸ ربيع آخر سنة ۱۲۹۲ س ١6‏ مايو سنة ٠۸۷٠١‏ 
( ألتى ) : 1 

من تعېد من رباب الأواسى غير الموقوفة بدفع المقابلة على جلة سنوات بدون مجاوز المدة 
ادد د زر ا يتسبته من الفوائض الر رتبة له بالرزناجة » حى انه 
عند هام التسديد تكون الفوائض صار قطعها بأ كلها . 

€( بت عن الآ بر العالى الصادر فى 5 يناير سنة ۱۸۸١‏ : 

جيع أحكام لاحة المفابلة المتعلفة بجعل حقوق ملكية الأطيان للذين دفعوا عنها المقايلة 
تبق مرعية الاجراء والعمل ٠‏ ودفع جزء من المقايلة يكنى للاستحواذ على حقوق الملكية النامة 
فى الأطيان المذ كورة » فلا يكون لواضعى اليد على أطيان أوسية الذين يصيرون مالكين لما 
ا البند الحق فى قم نس المرتب المقيد لحم على ذلك فى الروزناجة مدة حا 

فر 3 عال فق ٤‏ مارس سه ۱۸۸٩‏ 

الادة ١‏ س قد تصرح لناظر المالية أن يستبدل تقود لمر تبات الى تكون أقل من خسة 
جنيبات مصرية شهريا الفيدة فى الروزناجة بام ( فائض التزام ) الق من شروطبا الانتقال 
الى الذرية ولم يكن نحت يد أربابها أطيان أواس . ١‏ 3 


م . 





ا 


0 


سيل تقودا بالمرتيات المقيدة بالرزنامة م فائض التزام 


ك الادة ؟ س قيمة الاستيدال تكون باعتبار SAE‏ الات السو 7 

الادة ۳ — فوائض الالتزام الق ت )ند ااا أطيان فی < وهم عق التمتع عنفعتها 
ت شروط رجوعبا للحكومة بعد اتفراض الذرية » تستبدل بنقود باعتبار قيمة الفائض السنوى 
ثمائية أضعاف وثلث » وعند ذلك تصير الأطيان الملحقة لحذه الفوائض ملكا مطلقا للمنتفعين . 

للادة 8 اب )بكرن الاسكعدال [- تباريا بالنسبة الحكومة ولأرباب المرتبات . انما بعد 
حصوله لا يبق لأرباب المرتبات الت تستيدل ولا م أو عيرم من ذوى المقوق أدنى حق 
فى المرتبات المذكورة . 

الادة ه - لا يدخل فى هذا الاستبدال ما يكون موقوفا من قوائض الالتزام المذكورة » 
سواء كان ملحا به أطيان أو لم يكن ملحا به . 

أمر عال فى ١١‏ يوئيه سنة ٠۸۹۰‏ : 

المادة ١‏ - كافة المرتبات المقيدة فى الروزناجة باسم فائش التزام ( ما عدا ما يكون منبا 
وتفا ) الى لا يزيد مقدارها عن ماثة ملم فى الشهر 0 بنقود باعتبار عشرة أضعاف 
المرتب السنوى . أمَا فوائض الالتزام التى حت يد ابا أطيان أواسى مشترط فما رجوعبا 
للحكومة بعد اتقراض ذريتهم فتستبدل بتقود باعتبار ثمانية أضعاف وثلث ضعف قيمتها السنوية » 
وتصير الأطيان المعطاة حين ترتيب هذه الفوائض ملكا مطلقا لامنتفعين . 

المادة ۲ س بعد حصول الاستبدال بالكيفية السالفة الذكر لا يعود لأرباب المرتبات الى 
استبدات ولا لورثتېم ولا لغرم من ذوى الحقوق أدنى حق فيها . 

أمر عال فى ه أتريل سنة ٠۸۹۱‏ 

المادة ١‏ س كافة أحكام أمرنا الرقم ٠١‏ 
دنوان ( قاض الترام )الق تكون أقل من 


نة ۱۸۹٠١‏ تسرى على المرتبات الفيدة 


أمر عال ف ۲۹ ار ستة ۷۸۹ 

المادة ١‏ س تسرى أجكام الأمر العالى الصادر فى 4 مارس ۱۸۸۹ على مرتيات فائض 
الالتزام الى قيمتها خسة جنيهات أو أ كر فى الشبر 

(1) راجع استثناف مختلط ۸ يناير ٠‏ الجموعة الرسمية الختلطة ٠١‏ ص 8*4 : 

أطبان الأوال التق دقع عنما أربابها كامل القايلة أو جزءا منها واتقطم صرف فائض 
الالتزام المقيدفى روزا 6 قد زالت صفة الاأوسية منباء وصارت كالا"طيان العشورية . وعلٍ 
ذلك يجوز لاتربابها التصرف فيها بجميع الاوجه الرعية . 

واستئناف مختلط ۱۳ ابريل 5م ١١‏ 2 من +5 )31 من ك ا انمق الل راان 
الأظبان الأواسى عند ما ألغيت قد صاز مخصيصها على من تؤول اليهم فيا بعد من أرئاب ‏ 




















N) 


الأطيان الأأبعادية هى الأراذ را غير المزروعة الى ل اذم 
أعيان البلاد لاصلاحها بزراعتهاء وم يكن يجوز لم التصرف فا بأى و ونا 
ا ا موتحا بها القيد التقدم . 
وقد جاء بخصوصها فى تقر یر للارحوم بطرس تال باشا مقدم الى قومسيون 
تعديل الضرائب : 
« فى سنة ٠١١۸‏ محرية ( سنة 181 ميلادية ) عملت مساحة عمومية عن 
الأراضى » وصار تقسيمها على درجات » والأطيان الزروعة أو الى كانت قابلة 
لازراعة لكل بد ربطت زمامالماء وتکافت على رارع SEE‏ 
باعتار ذرجاتها » أما الأراتى البور الغير صالم فصار تز يها من الزمام » وسميت 
اا 4 ولا 22 عمتضفى الشريعة الاسلومية 0 ء۶ اول الأ 0 رقية 
الأطيان ا ل ا ا 
أهاليه ليك رقبة 20 العمور ورفع الإراج عنها » وقد كان اعطاء الرزق 
ممنيا على ذللك » فال رحوم مد على اع 4 بناء على نص الشربعة » و بقصد اصلاح 
الأراذ فى المستبعدات » وازدياد ثروة ة القطر » قل اس منها عله أطيان للذوات 
والوجوه الذين تسمح فم حالة ميسرتهم باصلاح الأطيان ال ذكورة » لا وبل 
أعطى جل منها ليعض ا وقبلوها حبرا عنهم . ولاف الأراضى 
ال ات کت مط ال ياتا من امور الواح لك وكافة الان 
الى نعم بها » سواء كانت من ا م می ع 
امن E‏ بها رزقة بلا مال » على شرط عدم التصرف فما لا بیع ولا خلافه» 


=النفعة » وقد صار توريدها باطلاع مشايخ وعد الجبة بسجلات مؤشر عليها من القاضى 
ومن مدوب اللكومة » فصار ما هو وارد بتلك السجلات كافيا بالطبع لثبوت اللكية » 
ويقوم مقام الحجج الشرعية الصحيحة . 


(1) هذه هى الأراضى المعطاة بقصد انشاء بساتين أو غرس أشجار ال . 





ل عم — 


نا راا ت دا و د ا كاك ترك الأطيان تعتبر وقفا على لنم 
عليه وعلى ورثته فط بدون جواز انتقاھا لآخر » وكانت تعطى بها تقاسيط من 


١ 
الروزنامة موععا با ال‎ 


« وى سنة ٠٠١۸‏ ( سنة 1845 ) لما ری الرحوم مد على باشا أنه نظرا 
لكون الاعطاء المقيد بالشرط البادئ د كه غير موافق للشريعة الاسلامية » 
ورتب عليه عد م الوصول للغاية المقصودة » وھی اصلاح الأطنا ن لو طرا أعلى 
ا اعسار أ وعدم مقدرة على زراعتها » قد ا اف ه حرم صرح فيه 
لأرباب الأطيان لذ كورة بالتصرف فما بكافة أنواع التصرفات الشرعية من 
بیع وهبة وو ذلك » وتنده على الروزمانة بابطال شرط عدم التصرف فا من 
التقاسيط » واعطاء تقاسيط خلافها مندرجا بها هذا التصري . والأمر الشار 
E‏ التبع للا ن فى تحرير التقاسيط بالروزنامة . 
« أما المنالاك فانها كالاب بعاديات مرتيطة کې ک الأمر الصادر فى سنة ٠٠١۸‏ 
(سنة \AéY‏ 1 المثنى عنه » والفرق بينهما 0 ليم جفلات لا يطاق الا على 
مقدار جسم من الأطيان » وما كانت تعطى امالك الا للعائلة الخديوبة » انها فى 


عبد المرحوم عباس باشا أعطى منها بعض کار الذوات . 

« ولغاية نة 180/1 ( سنة 1884 ) لم يكن مر بوطا 12 أطان 
الأبعاديات وال فاك السالف ذكرها . وفى ‏ حرم سنة ٠١70١‏ صدر أمر من 
المرحوم سعيد باشا بالزام E SI‏ ارضينا 
( واذلك أطاق عليها اسم أطيان E EA CLE‏ 
عليما فى الأمر المشار اليه هى أن القناطر والجسور والترع التى عملت وستعمل 


(۱) راجع دكرتو ۲۷ شوال ۱۲۰۲ ( ۱۸۳۹ ) باعطاء حق المنفعة فى أراضى 
الأبعاديات لامنعم علي بها وتوريثها لذريتهم » وعند عدم وجود ذرية تؤول اعتفائهم خلاف 
الغلام والجارية السود » وبعد الاتقراض تكون وقفا للحرمين السريفين ( أراضى معفية من 
الال ) . وقد صار الغاء مفعوله فيا يتعلق باك مليك . راجع الأمر الصادر بتاريخ ه الحرم 
KEV TIEN‏ ) بتأبيد التصريح لامنعم عليهم ب بأطان رؤقة بلا مال بالتصرف فما جم 
أنواع التصرقات الصرعية . 

















Ko‏ سد 


بمعرفة الحكومة بمصاريف من طرفها لم تكن فائدتها قاصرة فقط على الأطيان 
المراجية » بل ان عموم الأطيان منتفعة منها . 

« وقد صدر أمر عال فى 9 ينابر سنة 1868 من مقتضاه أن الأورمانات 
والجناين يدفع عليها العشور تقدية بحسب الفية التى تتقدر فيا بعد » ”° . 


(1) راجع أيضا « الأحكام المرعية » ص ١ه‏ وما بعدها . 
وفيا بلى الأوامر الصادرة بخصوص الأطيان الأبعادية : 
أمر عال فى ١‏ ذى الحجة سنة ١۲۸۲‏ ۲۷ ابريل سئة ٠۸١١‏ 
الأبعاديات الى تعطى أنعاما أو الى تباع من طرف اليرى يلزم فرزها فى وقت محديدها 
ويتوضح بقوام التحديد عن الفرز الذى يصير بحسب ما ينظر من معاينتها لأجل تقدير ما يربط 
علیہا » واذا كان يوجد حال التحدید والفرز أطيان بور لا تستحق تقدير شىء عليها یتو 
عنها بقوام الحدية ذا 2 وترسل القوائم لامالية ليتصرح للرزنامة ة باخراج NT‏ يدون 
اننظار لربط عشور البور 
الأطيان البور الواردة ASE‏ مدت وغبر مر بوط عليها العشور وجارى فرزها 
سئويا وربظ ا ما يستصاح منها هذه اذا كاعر ان يقة ا 
بمضى عليها أوقات وأزمنة بدون أن EE te‏ فى اصلاحبا مع أن امسارعة والاهتام فى 
اصلاح تلك الأطيان يترتب عليه زيادة عارية وانتفاع » فلا جل ذلك استصوب تقدير وربط 
ميعاد ثلاث سئوات من ابتداء سنة ١4175‏ افرتى لاصلاحها بدون أن يجرى عليها الفرز 
السنوى » ومن ابتداء السنة الرايعة التق هى سنة ١4175‏ افرتكى يجرى ربط وتحصيل 
عشورها من ملا كبا الموضوع أيديهم عليها باعتبار فيات الحيضان الوجودة فيها ولو لم يكن 
صار اصلاحها . 
لاحة المقابلة ( ٠١‏ أغسطس سنة ٠۸۷١‏ ) : 
بد ١١‏ س الأطيان ا على أشخاص بالعشور ول يوحد بها تفاسيط تحت ايديهم 
0 أعطيت ت الى بعض مستخدهى الحكومة لتعيشهم مواار! افك PE AE‏ ولا 
رخصة بالتصرف فيها فى مق رغب واضعو اليد عليها دقع المقابلة عنها يجابون لذلك » وبعد دقعم 
ما ستحق علبها من القابلة بالكامل يتحرر يها التقاسيط الديوانية لتصير ملكا لهم ويتصرفوا 
فيها بكامل الأنواع الصرح بها لأرباب الأبعاديات الى بتقاسيط ديوانية . 
بند ١١‏ س أطيان المستبعدات الواردة فى تفاسيط أرباب الأبعاديات وغير مربوط عليبا 
العشور حيث المارى فيها أن كل ما استضلح متها يربط عليه العشور بحسب درجتة 
خهذه والأطيان العطاة بمواعيد على مقتضى قرارات مجاس شورى النواب على أنها تربط 
بالعشور اذا أراد أربامها مساعدتهم على ربطبا عليبم من الآن بدرجة الدون ودقع = 





E 6‏ المصطية ع المشابخ 


ھی الأراضى التى منحها مشاييخ البلاد والعمد » مقابل االخدمات الى 


= ما يستحق عليها من المةابلة على اعتبار هذه الدرجة فيساعدون على ذلك ويتحرر هم بها 
تقاسہط ديوانية بعد دقع كامل المقابلة الى تستحق علا . 

يند ؟٠‏ - الأطيان الى توجد زيادة بالنواحى ولم يكن مربوطا عليبا مال ولا عشور 
لعدم المعلومية بها ويكون بعضها منزرعا أو يصلح للزراعة أو يكون تام اصلاحه محتاجا لبعض 
عمليات فاذا كان أهالى الناحية الموجود بها ذلك ومشايخها ومزارعوها أرباب الأثرية دفعوا 
كامل مقابلة أطيانهم الأصلية ثم يريدون أخذ الزيادة المذكورة يكيفية أن الصاح منبا للزراعة 
يربط عليهم بحسب ضريبة حوضه والحتاج لتصليحات يطلبون أخذه بفية الأطبان المشورية 
الدون ويدفعون على ذلك المقابلة بقدر مربوط ست سنوات فبعد أن يدلوا على تلك الزيادة فى 
محلاتها يساعدون على اعطائها لهم وتربط عليهم بالعشور أوالمال ولا يتحرر لحم تفاسيط بالعشورى 
متا وحجج بالحراجى الا بعد تسديد كامل المفايلة المستحقة عليهم ما فى البنود السابقة انما البلاد الق 
يوجد فيها أشخاص دنعوا المفابلة وآخرون لم يدفعوا فبذه ان كان فيها زيادة تعطى بالشرائط 
الى ذكرت لمن يطليوتها عن دفعوا الفايلة سواء كانت فى ذات غيطاتهم أو مجاورة هم 
ل غيره . 

بند ١‏ ح الجفالك والأبعاديات الى لم يدفع أربابها ما يستحق عليما من الفابلة هذه اذا 
وجد فى أطيانها زيادة ورغب المشايخ والمزارعون بالناحية الكائن فيها ذلك أخذ تلك الزيادة 
بكيفية أن المتزررع والصالح منبا للزراعة يربط عليهم بفية عشور حوضه عال كان أو أوسط 
أو دونا وغير النزرع يربط عليهم بفية الأطبان الدون ويعطى لمم تفاسيط بذلك » فاذا كان 
الطاليون دفعوا أو تعبدوا بدقع المقابلة عن أطياهم الأصلية فى ذات الحاضر الى تتحرر عن 
طلب الزيادة المذ كورة ا على تنفيذ طلبهم » وبعد تأدية كامل المفابلة المستحقة على الأطيان 
الزيادة الت يطلبونها بهذه الكيفية يعطى لحم التفاسيط اللازمة بها مستوفية الترخيصات المع 
بها فى البنود الحررة قبله . 

بند ١4‏ - الغالك المعطى بها تفاسيط ديوائية لأربابها ويوجد قيها زيادة نانجة عن 
مستبعدات استصلحت أو غير ذلك نما يدخل فى كية الوارد بالتقسيط وليس مربوطا عليها 
عشور » هذه اذا طلب أربايها أخذها بنوع الملكية بكيفية أن المأزر ع منها يربط عليهم بحسب 
فية عشور حوضه وغير الصا للزراعة ومحتاج للتصليح بفية العشور الدون ويكونون دفعوا أو 
سيدفعون القابلة على أطيائهم طبقا لبند ١١‏ يابون لذلك وبعد تسديد قيمة اللفابلة المستحقة 
علا تناملون نكس القاعقة الى اماو بها حق باق د جقالكبم ويأخذون تفاسيط 
ديوانية تثبت هم التملك والترخيصات المنوحة 3-2 

















كانوا يقومون بتأديتها الحكومة » وكان للم أن ,يشاركوا عليها أو أن يؤجروها » 


= بند ٠١‏ ح اذا لم برغب أرباب الجفالك أخذ الأطيان الزيادة والمستبعدات الوجودة 
بجفالكهم بالكيفية الموضحة قبله » وظهرت الرغبة من أهالى أو مشايخ أو «زارعى الناحية لأخذ 
تلك الر 3 والمعاملة فيا كلست فى بند ١4‏ » قبعد ا بدفع م اقاب منهم على ام 
الأصلية < تعطى 4م » ائما تحرير التفاسيط اللازمة ا من ياخذونها ونيا يكرن بعد دقع كامل 
الفابلة المستحقة عليها وحيث يوجد بلاد جفالك وأهاليها لم ا 
كان يوجد لديها زيادة وال جفلك لا يرغب أخذها » فرجة بأهاليه تعطى لم تلك الزيادة 
بترخيصاتها اذا رغبوا أخذها بدفع القايلة الحكى عنما . 


0 رة فيبا » فبذه اذا 


بند ١5‏ - الأطيان الزيادة العبر عنها فى بند ۱۲ وبند ١1‏ وبند ١4‏ وبند ٠١‏ اذا رغب 
أخذها أشخاص من غير أهالى ومشايغ ومزارعى النواجى الكائنة بها فلا يقبل »نهم ذلك » 
بل تبقى تلك الزيادة على ذمة الميرى يتصرف فيها حسب الأصول الجارية فى مثلها . 

بند ١۷‏ ح لايجوز لامشايخ والأهالى والمزارعين المطالبة بأخذالزيادة الى توجد فى بلادم 
الاق مدة الست ستوات الحددة لتسديد كامل الما بلة بحيث انه بعد انقضاء تلك المدة فن يطلب 
أذ شىء من ذلك لا يجاب لطلبه ولو كان دفع المقابلة عن أطيانه الأصلية . 

أمر عال فى ١4‏ ربيع آخر سنة 5١-1845‏ يونيو سنة ٠۸۷۲‏ ( ألنى ) 

أطيان المستبعدات هى بمائلة الزيادات غير امعلومة المنصوص عنها بقرار الاصلاحات يبند ؟١‏ 
ويتحدد ميعاد ستة شهور قفط لمن يريد الأخذ منها حسب الفرار اعتبارا من تاريخ النشر 

قرار من ا جاس الخصوصى فى ۸ جادى الآخرة سنة ۱۲۸۹ ٠١‏ أغسطس سنة ٠۸۷٣١‏ 
(ألفى ) : آمليان المستبعدات الى بالبنادر لا يعلى منها لمن يطلب الأخذ ولو مع رغبة دفع المفابلة 
و : 

رار من الجلس الخصوصى فى ۷ رجب سنة ٠١-۱۲۸۹‏ سبتمير سنة ۱۸۷۲ (ألفى) : 

ع الزيادات العلومة وغير العلومة لا تحرر تفاسيط بالعشورى منها وحجج بالخراجى 
الا اذا كان من أعطيت له يسدد كامل المفابلة الى عليها وعلى أطيانه الكائنة بالبلدة المعطى 
يا 

أمر عال فى ٠١‏ صفر سنة ۱۲۹۰ ٩‏ ابريل سنة ۱۸۷۳ ( ألفى ) : 

يجوز الاعطاء من الأطبان الزيادات غير امعلومة والمستبعدات الثبتة بالتواريع للمجوز لهم 
أخذها » مق كانوا تعبدوا يدفع المقايلة على أطيانهم الأصلية » ويتحدد لذلك ميعاد ستة شبور» 
مع اعطاء ميعاد أيضا مثل هذا الراب الأباعد الواردة التفاسيط وغير مربوط عليها عشور فى 
قبول طلب من يريد منهم ربطها عليه بدرجة الدون الثانى » برط أن بمضى ميعاد الستة شور 
المذ كورة .لا .قبل دى طلبٍ بهذا الخصوص من أحد بل تكون الأطيان لانيرى 





— AA — 


ولكنهم كانوا يزرعونها » كا كان يفعل اللتزمون » بطر يى السخرة » بواسطة 
فلاجى ناحيتهم 17" » ولذلك أصدر سعيد باشا أمره العالى فى ه ذى القعدة ١/4‏ 
(1854) باعطاء منفعة هذه الأراضى واضعى اليد علها من الفلاحين » وقيدت 
أراضى خراجية بأسمائهم . 
NS‏ 


هذه الأراضى وزعت 5 قلنا عل الأهالى فى سنة ۸١۳‏ ول تكن لم فيها 
الا النفعة ؛ وكان عليهم دقع المراج أو الضرية » ول يكن للم حق التصرف » ول 
يكن يجرى فما الیراث . 

وأعطت اللائحة الصادرة فى ۲۳ ذى الحجة سنة ۱۲١۳‏ (1845) واضع 
اليد على الأراضى الخرا جية ليا ا ل ET‏ 
0 امام شهود و تنص هذه اللائحة على مدة تقادم » لأنه عقتضاها 0 
الى يكو اك کد أن بكرن ع ماده كل استرجاع ا ل كان 
زرعبا شخص اخ مده غباند» انما وضع عليه بعض الشروط » ويجوز تزع 
الأرض من واضع اليد عليبا اذا كان غير قادر على دقع خراجبا » غير أنه کنه 
اك يسترجعها يوم يدفم ما عليها من متأخر انراج . 

ونصت اللانحة الصاذرة فى ۸ -مادئ الأول سنة )۱۸٥٤( ٧‏ على 
آل لبترط اطق عرو ای فی انات ا 
N‏ ¢ وألزمت شيخ ليلل بأن بعطى الذا لنارح الذى e‏ الى بلده مقذارا كافيا 

من الأرض ا ارف و أجراء كل ا ا 1 

حي E‏ وت وله ال ان SEE‏ أن ا عل الأرض ا 
تركها مورئهم . أما الورثة الأناث فاذا طلبن جزء٠‏ من الأرض التى تركها المتونى 


واثبتن ازوم هذه الأرض لعيشتهن فيجبن الى ذلك » بشرط أن يقدمن ضامنا 


() راجع الأمر العالى الصبادر بتاريخ ۲٤‏ الحرم سنة ۱۸٩۷ ( ۷٤‏ ) بتمويل 
الأطيان مسموح المشايخ والمصاطب بأعلى ضريبة الناحية الموجودة تلك الأطيان بها . 




















يضمن وفاء خراج هذه الأرض . ولسكن اذا صار هن سبيل آخر للتعيش غير 
غل هذه الأرض فتۇخذ ذال رضن ان 

ومنحت اللاك ة السعيدية الصادرة فى 4؟ ذى الحجة سنة 1804 ( ه 
اغسطس سنة ۲۸0۸  )‏ حائزى الا راضى الحراجية بعض المقوق » فنصت 
على الآتی : 

(1) اذا مات شخص من أربابها فلبیت الال أن يوجها لمن شاء » ولكن 
هق کان للميت ورثة شرعيون » فرا اعأة لتعيشهم وعدم حرمائهم من انتفاعهم 
E‏ ن الغير » سوا ءكانوا ذ كورا أو أناثا» ويكون أخذم لها 
نشد تك ارالك الشرعى » بشرط ا ن ا 


خراحها وأو بواسطة الوكلاء أو ال وص 2 الذين الصير تنصيبهم ع e‏ بكعرفة ة القاضى 
عن يد اة (بند ۱( 5 


(؟) ما أن الاأراضى المذكورة لاتملك لمزارعين فيهاء بل ليس لهم فيها 
الا حق الانتفاع بها ما داموا يتعبدونها بالزراعة » فاذا تركها المزارعون اختيارا » 
مدة تباغ ثلاث سنوات » سقط حقهم فيبا» وذلك بحسب أصول الشريعة . ومع 
0 الما لشرعى, قضی بد اوت ارات ل بطر اق ارف 0 
ما تلاحظ من واقعات أحوال الا'عال ) جوز علاوة سنتين أخر يون على ذلك 
الميعاد لتكون الدة مس سنوات . ف نكانت نحت بده أطيان خراجية » ذكرا 
0 1 أن 8 وواضع بيده عليها حمس سنوات ا وقائم ل تأدية ة ما عليبا من 


الخراج لة اليرى » فلا تتزع من يذه » ولا تسمع فيا دعوى ضده وجه من 


الوجوه (بند م( 1 


(*) يجوز رهن هذه الأطيان بالفاروقة من صاحب الأثر الى من يريد » 
)١(‏ راجع هذه اللاحة فيا يلى . 


)2( راجع دشنا ١؟‏ فبراير ۱۸۹۳ الحقوق م ص مه س اسكئناف ۱۸ يونيه ۱۸۹۰ 
لقوق ٠١‏ ص ۲٦۸‏ . 





ا 


بشرط أن يكون ذلك باطلاع المديرية ( راجع بند ۸) . 

)٤(‏ يجوز لصاحب الاأثر أن يؤجر لن يريد بمعرفته » انمسا يكون عقسد 
الايجار عن سنة واحدة الى ثلاث سنين فقط » ويجوز تجديدها » ولاج ضبط 
واعتاد رين شروط الانكارات سى ألا صير عد الايجار أو المشاركة الا 
وجب سند ديواتى يصير تحر يره بواسطة الديرية ( بنده ) . 

(ه) يجوز للمزارعين فى الاأطيان الحراجية أن يسقطوا حقوقهم ويفرغونها 
لفيرم » وجب حجج شرعية من محكة ال هة أو النواب الأذونين بع الدعاوى 


الشرعية وكتابة المحج » ويكون ذلك بعد الاستئذان من المديرية وصدور 
الاذن منها بتحر ير الححة » و يشترط فى الحجة على المغرغ له أ داع هآ یکین 
متلا الى القوانين واللوائح التى تصدر من المكومة:» ويكون مازما سداد 
ا ا ل 

) ( يكون من بفرس أشجارا أو حفر سواق أو ينشىء أبنية فى أراضيه 
المراجية 1 لورثته بعده حصول التصرف فيها بجميع التصرفات الشرعية من بيع 
وهبة وغير ذلك ( بند ١١‏ ) . 

وبمقتضى الأ الكري الرقم ۲۲ شعبان سنة ۱۲۸۲ ( ٠١‏ يناير سنة 
18 )» فى عبد امماعيل باشاء أذن بالوصية فى الأعليان ا » ولكن لا يجوز 
رسك لذن دقت ال لان اللراسية عاق E‏ 

ر -© ادلی د 11/1 ) أن من يريد دقع القابلة 
) خراج ست سنوات مقدما ) على أطيانه 3 ويطلب استخراج ححة شرعية 1 
الشرح على حجته التى تكون بيده » يثبت له اليتق فى الهبة والتوارث والوصاية 


)000 راحع استثناف مختلط ١4‏ ديسمبر ١914‏ ( ۲۷ ص ۸١‏ ) : وفقا لابند التاسع 
( القاشر ) من لاحة الأطيان السعيدية المتبعة فى سنة ١۸۷٣۳‏ ما كان يمكن التضرف فى 
E 2‏ تصرفا صعيحا الا بمقتضى حجة شرعية » فالبيع الذى من ن هذا القبيل عقتضى 
عقد عرفى کان باطلا » عدا ما لامشترى من حق تملك الغرة عضى حمس شئوات من وضع اليد 
اذا كان قد زرعبا : 

















ED 


وف سنة ۱۸۷١‏ صدرت الجموعة الختاطة » وقررت فما الأحكام المتقدمة 
كن 

النادة 1* : الاأموال اللراجية :الى اق ملك أليرى وأشقط لى مف 
لناس بالشروط والاأحوال المقررة فى اللوائح . 


: ) 1١411 أغسطس سنة‎ ٠١ ( لانحة المقايلة‎ )١( 

بند 3 : من حيث ان الجارى فى الأطيان الخراجية والمالة هذه هو الترخيص لأريابها 
بالمبة والتوارث واسقاط المنفعة والوصاية ,مقتضى الأوامر والاوائح » فالآن من يريد دفع المقابلة 
على أطيانه » ويطلب استخراج حجة شرعية مجددا أو الشر ح على حجته الى تكون بيده ما 
يفيد حصول دفع المقابلة على أطيانه » لأجل امتيازها على ما سواها من الأطيان غير المدفوع 
عنها مقابلة وثبوت الترخيصات السانف ذكرها من الحبة والنوارث والاسقاط والوصاية » 
فتحصل له المساعدة على ذلك بعد معلومية تأدية المقايلة . 

وقد ألغيت أحكام قانون المقابلة .عقتضى الأمر العالى الصادر بتاريخ 5 يناير سنة ٠۸۸٠١‏ 
والبند ۸۷ من قانون التصفية » ما عدا المعمول متها بموجب البند الخامس من الأمر العالى 
امعان الله . 

دكريتو الغاء المقايلة ( 5 يناير سنة ۸۸٠‏ ) : 

بند ه : جيع أحكام القانون المذكور المتعلق بجعل حقوق ملكية الأطيان للذين دفعوا 
عنما المفابلة تبقى مرعية الاجراء والعمل » ودفع جزء من المفابلة يكنى للاستحواذ على حقوق 
الملكية التامة . 

قانون التصفية ( ۱۷ ييونيه ۱۸۸٠١‏ ) : 

بند ۸۷ : لامحة المقايلة المنسوخة بمقتضى الد كريتو الصادر فى 5 نایر سنة ١84٠‏ تبقى, 
ملغاة بوجه قطمى بالفيود المبينة فى البند الخامس من الد كريتو الم ذكور . 

راجع شبين الكوم الابتدائية ٠٠‏ ديسمير ١70‏ ( دائرة القضاة مترى مخائيل بك 
وصادق العجيزى وتمد صادق سعد ) الحاماة ١١‏ رقم 4 ۲۷ ص هه جموعة ناصر ٤1٤۷‏ : 
حق واضعى اليد على الأراضى الخراجية كان مقصورا على الانتفاع بها » وم يكن هذا المق 
قابلا للتصرف أو علا للتوارث » ول يتقرر حق ملكية الأراضى الحراجية الا بمقتضى قانون 
المفابلة الصادر فى ٠١‏ جادى الآخر سنة ٠۲۸۸‏ ه الموافق ٠١‏ أغسطس سنة 141/١‏ م > 
فالكثف المستخر ج من دفتر التوارث سنة ه17١١‏ هجرية لا بعتبر دليلا على اللكية . 

راجع حيثيات المج » فقد لخص المع تارج الملكية العقارية . 





المادة هم : يجوز أن يكون حق الانتفاع مؤ بدا متى قررته الحسكومة على 
الاأراضى الراجية طبقا لاوائم . 

إلادة كم :رف زر اله حور EMA‏ 

الادة ۸ : اذا لم يقم النتفع بأرض خراجية بدقع الجراج فيجوز حرمانه 
من الانتفاع بها بشرط مراعاة حقوق الدائنين الرتهنين . 

المادة ٠۹‏ : عدم القيام سداد أموال الأ راى المتاوكة الرقبة للميرى يتزتب 
عليه فقط أن بباع بالطريق الجبرى جزء من حق الانتفاع بالأأرض بقدر ما يكنى 
لسداد تلك الاأموال . 

الادة ٠‏ فقرة ۲ : ومن له حق الانتفاع فى أراض خراجية أو أ بعادية 
سقط حقه فى الانتفاع اذا ترك الأرض بدون زراعة مدة حمس سنوات . ويشهر 
حق الانتفاع فى المزاد بالتطبيق للوام . 

الادة ٠٠١‏ : يكتسب حق الانتفاع فى الأراضى الخراجية بوضع اليد مدة 
مس سنوات بشرط أن يكون واضع اليد قاكًا بزراعتها . 

ورى من افيد أن تأى هنا ببالبلاصة إلى وصف با أرتين باش عا 
اللكية کا كانت فى سنة ع1 : 

« وخلاصة القول ان الأأطيان جار معاملة أربامها اليوم بالصفة المبيئة بعد . 
من امتلك ارضا عشر بة أو خراجية » اى ابعدية أو اوسية أو ارضا خراجية مبما 


كان نوع خراجها » وكانت تلاك الأأرض دفعت عنها القابلة تيامها أو بعضها » أو 
اران عن كاذك ای اة للكارى اد :0 قرو تلك 
لك ا مم O E E E‏ و E‏ 


الأطيان و بين الأطيان التى تدفع للميرى عشر برها » الا فيا خص الابقاف » 
خان الأراضى التى تدقع خراجا لا يجوز ايقافها الا بتصر يم من الخديوى » اذ أن 
ايقافها متعلق بارادته السنية »كا جاء ذلك فى البند السادس من لانحة القابلة » 
وفى الاس العالى 2 ۲۴ شعبان ۱۲۸۳ ( ۱۸٩‏ ) . أما الأطيان اتی لم تدع 





























ليك سم 


عنما المقابلة فلا تزال تسرى علما حك م الأواعس العالية الصادرة فى ه الحرم سنة 
A6 ) 10۸‏ ( »وما a NF‏ ( ۱۸۹ ) ۰و۲ شعبان ۱۲۷۹ 
)۱۸۹ ( 2 أى أن الأبعاديات الى ف اندی ار بامها پا حجج وتقاسيط ما تبقى 
ملوكة لم Ny:‏ اسى والفوائض الرتبة فى الروزنامة تنقل للميرى عند ا تقراض 
لدي من الد كور والأناث » والأراغى المذكورة هى قليلة جدا . أما الأطيان 
المراجية على وجه العموم يث انه ليس لواضع اليد عليها أن علاك عينها ولا أن 

يوقفها فا ملوك منها اغا هو الشف a‏ العين ف ا للحكومة 4 

ا ذلك اثياتا نافيا لريب والشك عدم الزام الحسكومة باعطاء 
ياك ما لمن ر ا ار ب العمومية . . وخلاصة القول ان هذه 
اذا ا عليها أحكام اللائحة السعيدية التى ظررت سنة ۱۸۷١‏ بعد تنقيحها 
ونحو برها و | م الواح Nb‏ التى تلتها لاية تار ييخ صدوز لخكة المقابلة» 

الع ئی ل تستفد هذه الأطيان شيثاما ورد فا من ن الامتيازات » لعدم قيام أر باہہا با 
فرضته هذه اللانحة علييم من الواجبات » اذ أن تلك اللانحة تكن فى الحقيقة 


الا عنارة عن عمد مشارطة تعد اللاك فيه بالتنازل لرعيته عن 8 من حقوقه 
00 


وامتيازاته فى مقابلة قيامهم عا فرضه عام « 
0 ببق بعد ذلك اللا القليا ل حتى تصبح لاملكية الصفة المطلقة التى لما اليوم 
عندنا » والتى هاو فى القوانين الأورو بية ٠‏ وقد صارت لما هذه الصفة 2 


القوانين التى صدرت بعد ذلك : 


ی 


فی ۲۸ | كتو بر سنة ٠۸۸۳‏ صدرت الجموعة الأهلية » الى سنت على 
نسق الجموعة الختلطة ءوجاء فا أ كثر أحكامها » ولكنبا لم تأت بأحكام المواد 
التقدمة » وانها جاء فى المادة ٠‏ منها « تسمى ملكا العقارات التى يكون للناس فيها 
حق اللك التام » وتعتبر فى ج الماك الأطيان الإراجية الى دفعت عنما المقابلة 

. )۱۸۸۰ يناير سنة‎ ٩ بلاحة القابلة و بالأمس العالى الصادر بتار‎ E 


+ ۷س٩ يعقوب ارتين باشا,« الأحكام المرعية فى شأن الأراضى الصرية » ص‎ )١ 
ودورت ارين م الجوّعية ي ری ص‎ 





وفى ٠١‏ ابريل سنة ٠۸۹١‏ صدر أ عال بالنسبة للقضاء الأعلى فقط » 


هذا نصه: 


« بعد الاطلاع على المادة الخامسة مره مانا الصادر فى 5 ينايبر سنة 184٠‏ 
بالغاء المقايلة : 

كن رك اعا يا التاريخ يكون لذريات الأطان E‏ عه الفا 
لم تدفم عنما المقابلة حقوق 17 العامة فى أطيانهم روا رباب الأطيان الى 
دفعت عنبا المقابلة بامها أو حرا 

بند ؟ - تلفى جميع لامر ا السابقّة الخالفة لأحكام هذا 


الك ¢ 

فابتداء س هذا التاريخ 3 رق لك الجا E‏ وال رك 
المراجية . ولذلك صدر الأمر العالى الرقے ٣‏ سبتمبر سنة كوم" ( ۹٣دیع‏ 
الأول سنة 04م ) بتعديل المادة السادسة من الجموعة المدنية الأهلية » وقد 
حاء فيه : 

0 الاطلاع على المادة السادسة من القانون المتبع لدى الجا 8 الأهلية 
الصدق عليه بالا مر العالى الصادر فى ۲٠‏ ذى الححة سنة ۱۳۰۰ ( ۲۸ ااك 
سنة ۱۸۸۴) . 

و بعد الاطلاع على امادة الخامسة من الأأمر العالى الصادر فى > ينابر سنة 
لقا قانون القابلة » الصرح ف 0 بق جميع أحكام القانون الذ كور 
المتعلقة يجعل حقوة ملكية الأطيان للذين دفعوا عنها المقابلة مرعية الاجراء 
والعمل وان دع جزء من المقابلة يخول حقوق الملكية الثامة فى الاطيان 
المذ كورة. 

« و بعد الاطلاع على الأأمر العالى الصادر فى ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۹۱ الذى 


)١(‏ هذا الأمر قد الى الأمر العالى الرقے ۲۲ شعبان سنة ٠١ ( ٠۲۸۲‏ اير 


7 )ء وحاء بدلا عنه . 



































تر د 


ل لأرباب الأطيان المراجية ااتى لم تدفع عنما القابلة حقوق اللكية التامة فى 
أطيانهم أ سوه ار 0 رباب ا طيان الى د عنها المقابلة اما 5 جزاء مما . 
١‏ المادة الا ولى س عدلت المادة ادة السادسة من القانون المدنى إل هلى ا 


کی التقارات الى کن للناس فيها حق الملك التام » با فى ذلك 
الاأطيان الأراجية » . 
هذا بالنسبة للقضاء الأهلى . ويمكن التساؤل هل أصبحت المادة هه 
الخاصة بالغاروقة ملغاة » جا أنه لا يجوز الا لاحاب الأطيان الحراجية دون غرم 
عقد مشارطنها ؟ وقد تكلمنا فى ذلك فى كتابنا «التأمينات الشخصية والمينية») 
.وقلنا ان عقد الغاروقة أصبح غير مستعمل لابطال صفة موضوعه » وانه اذا أنشى. 
عقد فى صورة الغاروقة وجب اعتباره رهنا عاديا خاضعا لقواعد رهن الميازة . 
أما بالنسبة للمجموعة الختلطة فان موادها ل EIS‏ مرين العاليين 
الرقی‌ین ١6‏ ابر یل سنة ۱۸٩۹۱‏ و۳ سبتمبر سنة ۱۸۹٩‏ خاصان بالقضاء الاأهل ٤‏ 
وعلى ذلك » بحسب نصوص القانون الختلط » تكون الأراضى خراجية بالنسبة 
أن لم يقوموا بدفم المقابلة » ولكن الام الختاطة قضت فى أحكامما مغنى المادة > 
اها لى المعدلة ء واعتبرت جمیع الأطيان ملكا لا ا EN‏ 


الجراجية » سواء ا عنها القايلة 3 ام( تدفع 9¢ وين | 


م( لأطيان العشور د ل من 
حت اللقوق ااا ا9 . 


EN ELS} 


(؟) راجع استثناف مختلط أول مانو ۱۸۹١‏ : بناء على الأمر العالى الصادر قى ٠١‏ 
ابريل ۱۸۹۱ صار لا يجوز حرمان أرباب الأطيان الأراجية غير المدفوع عنما مقايلة من 
الانتفاع بها فى حالة عدم قيامهم بدفع خراجها > وذلك ف الأحوال المنصوص عليبا بالمادة ۸> 
من الجموعة المدنية الختلطة » ولا سقوط حقهم فى الاتفاع بها مجرد رکا دخ ات 


ارا ر 


راحم أيضًا ۱۹ ابربل ۱۹۰۸ EAN‏ 





اللكية العقارية فى الوقت الحاضر 

سنتكا أولا فى أنواع العقارات الوجودة الآن . ثم نبحث الركز القانونى 

للأجانب فيا يخقص بالملسكية العقارية . 
أنواع العقارات الموجودة الان 

يجب التفر يق بين الأنواع الآتية : 

. العقارات التى للدولة‎ ) ١( 
(ب) الأراضى الباحة‎ 
. )ج( تارات المركة‎ 
)د(‎ 


ب 
د 


العقارات الموقوفة . 


: كلك 
)١(‏ عقارات الدولة 
هذه العقارات نوعان : العقارات الداخلة فى ملاك الدولة العام » وهذه لا جوز 


= كتاب الأحكام الصادرة من محكنة الاستثناف الختلطة فى المواد العقارية لشكور بك : 
بناء على لانحة المقابلة وعلى الأمر العالى الرقم ٠‏ ابريل سنة ۱۸۹۱ صارت جنيع الأطيان 
ملك أربابها ملكا مطلفا » ولا فرق بين الأطيان الراجية والأمايان العشورية من حيث 
الحقوق || 1 لشرط الذى أوحبه البند السادس من لائحة المقابلة على أرباب 
الأطيان الحراحية »> وهو استصدار الأمر من الحكومة بالايقاف » وهذا القيد انما هو من أحسن 
الفيود الى يستحق عليها الشارع المصرى مزيد الثناء . 

استعناف أهلى ه يوليه ٠‏ المقوق ٠١١‏ من ۹۴ "+ “لا كانت الأزاضى الطراجية ف 
الديار المصرية ملك الحكومة فى الأصل » وليس لواضعى اليد عليها الا حق الانتفاع بها ففط » 
كان للحكومة أخذها من عائزها مق شاءت من غير مقابل © برط أن يكون ذلك لأجل 
استع الما فى المنفعة العمومية كالطرق والترع ونحوها . ومن أخذ من أطيانه الزاجية جز 
لأجل المنفمة الُومية » ولم يعط مقابلا عليه » كان له عدلا أن يستعيد أو يستعيض مكار 
ذلك الجزء الأخوذ ما يكون زائدا عنحاجة المنفعة العمومية فى جواره ٠‏ 

( يقتضى أن يفهم هذا المبدأ فى الأطيان التى لم تدفم عنها المفابلة لحد قانون ٠١‏ ابريل سنة 
91م »4لأنه من ذلك التاريخ فصاعدا صار 50 الخراحية كلها .لك حائزيها » دفعت عنها 
المقابلة أو لم تدقع » وعاد لا بتسى أخذها الا مقابل ON NE Î‏ 


(۱) راحم كتابنا بال كة رالرى اة 0 من ۷٠‏ 42 

















التصرف فما ولا حجزها ولا امتا كبا بالتقادم » والعقارات الداخلة فى ملك الدولة 
الخاص » وهذه يجوز لها بيعها والتصرف فيبا بجميع التصرفات »كا يجوز امتا كبا 


بعضى الدة » وقد جاء القانون فى المادتين ه و١٠‏ من الجموعة المدنية الأهلية 
( الادة ٠٠‏ والمادة 5؟ من الجموعة المدنية الختلطة ) ببيان للا موال العامة . وقد 
ا فى الثقرة الا رة من المادة ٩‏ : « وعلى وجه العموم كافة الأموال الميرية 


المنقولة 3 الثابتة EET‏ عومية بالفمل 1 و عقتضى قانون أو و ¢« 
ويؤخذ منه أن القانون لم يذكر الأموال العامة بطر يق المحم ° . 

ومن ةالنقرة ال 8 ة شين أيضا فيصل التغرقة بين. الاأموال العامة 
EET‏ 0 

ولئزع اللكية المنافم العامة قانون خاص هو القانون رقم ه الصادر فى 
٤‏ ابريل سئة 14.07 بالنسبة للحا < الا هلية ء و بالنسبة للقضاء الختاط القانون 
2 ۷ الصادر فى 4 ديسمبر سنة 195 » وهذان القانونان مطابقان بعضهما 
لبعض . وقد عدلا بالمرسوم بقانون 2 ۳ لسنة ۱۹۳۱ 0 2 بقانون 
EKE 2‏ يونيه سنة ۱۹۳۱ پشان نزع ملكية المناطق + وسئانى اننصل 
هذه القوانين فیا بعد . 

ا 

الادة ۸ / ٠۴۳‏ و ۲١‏ الأموال الباحة بالتعريف الآتى : « الأموال المماحة 

مالك فاك و ونان بسك لسك لاول واضع يد عليها . ولا يجوز 
وضع 5 على الاراضی الى من هذا التنيل ءالا باذن a‏ ول حاف 


)١(‏ راجم أيضا الفقرة الثامئة من المادة 4 التى جاء فيا « وعلى وجه العموم كافة 
العقارات المعدة لمصلحة عومية » » والفقر EYE‏ ن المادة ٠١‏ الى جاء فيها « وعلى وحه 
العمومكافة ما تفتضيه حقوق الارتفاق التق تستاز مها مللکة الأملاك الميرية الم كورة أو 'نوجبها 
الفوانين والأوامر الصادر رة لمنفعة تمومية ) . 

(؟) راجع كتابنا « الملسكية والحفوق العينية 4 ١‏ نبذة ١١‏ . 


(؟) راجع كتابنا « الأموال » نبذة ٩۴۷‏ وما بعدها . 





- QA — 


الشروط المقررة ف الواح المتعلقة a‏ 


ور هذا انض أن 0 منتبرة قانونا نبا مالبكة للاراضى الى 


لا مالك لا 


« أما الأراضى الغير الزروعة 
اللماوكة شرعا للميرى فلا جوز وضع 
ها الا باذن الحكومة » ويكون 
E‏ بصفة ١‏ 3 ادية » تطبيقا لواح 4 


اليد عل 


اما کل من زرع أرضا من الأزائى 
لكر أو ول كلا را لل افيا 
عالقا بيصي ا لفاك الارض 
لهك ثانا يکنه بوملا یه فنا 


بعدم استعاله لما مدة حمس سنوات 


و ان ا 


لحل وضع يده عليها 3 ) . 


00 


ها » ولهذا لا بد لوضع اليد عايها من اذم 
(الأرانى المتلركة قرا ار قى االادة 'هن الأزاضئ اط 

رة وع اغ الا اليا الخاورة لشاطىة 
وقد جاء م فى المادة ۸۰/ov‏ 


0 1 


رة غير 
زهرف 


البحر 


“En ce qui concerne les ter- 
res non cultizées, et qui sont de 
plein droit la propriété de Etat, 
la prise de possession ne peut 
avoir lieu 0112766 10 
de TEtat et moyennant la cons- 
titution d'une abadié conformé- 
ment aux règlements, 

Toutefois, celui qui a cultivé 
ou planté un terrain de cette 
nature, ou qui a bûti dessus, 
devient plein propriétaire de la 
partie cultivée, plantée ou con- 
struite, mais pendant les quinze 
premières années, il perd sa 
propriété par le non-usage pen- 
dant cinq années”, 


قطابق الفقرة الأولى من المادة ۸ دن الجموعة الأهلية المادة ۲۴ من الجموعة الحختلطة » 


وتطابق الفقرة الثانية منبا المادة 4 ؟ مختلط » بعد استبدال لفظ « انما » بحرف الواو الذى فى 


أوها . 


(؟) وقد جاء فى منشور لاجنة المراقبة أن الأصل أن الحكومة مالكة جميع الأراضى الق 


د کن آخد ۴ن شت م 


وعلى ذلك فن أخذ أحجارا من أحد الحاجر » سواء 


أ كانت مستخرجة أم استخ رحبا هو بنفسه » يعتبر سارقا للك الحسكومة (لاعاقبة .)1١454‏ 


(۳) استئئاف مختلط أول .بوبه 
مختاط ١‏ دسمير ٠‏ 


(4) 


تطابق المادة 


CENNET NAE 
SOON AN JAA le eC OE NEY A: 


راجع أيضا استثناف 


٠ل‏ مختلط المادة ٠ه‏ أهلى بعد اضاف ةكلة « الحلية » بعدكلة «اللوائع» . 














واذا حدث نزاع بشأن الاراضى غير المزروعة العتبرة مملوكة شرعا الحكومة 
فانه يكون على من يدعى ملكيتها أن يثبت ‏ حتى ل وکان مدعى عليه فى 
الدعوى - أنه هو أو من تلق الحق عنه قد وضع يده على هذه الأراضى المتنازع 
فيها وضعا قانونيا باحدى الطرق اذ كورة فى القانون » كأن يثبت أنه قد زرعبا 
أو غرس فاو بى عليه » وليس عل اللكومة أن تشت شيعا » ما أ اندها 
5 بل الارض وى القانون 90 , 
طرىء امول ال ای غير ار روع س جوز امتلاك اا فير 
امزروعة على حسب القانون المصرى » بثلالة طرق » وهى : 
(۱) و ضع لبد 
(؟) الزرع أو الغرس أو البناء . 
(©) مفى الدة . 


)١(‏ وضع الير - يجوز امتلاك الأراضى غير الزروعة بوضم اليد 


E‏ ولك فى هذ لاله لا E E‏ اماد 


)١(‏ استعناف مختلط ٠١‏ أبريل ٩ ( 1١858‏ ص ١١۳١‏ )الاسكتدرية الابتدائية 
٠‏ ديسمبر ۱۹۲۳ حازيت ۲۰ ۲۳۴ ۳۲ بسطوروس على الادة 6١‏ نبذة ٣‏ . 

واذا كان النزاع خاصا باأرض لا تدخل ضمن الأراضى البور فأنه لا يسو غ للحكومة الق 
تطالب بالأرض أن تقلت عبء الائات بالادعاء بان الأراضى كاتك كلها فى بادئء الام "ماو كد 
للحا » بل عليها » ما على كل مدع » أن تقدم ما يثيت مدعاها ( استئناف مختلط ۲۱ ينار 
اا ال OAT Ge‏ 

وقد حم أن اللكومة متلا "مت ای حكن عر فاد يله" اذا ا إن ا 
موضوعا عليها اليد من الغير هى ملكلا فعليها أن تبت ملكيتها فمذه الأرض ١‏ ولس لحا أن 
تسأل المدعى عليه عن مستندات ملكيته » با أنه واضع اليد . أما ما ذهب اليه الأثمة من 
أن الديار المصرية ا١ا‏ فتحها الاسلام بالسيف » وكل بلاد تفتح بحد السيف تكون أراضيها 
خراجية ؛ أى ملكا للحكومة » فبذا لا يكون فى الأراضى العامرة . بل فى الأراضى الموات 
القثر: الموضواع عليها الد هن احد ( اسشاف مصر 457 د يشير ۷ ٠١۹١‏ دائرة لحسن 
جلال بك ومينا ابراهبم بك ومستر ماك يارنت ء الشرائع ١‏ رقم ٤٤۳‏ ص ۲۸۳ ) جموعة 
ناصر ۱۰۹٤‏ 

(؟) استئناف مختلط ه دسمير ۱۹۰۱ ١4(‏ ص ۳۸ )6 ١٠١‏ دسهير ۱۹۲۹ جازیت 
ا E‏ 





— ١۰ء‏ د 


۷ه / ۸٠‏ على أن أخذها يكون بصفة أبعادية » تطبيقا لواح . وعلى ذلك يجب 
اتفسير هذه المادة الرجوع الى التوائين والأوامّر الصادرة قبل القانون ادن و بعده» 


وغل اللخصوص الأمْر الصادر فى'لة] ذى القعدة سنة 1801 س ٩‏ سبتمر 'سنة 


٤‏ : الذى جمل امتلاك الأراضى البائرة المماوكة للدولة موقوفا على اجرا آت 
10 


معينه 

وطر قة الأمتلاك هذه ليست استيلاء بالمعنى اللقيقئ »لان الاستيلاء 
الحقيقى يكون بالنسبة للاموال التى لا مالاك لهاء أما الأموال التى تكلم فيها هنا 
فعتيرة أنبامك الدولة » واذلاك اشترط القاثون زيادة على وضع اليد شروطا 
أخرى ذکرها فى بند ٩‏ من ا العا التقدم ذف »ء والذى انطه: 

« يصير درج قطعة الا رض على حسب حالتها فى احدى الثلاث درجات 
A O E E O E‏ 


: وقد جاء فيه‎ » ۱۸۸٤ راجع الاأمر العالى الصادر فى ه نوفبر سنة‎ )١( 
ح لا تقل طلبات بأخذ أراضی م بعد تاريخ نشر هذا الاأمر‎ ١ الادة‎ 

المادة ؟ س الطلبات السابق تفد عا يجرى ما يلرم تحوها طبقا ا حکام 2 ا المؤرخ 
٩‏ سبتمبر سئة ۱۸۸٤‏ 

(؟) العطارين ٠١‏ فبراير ١514‏ ( القاضى عبد الفتاح السيد ) الفسرائع ه رقم 35 
ص ۳۰۳ . وقد جاء فى هذا المح أنه ليس كل من يضع بده على أرض بائرة إلحكومة 
RE EE‏ واا لا بد للامتلاك من أحد أمرين » اما أن يضع يده عليها المدة الطويلة 
وفةا لامادة / مدنى بالشروط الواردة فيها » واما أن ينال اذنا من 11 0 يوضع اليد » ثم 
يطبع يده ينتفع بالشروط والقيود المبينة بالمادة ۷ه مدآى . 

(©). .وهده ى انفيوض الام العا الى :تثير إلى الدريات المد كزرة + 

بند ١‏ س تسم أراضى اليرى الغير مزروعة الى ثلاث درجات : 

أولا - الأراضى الغير مزروعة التق لا يترتب على استغلالها صعوبات ولا مصاريف 
جسيمة . 

ثانيا ‏ الأراضى ال الحة والأراضى الستتقعة الى يستغرق اعدادها للزراعة مصاريف 
باهظة . 

“الا س الأراضى المعروفة بالبرارى التى بترتت على استغلالها مصاريف كلية فضلا عن 
التكاليف الناشئة من انشاء خارف 0 وغير ذلك + 

بند ؟ س لا يدل فى الثلاث درجات المد كورة قبل أراضى الجزائر أو شاطىء حت 




















د وها د 


0 رفة مندوب من ا دير ية » وتعطى له ححة مشتملة ءإ لى الشروط المعطاة تللق 
الأطيان عوحمما لعل تصديق محا س النظار € 
و ذ من هذه المادة أنه يجب » لكى تعتب :الأرض مارك ماتيا » 


تزافر الشر ول الآنية 


= النيل أو شواطىء الترع » ولا الأراذ ضى المرة النانحجة من زيادة المساحة وليس عليها 
أموال «قررة » ولا كافة الأراضى الداخلة ضمن زمام البلاد ات المخصصة للتصفية ولا 
جميع تلول السباخ المنتفعة منها أهالى البلاد منفعة عامة ما دامت الأتربة النتفع بها للسباخ 
باقية . فيها 

بيد + س تعطی i‏ ضى الدرجة الأولى بدون تقرير اول عليها لمدة معيئة تحدد ععرفة 
مندوب من مصلمة اناري اء عل امن مر ن رئيس مجلس لنظار وي رفق مع اللندوب 
للد کر ن 5 1 الخبرة : 

ومدة الاعفاء لا تتجاوز فى كافة الأحوال ثلاث سنوات . 

وعد انقضاء هذا الميعاد تر بط على هذه الأ راضى » سوا ء كان مزروعا كلها أو بعضها » 


الضريبة الملائمة لاتا حسب تقدير قومسيون يؤلف من عمد وهن مندوب من التاريع ت 
رئاسة المدير بعد أن يصدق مجلس الوزراء على التقدير ا 


دياه 


( راج E‏ العالى الصادر فى ١١۷‏ يناير ١8484‏ والامر العالى الضادر فى أول هارسن 
N‏ 


بند ٤‏ س تغطى أراضى الدرجة الانية بدون تقرير أموال عليها لمدة يصير تحديدها 
أيضا بعد المعاينة » برط ألا تتجاوز ست سنوات . 

وبعد انقضاء هذه المدة تربط الأموا ال عليها بالطريقة المنوه عليها یشان أطيان الدرحة 
الأولى فى البند الثالث 

بند ه ‏ تعطی أراضى الدرجة الثالثة بدون تقرير أموال عليبا لمدة لا تتجاوز عضر 

سنوات . وبعد اتفضباء هذه المدة تربط الأموال عليبا حسب المدون فى البند الثااث 

بند > = على الأشخاص امعطى لمم من هذه الأراضى أن ينقادوا لكافة الفوانين 
واللوائع الى 7 الحكومة والق ستقررها بشأن الأراضى الذ كورة . 

ا عام ل هن برغب استغلال أرض خالية غير «زروعة باله لشسروط السالف 
ذكرها أن يقدم طلا طليا بالكناية الى رئاسة مجاس النظار مبينا فيه اسم ال محوض الكائنة به تلك 
ارس والقدار الذى يرغب زرعه بحيث يقدم الطاب السابق فال 55 » فان تساوى طلبان فى 

ن واحد قدم الأقرب من جبة الا طيان » قان تساويا فى القرب أو البعد يقرع بينبما . أما 
الأطيان امتوطن فيها عر بان فتعطى لهم بالأولوية مق طلبوها . 

الأطيان التق من الدرجة الأولى حيث انما لا تحتاج لمثقات كه ة فى تصليحها وعلى. هذا 
يلرم رتا له مم الانتفاع بها » فلا يعمطى منها لواحد زيادة عن ألف وخسمائة فدان 





ل #.1- 


ا ولا تسام لزن كرش سرقه ددرت من ا 


انیا - تصديق ماس الوزراء . 
ثالثا — ر ححة اد على شروط الاعطاء 


وعند عدم توافر هذه الشر وط يكون للحكومة أن تسحب الت 


أى وقت کان ٠‏ 


على أن شرا ير الححة محل خلاف 


9 
رای إعض 3 أحكام وجوب توافره 


)0غ( راجع اسكئناف مختاط ۳۰ ۱ CEN Ge TAIN Ji‏ . وقد جاء فى هذا 
التي أن صاحب الطاب ال ى يكون قد وضع بده على الأرش » بعد دق الرسم الاد واجراء 
عملية المسح » يصح اعتباره بحسب ظروف الأحوال واضعا بده بحسن نية وذا حق فيا زاد فى 


ع 


قيمة لار بحسب أقوال أعل الخبرة 5 


وسح الأرض ومحد يدها كا هو الخال بالنسبة للاأراضى الخارجة عن الزمام ليست 
الا اجر اآت أولية الفرض منبا وقف الادارة على المعلومات النصوص عليها فى المادة التامنة 
1 العالى قبل البت فى الطلب ( استثناف مختلط ۲۷ مارس ۹-7 (4:ض 5)۸٩‏ 
وهذا هو نس الادة الثامنة من الأمر العالى : ينبه رئيس مجلس الوزراء على مدير التاريعم 
بتعيين مندوب من قبله لمساحة الأرض المطلوبة وتحديدها يحدود من حجر واعلان الكيفية 
لس الوزراء . 
وقد <> بأن الطالب أو من محلون عله لا يحق لمم التمسك ر بقرار مجلس الوزراء الذى هو 


ی 


عمل داخلى للحكومة » ما دام أن هذا الفرار لم تعقبه الاجراآت اللازمة من خيث التسلم 
عر فة متدوب الديرية » وعلى الخصوص تحرير الحجة المغتملة على شروط الاعطاء ا 
عاط فا قرائر ۲۰(۲۹۹۸ ص ٠ ٩۹۷‏ راجع أيضا ۲۸ فبراير ۱۹۱۲( ۲۵ ص 
۰( ۹ ويه ۴ ( ۲ ص N٤ OTE 1>) ٤٤‏ 
دمر ٥‏ ( ۲۸ ص ده) - الاسكندرية الابتدائية الختلطة ۳ ابريل ۱۹۱۷ جازيت 
TN — o — ¥‏ 

O JIYAN ES TNC ¥) ۱۹۰۸ فبراير‎ ١9 (؟) اسعناف تلاط‎ 
OTN TN) AVES 

العطارين ١4‏ مارس ۱۹١۸‏ ( القاضى عبد الفتاح السيد ) العرائم ه رقم ۸١‏ ض 
:مي . وقد قضى بأنه اذالم تحرر المجة لا تنتقل ملكية الأرض من الحسكومة ولو سالتها 
بالفعل لمن طلبها . 

















ادا ١.‏ لدم 
سن اسان تحرير الحجة ليس بشرط لازم لنقل اللكية» بل انه 


E 


ويلاحظ أن الأأمر العالى از E‏ سنة ۱۲۸٤‏ (۲۱ مايو »)۱۸٩۷‏ 
الذى أباح للعربان الانتفاع بزراعة بعض الا راضى البور الميرية على مياه الا مطار 
فى زمن الشتاء واستغلالا أنافعمم الشخصية » قد حرم م عليهم | لتصرف فى تلت 
الأراضى بالبيع أو الرعن أو اا اتنازل عن حق انتفاعهم الشخصى ليرجم » الا اذا 
كانوا قد 2 وا ثلك الا راضی بمقتضى حجج رسي . 


ح وحم بأن الأمر بتسلم الحجة المعطى من المديرية والذى لم ينفذ لا يكنى لاعتبار ملكية 
E‏ ل ا ! الختلطة ۳ ابريل ۱۹۱۷ ( جازيت اح 
a La‏ 1 


)١(‏ راجع مصر الابتدائية ۲۹ أغسطس ۲۳ ( دائرة مصطنی فہمی بك وعلى زک 


5 نظ عبد النى ) الحقوق ۸ ص 555 : من البادىء العامة أن ن كل تعاقد 


فق 
مم 


با جاب وقبول من المتعاقدين. » وأنه ا ليس بشرط اثبات الاعاب والقبول بعقد لجعله حا . 
فالاطيان البائرة التى أعطتها الحسكومة انا للأهالى بقصد . تعميرها بمقتضى الاثمر العالى الرقم 
5 سبتمير ۱۸۸٤‏ اذا طلب أخد الناس قدرا منبا» وأقر جاس ا 0 وتا 
طلبه » لم يعد للحكومة حق نزع ذلك منه » والعدول عن ذلك الاعطاء » بحجة أنه ل تتحرر 
حجة بما أعطاه » لأن اعطاء الحجة ليس بتسرط لازم لملسكيته » مادام قد قبل لس النظار طلبه 
ووضع هو يده » اذ قد تم بذلك الايجاب والفبول بحب الاأصول الاأساسية » كا أن الاأمر 
العالى لم جعل الحجة شرطا لتقل الملكية . 

0 استئناف' ۳ دیسنیر 15918 (دائرة عبد العزيز 3 باشا ومستر كالويز 
وعبد الر“من رضا بك ) الجموعة ٠١‏ رقم ۸۷ ص١ >١١‏ وقد أيد كم الاسكندرية الابتدائية 
٠٠‏ يونيه ١914‏ (دائرة دعترى مقار يك ود درويش بك وعبد الرمن ابراهم يك ) 
الحقوق ٠٠‏ ص 7 الجموعة ٠‏ ؟ ص ؟١١‏ لو 0 : 

وحبت ان اللسكوامة الصرية » لغرض تعيش العربان المقيمين بمرربوط لكى يركزوا 

كر خوفا من مجولاتهم فى آنحاء القطر والعبث بسكانه الآمنين أصدرت أمرا عاليا فى 
سنة ٠۲۸٤‏ > وألقته بارادة سنية فى سنة ٠۲۹۲‏ »ع منحتهم فيه الانتفاع المؤقت والحق فى 
زراعة الفطع القليلة من مموع مساحاتها الى يتيسر زرعبا على مياه الاأمطار فى رمن الشتاء ¿ 
وصرحت هم نى ما ينتج من هذه الزراعة المؤقتة والانتفاع بها وصرفه فى حاجاتهم الشخصية » 
انما حرم الاثمر العالى المشار اليه على العربان المزارعين لتلك المساحات الفليلة البيع والفراء ‏ 





— E 


(؟) امارع وای او الشاء اذا زرع شخص الارض 
البور » أو غرس فيها » أو بنى عليها » يصير مالكا لها . انما بشترط لبقائة مالكا 


ألا ينقطع وضع د EE‏ راك نا عرزن اليل بعك ره تنه االثالية لا ول 


= والرهن والامتلاك والتنازل عن حق اتتفاعبم الشخصى لغيرم الا مقتضى حجج رسمية 
بتمليكمم اياها . وحيث ان نصوص الائمر العالى السالف ذكره لا زال مفعولها ساريا ومعمولا 
به اذ لم يصدر من المحكومة المالكة شرعا للاأراضى البور الوجودة فى كافة القطر أمر يدل 
على بطلان أو الغاء هاته النصوص الواردة بالائس العالى السالف ذكره » ول يأت الفانون 
المدتى ما يناقضبها » بل بااعكس أقرها واعتمدها » اذ نص فى المادة لاه مدن ما نصه ات 
الاأراضى الغير المأزرعة والمماوكة شرعا للحكومة ع اللدعليا د "من 
الحكومة » وكذا سارت على هذا النسق الدوائر الفضائية من أهلية ومختلطة » کا هو ظاهي 
من صور الاأحكام المقدمة فى قضايا رفعت من وعلى عربان صريوط ( راجع الحم الصادر 
من الاستئناف الختلط فى ٩‏ مارس سنة ٠۹۱۲‏ ولمح الصادر من الجا > الاأهلية فى ١۷‏ 
أيريل, سنة ۹1۷ ) . 

و بأن الامر العالى الصادر فى ١۷‏ الحرم سنة ٠١۸٤‏ 
الذى بمقتضاه لا ملك | لعر,نان الاأراضى البور الى يزرعوتها على الاأمطار» واتما زراعتهم لما هى 
بطر لفاك ي » قد أله لی الاح العالى الصادر فى ۲۷ مارس سنة ١85 ٤‏ غير صحيح » 
اذك جك الات ایی یرای المعطاة للعربان ول الا ا لل 
الأراضى لم تعط للعربان ولم يترتب عليها أموال للحكومة وأن المفابلة هى مبلغ يدفعه من كان 
فى يده أطيان خراجية مقررة عليها أموال من قبل ء ما ما جاء فى « النوتة » الواردة فى 
آخر صحيقة ٠١ ٤‏ من كتاب القوانين العقارية فى الديار الصرية طبعة ثانية فلا يمكن الأخذ به » 
لأنه لم يكن من تمل المعرع » بل من عمل جامع القوانين الذ كورة د 

راجع بی سويف E N OE‏ الحكة بجی ابراهم واا 
نهان عمران ونائب القاضى ابراهم حفظى ) المقوق :5 ص 1ه 2 

راجع كذلك الاسكندرية الابتدائية ۲۳ مايو ١57+‏ (دائرة اسماعيل الحكيم بك ومستر 
اشلى باول والقاضى زى خير الاأبوتيبى ) . الجموعة ۲١‏ رقم ٩‏ ص١٠‏ الحاماة ه رقم 
٤‏ ص ٤۳١‏ جموعة ناصر 45989٠‏ . 

الاسكندرية الابتدائية ۲۰ مارس ١554‏ ( دائرة حسن زى بك والفاضى أجد الصاوى 
والفاضی ساى الباراتى ) المجموعة ۲۹ رقم ۸٤‏ ص 55١*موعة‏ ناصر 4581١‏ . 

استئناف 8٠١‏ ابريل ۱۹۲۹ ( دائرة زکی برزى بك وعبد الباق زى القشيرى بك وعلى 
عبد الرازق يك ) الحاماة ٩‏ رقم ۰۴۳۷ ص ٩۹۳‏ جموعة ناصر 459855 . 






































وضع بده عليها . 
وقد اختلف فيا اذا كان وضع اليد باحدى ااطرق الد 2 2 أى بال زرع 
أو الغرس أو البناء » يحتاج الى اذن الحسكومة » كا فى المالة الا ولى . 
5 الشراح والأأحكام ‏ وهو الرأى الذى كا أنه 
لاحاجة دنا الى اذن الحكوم 00 
5 2 


ومن زا بعض آخر ضرورة الحصول على اذن المكومة 
وقد استند الرأى الاأول على مايأ 
)١(‏ لاعل للاستناد على الاعس العالى الصادر بتاريخ ٩‏ سبتمبر سنة 


OD‏ ۹ دیسم 1505 ( القاضى يوسف ميئا ) المجموعة ١١‏ رقم 4ه 
OE‏ 

ا الابتدائية ١١‏ ونه ٠۹١١‏ ( دائرة تمد رشيد بك والفاضى أحمد تمد خشبة 
والفاضى حندى عبد الملك ) الجموعة ١5‏ رقم ٠١۷‏ ص ٠‏ القر رائع 5 رقم ۸ ص ۰٥۳‏ 
الحقوق ۳٤‏ ص ۸۲ . 

طنطا الابتدائية ۸ يناير ١514‏ ( دائرة الفضاة مراد سيد أحمد وحسن رذعت ويد حامد ) 
الجموعة ١5‏ رق قم 5ه ص ۸۰ القرائع 5 رقم ۷ ص ٤۸‏ الحقوق ۳۳ ص ۲۸۹ . 

العياط ۲ نوقمبر (١551١‏ الا ضى أحمد نشأت ) الحاماة ٠١‏ رقم ا 

الاسكيدرية الابتدائية ٠١‏ مارس ١554‏ ( دائرة حنشن زى بك والفاضى أحد الصاوى 
والقاضى سای البارانی ) المجموعة ۲۹ رقم ۸٤‏ ص ١55‏ جموعة ناصر 4564 . 

(۲) استئناف ۲ ماو ۱۹۰۹ ( دائرة سعد زغلول بك وحنا نصر الله بك ومستر ساتو ) 
الحفوق ۲۳ ص ۲۲ . 

استئناف ۲ بونيه ١516‏ ( دائرة عمد نوفيق رفعت بك وعبد اليد رضا بك ومستر 
برسيقال ) الجموعة ۱۷ رقم ۲۷ ص 4١‏ المحقوق ۲ ص 58 الشرائم ۲ رقم ۲۲۰ 
ص ٠۰٠٠١‏ جموعة ناصر ١١١١‏ . 

استثناف ۲۲ نوفمير ١117‏ ( دائرة تمد حرز باشا وأحمد ذو الفقان باشا وأحمد راغب 
بدر بك ) المجموعة ۱۸ رقم 4ه ص ٩٩‏ الشرائم ۲ رقم ۳۲ ص ه90 المقوق ۲۲ 
ھن 0۹ 

استئناف مختلط ؛ يونيه ١855‏ ( ۸ ص ۳۱١‏ )2 ه دیسمیر ۱۹۰۱ ( ۱٤‏ ص ۳۸). 

الاسكندرية الابتدائية الختلطة ٠١‏ ديسمير ۱۹۲۹ جازيت ۲۰ سدسم س ۷ل 





5م ب 


ا ل وري لصون عل ون O‏ لات ل ا ا 
وفنا للفقرة الثانية من المادة ٥۷‏ » اذ أن الأ العالى لم يتعرض لما هو مدون 
بالفقرة المذكورة » فلم يلغ EE‏ ل 


(؟) ان من التعسف أن يقال ان الشارع قصد بعبارة « اما كل من 
زرع » الخ من زرع أو غرس أو بى ممن أذنوا من الحكومة بوضع يدهم وأخذوا 
بصفة أبعادية » اذ أن التعبير عن هذا القصد بالصورة التى جاء عليها النص تعبير 
ركيك يجب أن تنزه عنه النصوص القانونية » ثم انه لامعنى لتقرير شرط به 
مين الأرذن الأخوذةببشفة اماد ملككاءثامًا الا ادا كان ادق اکان الاباعد 
حقا آخر غير الماك التام » على أن الواح الخصوصية السابقة على القانون المدنى 
والتى ,يشير اليبا النص قاضية بأن الأباعد ملاك تام ل 

() أن الحالتين المنوه عنما بالمادة ۷ه وضعتا فى النص الفرنسى فى فقرتين 
منفصلئين بعضبما عن بعض انفصالا ثاما.» وان عبارة « انما » التى جاءت بالنص 
العربى و وذهلوكنه 7 التى جاءت بالنص الفرنسى تفيد انفصال ما قيلبا عا بعدها . 

اذى نسط ا ذن اس أطاوق الكاذة 1 أن اللككة عار رن ارس او 
الزرع أو المناء ليست متوقفة عل شرط الأدن ) بل تكتسب خالا الا أنه ادا 
ل تستعمل الأرض مدة حمس سنوات فى ظرف اجس عشرة سنة التالية لوضع يده 
رول ال 

والمكة فى وضع الفقرة الثانية من المادة المذ كورة هو تشجيع الأهالى 
على استغلال الاراضى البور حتى تزيد بذلك الاراضى التى تدفع الضريبة » 
وبالتالى ايراد الحسكومة الثابت » الأمر الذنىكان موضع عناية الشارع من أوائل 
e.‏ 22 
القرن التاسع عش 

. ٠۹٩ ص‎ ۸٤ الشموعة ۲۹ رقم‎ ٠۹۲٤ الاسكندريةالابتدائية ۲۰ مارس‎ )١( 
. ٠٠۲۳ ص٤ الحموعة ررقم‎ ١90 أسوان. الجرئية ۲۹ دسمير:ة‎ )( 


(۳) طنطا الابتدائية ۸ يناير ٠۹۱۸‏ الجموعة ١9‏ رقم 5ه ص ۸۰ . 























— ۷ء ده 


)٤(‏ لاخطرعلى الحسكومة ولا خوف على أراضيها من العمل بالمبداً القائل 
بعدم ازوم الاذن فى الالة المنوه عنها فى الفقرة الثانية من المادة ۷ه » فان هذا المبداً 
لا ينطيق بطبيعة الحال الا على الأراضى الموات التى لا منفعة منها ولا قيمة لها ومن 

مسلاا لما يترتب على ذلك من اتساع نطاق الزراعة » وغو 
تروة البلاد » وازدياد عمرامها » ومن الفائّدة التى تعود على الحكومة من تحصيل 
الضرائب عليها . والشارع قد رى فى الواقع الى هذا الفرض من الاصلاح وانماء 
الثروة العمومية ». وأثبت ذلك فى مقدمة الأمر المالى الصادر فى ٩‏ سبتمبر 
سنة 14 » وقرر اعطاء تلك الأراضى للا هالى جانا » وقضى 8 5 
الذى لا يك ون بالضرورة الا بعد التحقق من قدرة الطالب على الفيام بالاصلاح 


الطلوب ٠١‏ ا شخص و على أ رض 300 
با زدع أو E‏ ا وی اا کل دا اراک مه می 
ازم من كافية لاصلاحبا » فقد نحقق الفرض الذى قصده الك 2 ومن ,3 أن 


تؤخذ الأرض من خت 54 بعك اکا من المشقة » وصرف عليها من 


المصار يف » وهو ما أراد الشارع تلافيه بالاستثناء الذى قرره فى الفقرة 0 1 


)2( سوط الابتدائية ١1‏ يونيه ۱۹۱۸ . (دائرة خمد رشيد بك والفاضى أجد عمد 
خشبة والقاضى جندى عبد الملك ) الجموعة ١5‏ رقم ١١۷‏ ص ١7١‏ . وقد رد هذا الج 
على حجة الرأى الآخر الفائلة ( بأنه للا كان اعطاء الحكومة لأرض الأبعادية لا يخول المعطى له 
سوى <ق الانتفاع دون التصرف ف الرقبة فتأوبل المادة على النحو السابق يترتب عليه وجوب 
الاستئذان من الكومة على ريد أخذ الأرض بصفة ابعادية وجعل من يحاول اكتساب 
الملكية التامة لجذه الأرض بالزر ع أو البناء أو اھر ی حل )امن هناا وا حك ۰ زد 22 
وحيث انه م مع التسلم حدلا بأن د الأرض بصفة ة أبعادية لا حول الآخذ سوى حق الانتفاع 
دون التضرف فى الرقبة 2 مع أن أرباب الأباعد ل م عليها حق الرقبة » کا سيبين بعد م فليس 
فى تقييد هذا الكل بالاستكذان ما يعترض به على اعفاء الشار ع ندا لمك اندع م أو الغرس 

ن هذا الاستئذان »م لأنه لا محل هذا الاعتراض الا اذا كان الشار ع ع قد اع بد اللاك 

N‏ . أما وقد قيد الشارع اللكة بشروط » وحددها بحدود » وفرض من 
هذه الصسروط ما رأى فيه احياء الأرش وا ستمارها وضمان القيام على اصلاحبا 0 فليس هناك 
حل للاعتراض 

يراجع الم فا يختص بالأبعادية . 





س۱۸ 


واملتيد الرأىالثاى عل مابای:: 

(۱) انه وان كان من فائدة الحسكومة 7 الأطيان غير الصالطة للزراعة 
الا أنه اذا امتلاك الأهالى الأطيان من غير اذن منم 00 بذلك أطيائها عرضة 
للضياع » اذمن يككنه وضع يده خفية على جزء مړا وزرعه لا بت ا 
متعمكن عنصا 9 

(9) لا يعقل أن يكون اذن المسكومة شرطا فى اكتساب حق الانتفاع 
إلى عر ge‏ الللككية E o SS,‏ لفان تكبا 
لأن الواح السابقة على القانون المدنى والأوامر العالية الصادرة بعده تنافى ذلك . 
فالمادة ١١‏ من اللإئحة السعيدية تفيد أن اللاك بالفرس أو البناء أو الزرع يكون 
عا ال E‏ الاتتفاع . والأمر العالى الصادر بتاريتخ .ه 
سبتمبر سنة 184 ينيد أن امتلاك أرض المسكومة الحارجة عن الزمام موقوف 
ات 2 رز الكاناما 

والفرق بين الالة التى تنص اعليباء النقرة الاوك ن لاد اة اله 
الى انض علا اة الثانية اراق اتان > زان « N‏ لا أله 


اسك بوضع اتا ا لتد رع فى أى وق ت کان » 
ولك ال الثانية فيا نفيك ا اذا زرع ال ون الخ بعد هذا 
التضريح فلاحق للحكومة فى أن تسحب نصر يها أو تقطع مدة وضع اليد الكسبة 
المدكية » وأن من بنى أو زرع لا يفقد ملكيته الا اذا ترك الأرض مدة حمس 


كي ا اك صو د ل 
على أن الستولى على الأرض بالطريقة النصوص عليها فى الفقرة الثانية 
من المادة ۷ه لا ملكا الا اذا زرعبا أو غرس فيها أو بنى عليها بالفعل ٠‏ وقبل 


. ٤١ المجموعة ۱۷ رقم ۳۷ ص‎ ١516 استشناف ۲ بيؤنية‎ )١( 
واسئناف ۲ بونيه‎ 4١ (؟) استثناف ۲ بونیه ه١9١ 'الجموعة ۱۷ رقم ۲۷ ص‎ 
6 ا طن‎ 5 


(۳) الشتعنات: يوننة 116 ١5‏ اللحتواعة ۷۷ رقم 0۷ادص ۷ . 



































٧۹ —‏ ب 


ذلك يكون لاحكرمة الاق فى أن تتعرض له وقنعه من الامتلاك هذه الطريقة + 
ا من الزرع أو الفرس أو البناء » لأنها رغم و وضع اليد على الأراضى الذكررة 
لاتزال معتبرة مالكة . لكن اذا ماتم البناء 0 شن ا اث ر 
بل تفقد ملكيتها > وريصبح و فم ين مالك لان وضع اليد فى هذه الال 
لس امتلاكا می المذة کہا أن ا a E e‏ 2( 

بل الذى ا الدة 3 فقط عد م الاستعال مدة مس سدئوات 0 

0  خساف هنا معلق عل * شرط‎ TT الال 0ن‎ e 
عدم اال مدة حمس س سنوات فى بحر اجس عشرة سئة ة الأولى . واذا تحقق‎ 
الشرط اى انقطع وضع اليد مدة حمس سنوات » فانه يحب اعتبار واضع‎ 
اليد بالنسبة لازرع والغراس والبانى » ال تی يكون ا‎ 
ا أو وغرزسا ا زرع بناء على حق خوله القانون من‎ YAN SD 
يتريد الامتلاك وضع ا‎ 

واذا ما حصل البتاء أ والزرع أو ا الغرس فلواضع اليد حق التصرف ) 
إناء فى ا الجديد > فله أن لؤجره 0 لرهنه أن هبه 0 سبيعه » من غير 
أن يكون للحكومة الق فى الاعتراض عليه » ولكن كل هذه الأعمال خاضعة 
للشرط م » وهو ألا ينقطم طع وضع يده مدة حمس سنوات خلال اجس 0 

سنة الأول“ . 


ای القسانون ما اذاكانت مدة الج 


)020( دی هلس نذة ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ . 

وقد حم E‏ اذا ادعك اة ملكيتها لأرض لم تررع | نشىء عليها بناء من منڏ 
خمس عشرة سئة فعليها أن ت تثبت عدم استعمال البناء مدة جمس سنوات ( الاسكندرية الابتدائية 
الختلطة ۲٤‏ فبراير ۱۹۲۰ جازيت ا 0 جح 5 > سطوزوس كل الاد ۰ 
E‏ 

(۲) طنطا الابتدائية ۸ يناير ۸ التقدم . 

(9) دی هلد مه 





— |۰ — 


السئوات المذّكورة تحسب باعتبارها متوالية » أو باعتبار جموعبا ان كانت متقطعة » 
فقد يقال ان الا سك تكون متوالية » بل قصد مجموعبا » ويساعد 
على هذا التأويل فكرة أن الغرض من الامتلاك هذه الطريقة هو التشجيع على 
اا اكرات ابتكم بصح أن يقال ان الشارع قصد أن تكون مدة عدم 
الاستعال متتابعة ؛ لان عدم الاستمال لمدة طويلة يدل على نية الترك » بحلاف 
دم الاستمال لماة ا ES‏ 
00 عشرة سئء - يصبح الزارع أو الغارس أو البانى مالکا 

للأرض ع6 قلنا اا البناء عليها » ولكن با أن 
الملكية من المقوق الو بدة التى لا يؤثر فيها الترك وعدم EIEN‏ أن 
الفرض من الامتلاك بهذه الطريقة هو »كا تقدم NL‏ 
اضطر الشارع الى تسين الْوَفت الدئ ضيح ف 0 عدم الاستعال مدة حمس 
ا الک » فقدره مس عشرة سنة من تار وضع اليد . 

0 له م ل رفك المتالك ران و 
البناء » لا من وقت وضع اليد اجر دعن هذه الأغال )أن وضع لذ رةه 
لا بنقل الملكية الا اذ اكان مصحوبا باذن الحكومة » ا قدمنا 


و بشترط القانون فى المادة ۷ه / ۰ أن بظل الغارس أو الزارع أو الباتى 
واضعا بده طول الدة » بل اشترط فقط ألا يترك استمال حقه مدة حمس سنوات 
فى لول الس عشرة سنة التالية لأوا ل وضع يده عليها . 


7 بر ھا ان ا وقم فيه دی هلتس » اذ قرر عند شرحه 
الاستيادء”؟ » أن البناء لا يدخل فى حك الفراس والزرع من حيث سقوط الق 
يعدم الاستمال كآنه يدف ذلك على صرح نص القانون » وبالفعل 
أورد نص الزء الأخير من المادة ۷ه / ۰ كالانى : 


. mais en ce qui concerne la partie plantée ou cultivée et 
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pendant les quinze premières années il perdra Sa propriété par 
le non-usage pendant cing années. 
وترجمته : « لكنه فا ختص بقطعة الأر ض المغروسة دا اأزروعة سقط حقه‎ 
فما بعدم استعاله لها مدة حمس سنوات فى ظرف الس عشرة سنة التالية لأول‎ 
» وضع بده عليها » . وعبارة « فيا يختص بقطمة الأرض الغروسة أو امزروعة‎ 
وقد أضافها دى هلتس خطأ . وقد وة‎ » ۸٠ / ٥۷ ليست موجودة فى نص المادة‎ 
N فى نفس الخمطأ الأستاذ ذهنى بك » حيث جاء فى كتانه » الأموال‎ 

ما جاء فى كتاب دی هشن . 


)۳( می الإرة ج الاراضى غير اأزروعة معتبرة حزءا من امالاك الدولة 


الخاصة » لا العامة » اذ أنها ليست مخصصة لنفعة عمومية باافعل أو بمقتنضى قانون 
أو أمر( المادة ۹ مدنى ) . فعلى ذلك يمكن امتا کا بوضع اليد عليها المدة القاتونية » 
تطبيقا للقواعد العامة ( المادة ۷| ٠١+‏ ) © , 

ولا حاجة لاذن مجلس الوزرا, ^ . 


. ۷۸ نذة‎ )١( 

(؟) اسكناق ممختلط 6 دسمير ۱۹۰۱ ( ۱٤‏ ص ۳۸ ) . 

العطارين الحزئية ( القاضى عبد الفتاح السيد ) المرائع ه رقم 55 ص ٠٠۲‏ . 

استئناف ؟١‏ مابو ٠‏ (دئرة مد صدق بك ومستر روبل ومستر اموس ) الجموعة 
؟ نرقم اال 46 مزع نامر ۸ . وقد جاء فيه : وحيث انه مع النسليم بأن الأرض 
موضوع النزاع كانت مملوكة فى الأصل للحكومة م فانه لا مانم منم الأفراد من تملك أطيان 
المكو مة بوضع اليد المدة الطويلة » مادام أنها ليست من امنافع العمومية . وحيث ان المادة 
۷ مدای الق تفضى بعدم جواز وضع اليد على الأرض غير المزروعة المملوكة فرعا للميرى 
الا.اذن انكر مة فان القصد منها هنع تطبيق أحكام الامتلاك بوضع اليد فورا الذى هو 
موضوع الفصل الرابع من الباب الخامس الذى توجد فيه الادة الذ كورة » ولا بوجد فى 
تلك المادة ما وس أحكام التملك بوضع اليد المدة الطويلة . 

0 راجع اسرتثئئاف مصر ١5‏ ديشمبر 15155 ( دائرة متولى غنم بك ومد لبيب 
عملية يك وود غالب ابلك ) اجموعة 51 ارقم ۷ مر وقد نيال و ا الس أن 


التزاع الذى أثاره طرفا الخصومة فى الدعوى قد امحصر فى أن مصلحة الأملاك تفتضى من 
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العقارات المماوكة 


عرفتها المادة 5/ ٠‏ و١۲‏ من اللجموعة المدئية بأنما التى .يتكون لاناس فيها حق 
اللاك التا تام ۾ با فى ذلك الأطيان المراجية . 
والجزه الأخير من التعريف أضيف الى المادة > من المجموعة الأهلية كا 
رانا تتت ی الأعى العالى الصادر فى ٣‏ سبتمبر ان أصبح 
لأعاب 000 اجية حق الاك التام فى فى الأطيان المائزين للها . وانه وان 
كان هذا التعديل لم يحصل بالنسبة لنصوص الجموعة الختلطة فان الام اك الجتاطة 
ل تتردد فى اعتبار الاراضی اللإراجية كالأراضى المماوكة 


2620 


العقارات الموقوفة 


عرفت الادة ۲۲/۷ من الجموعة الدنية الأموال الموقوفة يقوها « الأموال 
الموقوفة هى المرصدة على حبة برلا د > ويصح أن e‏ منفعم a‏ 
بشروط معاومة حسب القرر باللوائح فى شأن ذلك » غرفم | قدرى باشافى المادة 
الأول من كت تابه « قانون العدل والانصاف » بقوله « الوقف هو حمس العين عن 
ملكا لأحد من العباد والتصدة ق بامفمة على الفقراء ولو فى الجلة أو على وجه من 


وجوه البر )0 . 


خصومبها لصحة امتلا کہم ضى المدة ألطوياة أن يكو وا قد حصلوا على اذن صر من 
الوزراء تطبيقا | لقاثون سئة ٤‏ ۱۸۸٠ء‏ وأن وضع يدثم بغير هذا الاذن لا يؤدى مطلق فا الى 0 
يوضع اليد ء لأن يدم فى تلك الحالة ليست الا يد أصل واتنظار مقرون بالاعتراف علكية 
الحسكومة . وبما أن هذا ال رأى لیس عليه جاع » وترى ا طرحه » والأ+ 5 بالرأى 
الذى يمارضه » وهو الذى يذهب الى أن وضع اليد المدة الطويلة نعسروطها العادية الق نص 
عليها القانون الدثى يؤدى الى الامتلاك »> سو اء أ كان ما وضعت اليد عليه ملكا للاأفراد أم 
ملكا للحكومة . وأم حجة يؤيد بها هذا الرأى أن الاذن الذى تريد الحكومة اقتضاءه 
بتعارض فى الواقع مع الرغية ة القائمة فى نفس الممتلك يوضع اليد فى أن يظبر مالكا طوال المدة 
الى يتطلبها القانون . 

(۱) راجع ما تقدم ذاكره عند | لكلام فى الأراضى الخراحية . 











کک 


فالوقف توعان : وقف خيرى » ووقف أهل والارز ل كن EE‏ 
ا رلا تنقطع . والثانى هو الذى تكون منفعته أولا لاشخاص معلومين . 
عل د ف کلوف أن يكون مرجعه جبة بر لا تنقطع . 

وهذه الاأموال تشبه الاأموال الخصصة للفنفعة العامة من جبة كونب 
لايجوز التصرف فما » وتشبه الك الماص من جبة جواز تملكبا بمضى الدة » 


وجواز ححزها وبيعياء إن كان له حق عيى عليها من دل 
)0 


وقنها - ولذلك يطلق 
علا« الاأموال :ذات الشهين 6 
و ا قف ماله اضرارا عدايتبه » وان وقف كان الوقف 
باطلا ( مدتى ۷٦/٥۳‏ ) . 
ا مركن القانونى للأجانب فما بختتص 0 لجاب 0 
فى اروا العتمائيز ‏ لم يكن لغاية القرن الماضى مأذونا للاأجانب امتلاك 
الأموال التغارايه ف ادو انی »ول نول لم هذا ا 
رط اتنا خاضعين جيم القوانين التى تنظ الللكية العقارية 


وكان منشأ ذلك أن الط الهايوتى الذى ا السلطان فى سنة ۱۸١١‏ 


تضمن النصض الآتى : بما أن القوانين التى ل البيبع والشراء والتصرف فى 


اللكيات العقارية عامة -0 ع لى جميع رعايا الدولة ذانه جوز أن يؤذن 


الاجا بامتلاك العقارات فى ولاياتى شر ا خضوعبم للقوانين والاواتح وسداد 
(۱) فتحى زغلول باشاص ۰ه . 
كه غير أنه كان لا ی كن الوساكل ها يجتب به هدا الحظر ء فالأجنى الذى کان 
شترى عقارا كان قیده جلت المساحة بام شخس مستعار متمتع بالجنسية العمّائية » أو 
ا يقيده باهعه متصفا بأنه من الرعايا العماتيين » وم يكن يترتب على ذلك أى ضرر به » اذ أن 
هذا العمل لم 0 من نتيجته حرمانه من حنسيته الأجتنية ٠‏ وكان بعض الأجانب التزوجين 
من عمانيات يقيدون عقاراتهم باسم زوجاتهم على اعتبار أ ن من الرعايا العمانيين . راجع : 
N. Chiha, Traité de la propriété immobiliëre en droit ottoman, Le Caire, 1906,‏ 


p. 500. 
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فتن الضرائب المفروضة على الوطنيين » وذلك كله بعد ابرام اتفاقات مع الدول 
اة ا 

ويقول ببليسييه دی روزاس” : «ان الاصلاح الموعود 1 , ينفذ فور الوقت » 
وأرحاأ الباب العالى لار به سنة ۱۸٩۷‏ تنفيذ الوعد الذى تضمنه الحط المايوتى 
الصادر فى سنة 1865 » وذلك آنا حاولت عبارة فائقة استغلال هذه 
المنحة المقدمة لا الأجانب » والتى هى فى الواقع صورية أ كثر منها حقيقية » خلس 

من الامتيازات » فان جلسات مو رابا كنات اشن مارس سنة ١65‏ » 

وكان الظرف مناسبا والوقت مواتيا» فن جاسة ٠٠‏ مارس طلب على باثا الفوضص 
الأول للحكومة العئانية رسميا من المؤتمر الغاء الامتيازات . ومعلوم ما تم ف 
هذا الاق 0 » فانه 1 معاضدة le Comte de Cavour a‏ له 
م يقبل » واقتصر الأمر على تبادل الرأى ا 
فى الموضوع ٠‏ غير أن الناب العالى أضر على أيه . ولا أت الدول الأورو بية 
على الباب العالى فى تنفيذ العبود التى قطعبا السلطان فى الحط اللمايوتى » وذلك 
نح الأجانب حق الملسكية العقارية » وجه على باشا بتار يتخ م كتوابر نة 
م١‏ مذكرة للمفوضيات أوضح فها بشكل قاطع أ يستحيل منح حق كه 
على أرض الدولة لسكان لا يخضعون لسلطانه 3 تسرى علييم ل .فأجابت 
الدول على تبليغ على باشا عن كرة مشا 000 قرروا فا أن منج حق 
الملكية العقارية للأجانب غير متناقض مع نظام الامتيا زاك رن N‏ 
اجراؤه دون الانتقاص من حقوق السلطة الحلية » a‏ 
استعذادها للتفااثم مع ا الثاني فى هذا الصدد . وكان ذلك فتحا لباب 
المفاوضات ». 

فاشترط الباب العالى اخضاع الاأجانب يع الواح والقوانين التملقة 
بالملكية العقارية > ا فى ذلك شأن الوطنبين » فقبات الدول هذا الشرط» 


G. Pêlissié du Rausas — Le régime des Capitulations dans Empire Otto- (1) 
man, Pp. 445 - 446. 
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وصدر قانون ۷ صفر سنة ۱۲۸۶ ( ٠١‏ يونيه سنة ۱۸٩۷‏ ) مخولا الأجانب حق 
| تع بالملكية العقاربة فى جميع أنحاء الدولة العلية ما عدا الححاز . 

E‏ الصعو بة 1 ر تذلل عانا لذن قانون سنة ۱۸٩۷‏ علق تنفيذ م 
عل رطان وص الدول الى حل المسائل الختلفة الى عرضها الباب العالى 
علبها » فقد جاء فى المادة ه من قانون سنة ۱۸۹۷ :كل شخص من رعايا الدول 


الاج له التمتع بفوائد هذه القانؤننامه متى وافقت الدولة التابع هو اليها على 


الاتفاقات المعروض عنها من الدولة العلية فيا بختص بحقوق الامتلاك . 

فطلب الباب المالى الى الدول أن تبين الى أى مدى يتسنى تطبيق 
الاجرا أت الادارية والقضائية العهانية على شخص الأجنى ومنقولاته » على 
الأقل فى الال التى يتعذر فيها تطبيق E EL N‏ 
ستصبح ا لال الدول 2 ريف المسكن domicile‏ « 
د تنتفع الملكية العقارية من قاعدة الحصانة 1146زطة1ه1حدز التى تقررها 
الامتيازات للسكن دون غيره ° . 

وكانت فرنسا أول دولة تم الاتفاق بينها وبين الباب العالى . وقد صدر 
بروتوكول الاستانة المؤرخ ٩‏ يونيه سنة ۸ بناء على ذلك . وقد رضيت باق 
الدول به. 

وهذه ھی نصوص قانون ۷ صفر سنة ١8/86‏ ورول الاستانة ° : 

قانون صادر فى ۷ صفر سنة ٠١ - ۱۲۸٤‏ يونيه سنة ۱۸٩۷‏ 

باعطاء الأجانب حق ملكية العقارات بالمالك الثانية 

بنذ ١‏ رخص لاحات ان عدوا حرق ب اا ا و 
داخل المدن وخارجها بكافة أراضى المالك العئانية ما عدا لزا رعايا 
الدولة ويلدون شرط آخر » وعلمهم الانقياد للقوانين والاوائج ا لجار ية فى حى الرعايا 


(۱) دی روزاس ص ٤٤۷‏ . 
0( تقلا عن وعة القوانين العقارية فى الديار الم رية » المنشورة بمعرفة «راقبة الأموال 
القررة » المطبعة الأميرية » ۱ ص ١"‏ ومابعدها. 
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المثانيين أنفسبي كك سيذكر بعد » أما م نكان فى الأصل من تبعة الدولة العلية م 
يدل تابعيته فهو مستثنى م ع قانون مخصوص . 

ند ۲ ح انه عقتفی أحكام البند الخول صارت اا ذوو العقارات. 
يداخل البلاد AN ATE‏ ما يتعلق بعقاراتهم . 
واعتبارم مبذه الصفة يترتب عليه : 

(أولا) ملزوميتهم باتباع الاجراء على مقتضى كافة ae‏ 
والر بط والبادية الجارية الآن أو التى ستجرى ف الستقبل فى حى التصر 
بالأملاك العقاربة وانتقا ما و بيعبا ورهنها . 

( ثانيا ) ايفاوهم جميع الت ATEN‏ بات رجه ا 0 
مربوطة أو تمكنا ر بطها على العقارات a‏ الدن 

(ثالثا) جعليم مباشرة حت سلطة ا< ختصاص الجالس المدنية العئانية ى 
كافة المسائل الخاصة بملكية العقارات » وى 2 قضايا الحقوق العينية سوا ءكانوا 


يصفة معان أ و مدعى ءلم حتى ولو کان الخصان كلاها من رعايا الدول 
الأجنبية » وكل ذلك بالصفة والشروط والأويجه كار به فى حى أعاب الأملاك 
الذين من تبعة ة الدولة العمانية بدون E‏ يكون لتابعيتهم المتصفين مها دخل و ف 


ذلك » وانما يجب مراعاة الامتيازات التعاقة بذات شخصهم و عنقولاتهم وفقا 
لامعاهدات . 
بند م - اذا أفلس أجنبى من ذوى العقارات فيجب على وكلاء تفليسته 
أن موت لمبة حكومة الدولة العلية ول جالسما المدئية بطاب بيع ما يمتلكه المفلس 
من العقارات المائز شرعا وفاء الديون التى على الماللك منها وبا مثل يكون الاجراء 
ذه الكيفية عند ما يصدر حک من حالس الدول الاحتبية لاي ضد 0 
آخر من أرباب الفقارات . وجل تنفيذ الك على عقارات الدين يجب على 
الحكوم له أن يعرض لجبة الاختصاص م 50 الدولة العلية للحصول على بيع 
2 ببعه من العقارات فى نظير الديون التى على امالك بحيث لا ينفذ الحم 
ام كور بمعرفة ة محا الد ولة العلية وجباتها الا بعد أن يتضح لها حقيقة أن العقارات 
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الطلوب بيعها هی من النوع ال جار عليه الع لمتؤاد ان 

بند 4 - يسوغ للاجنبى ان يتصرف بالمبة والوصابة فما له من العقارات 
م ىكان جائزا التصرف فيها شرعا بهذا الوجه » أما العقارات الى لم يكن تصرف 
فها أولم تجوز له الشريعة التصرف فيه بالمبة أو الوصابة فيكون الفصل فى توريثها 
بالتطبيق للقانون الغا . , 

بند ه E‏ من رعايا الدول الأجنية له اتم بفوائد د 
القانوننامه متى وافقت الدولة التابع هو اليا على الاتفاقات العروض عنها من 
الدولة العلية فها يختص يحقوق التليك . 


بروتوكول ( اتفاق دولى ) 

«ان القانون الممنوح به للأجانب حق ملكية العقارات لاجس الامتيازات 
المصدق عليبا بالمعاهدات » بل تستمر مرعية الاجراء فى حق ذات أشخاص 
ENE EES‏ 

« ولا کان حق الك هذا يترتب عليه ازدياد عدد الاأجانب وتوطنيم 
ا المالك السلطانية لحكومة الدولة العلية ترى من الواجب عليها أن تتبصر 
وأن تنم العو بات الى فشا من اجراء الال جى هنا التانون ق م 
الجبات » وهذا هو الداعى لعمل الاتفاقات الأتى ببائها : 

« حيث انه لا يجوز التعدى على نحل اقامة أى شخص منم بأراضى الدولة 
العئانية » ولا يكن لأحد ما الول فيه بدون رضاء صاحبه الا اذا كان عوج 


و امس صادرة من جبة الاختصاص و بحضور أحد القضاة أو المأمورين المرخصض 
لهم بذلك » فبامثل لا يجوز التعدى على محل اقامة م نكان من رعايا الدول الأأجنبية 
طبقا للمعاهدات » ولا يمكن لأعوان الضبط والربط الدخول فيه بدون حضور 
التنصل أو مندوب القنصل التابع اليه ذلك الأجني . 


(۱) مستخر ج من منشور صادر من جناب المسيو بورييه سفير دولة فرنسا بالأستانة فيا 
يختص بحق الملكية العظى:للاأجانف بتاريخ ١1‏ أغسطس سنة ١۸٠۸‏ : 





— ۱1۸ — 


« المراد بمحل الاقامة منزل السكن ومشتملاته » أى المطبيخ والاسطبل 
وأمثالها والأحواش وال ناين والحلات المتصلة بها الحاطة باسوار » ما عدا جميع 
الباق من أجزاء املك فانه لا يعد محل اقامة . 

و کی اران القبط وار" بط الدخول محل اقامة أحد الأجانب بالات 
اللتى تبعد عن محل اقامة القنصل أا ل من السع الات o‏ 


سيق 5 7 » ومن حبة القنصل فانه ينبغى عليه أن يعطى المساعدة حالا 
لبات المكومة الحلية بحيث لا يعضى أ كثر من ست ساعات من وقت 
اخطاره لحد وقت قيامه أو قيام مندوبه لكيلا يحصل مطاقا عطل فى < 


اجرا ات المكومة مدة أ كثْر من أر بع وعشرين ساعة . 


« أمافى ا مهات التى تبعد تسع ساعات أو أ كبر من تسع ساعات مشيا عن 
محل اقامة وكيل القنصل فيسوغ 3 الضبط والر بط الدخول عحل اقامة 
الأجنى بدون حضور وكيل القنصل بناء على طلب الجكومة احلية و بحضور 
ثلائة من أعضاء مجلس اختيارية الناحية » انما يكون ذلك فقط ف فى الأحوال 


الضرورية و بقصد اابحث 1 التحميوٌ ى عن واقعة قتل والشروع ف n‏ 0 


= « ان الفقرة الثالئة مضموتها عدم التعدى على محل الاقامة ومكرر فيبا عدم امكان رجال 
الضبط والربط الدخول فيه بدون حضور الفنصل أو مندوب من قبل الفنصل التابع اليه 
الأجنى 

« ولا كان من امهم الايضاح عن تعريف محل الاقامة ففد جاءت الففرة الرابعة بتعريف 
واضح البيان حسب المرغوب ول كان يصح حقيقة التسلم ا راكنا كن لامي 
بعجرد كونه ملكا لأجنى يعد كحل اقامة غير مأذون لأمورى الحكومة العلية الحضور اليه 
أو الدخول فيه وطلب ان على أ كثر من ذلك يعد من قبيل الزعم بان کل أرض ملكبا 
أجنى حق لما الامتياز معاملتها حسب الوق ل دولة التابع لها امالك » وكان يعد ذلك تناقضا فى 
الطاب » لأنه من الطلبات ااستحيلة » اذ أن الباب العالى لا يسمح مطلقا بجعل الأءلاك العقارية 
بالمالك العمانية ا الدول الأحنية : 

« الففرة الخامسة تأيد فيها ثائيا عدم جواز التعدى على بحل الاقامة » وفقط توضح بها أنه 
غ الفنصل فى حالة ما اذا طلب منه اجراء الكشف على محل أن يعطى المساعدة حال 

لجبات المكومة الحلية لكيلا محصل عطل فى شير اجراءات الجا ج » . 

















واو 


حريق أو سرقة بواسطة استعال السلاح أو كسر باب ونحوه أو سرقة ليلا فى 


رن أو عصيان مع وجود أسلحة أو تشغيل تقود زائفة » وذلك سواء 


كانت الجناية وقعت من احد رعايا دولة أجنبية أم من أحد رعايا الدولة العلية آم 


شرن كل سكن انی أى اران للخل لذ كرارق ای اکن - 
« لاتسرى هذه الأحكام الا على أجزاء الك العتبرة محل اقامة حسب 


الضبط والر بط به بلا شرط ولا قيد » وانما اذا كان أحد الأفراد متتهما بجناية 
جنحة و يجرى ضبطه » وكان امتهم من رعايا دولة أجنبية » فيراعى نحوه الامتيازات 


4 
2و 


المتعلقة بذات شخصه . 

كل الرظت ان الأمون امكف ا کف بعل ال ق 
الظروف الاستثنائية المبينة أعلاه وعلى أعضاء مجلس الاختيار نة الذين يستصحيهم 
أررمعه أن يحرروا حضرا عن الكشف الذى يعمل » وأن يبلغوه حالا للجبة الاعلى 
التابمين الا » وهى ترسله بمعرفنها فورا الى وكيل القنصل الأقرب اليها» . 

ف مقلم > اماق مضا فد كان ر کرات ا ار ا 
EEL IEE a E n‏ أجزاء الدولة العئانية ل 
يكونوا يستطيعون قبل قانون سنة ۱۸۹۷ امتلاك الأراضى » فانهم فى مص ركانوا 
بستطيعون ذلك منذ بداية القرن التاسع عشر . ذلك ان محمد على باشا » رغبة منه 
فى تشجيع الأجانب على المجرة الى مصر » كان قد سمح للم بامتلاك الأراضى 
رغم نصوص العاهدات . ونم على كثير منہم ببعض الأ بعاديات » أى الا راضى 
غير المزروعة » مللكية تامة » بنفس الشروط التى كان ينعم بها على الا هال » 
واعفاها من الضريبة . 

ثم أصدر Ea‏ العالى امرخ ٠١‏ جمادى الأولى سنة ٠۲۷١‏ 
)۱۸١۸(‏ بيع الأراضى المراجية التى تركبا واضعو اليد عليها » وسمح للأأجانب 


شام اوه بالرطتين ‏ عل أن هذا الشراء كان من با مارك الاك 





— د 


وجب تقسيط من الرزنامة » كالا بعاديات التى كان ينعم بها E‏ 


و وجب الأأمر العالى الصادر فى ٠۹‏ ر بيع الآخرب7؟1  (‏ نوقير 185٠‏ ) 


رخص للا ورو بين بانشاء وابورات ليج القطن فى الأراضى التى يحوزون منفعتها 
0 كعد رن تلاك الراواراك اة عن ناد شاك اوا 
شرط معاملتهم أسوة الأهالى رعايا الحسكومة . 
وعلى ذلك 0 الأخانك قد بحضاوا عل حدق اتاك الاد رای فى فصر 
قبل صدور قانون ۷ صفر سنة 184 (1807) . فيعد هذا القانون أنه أقر الال 


E 


بيد أنه فى الواقع لم يوجد فى مصر كثير من القيود الواردة فى قانون ۷ صفر » 
من ذلك أنه بناء على هذا القانون يراد بمحل الاقامة منزل السكن وتوايعه » 
أى الاجزاء المشتركة والاحواش والخدائق والحال المتصلة بها الحاطة بأسوار » بيغا 
أنه فى مصر يشمل كل مكان يقوم فيه الاجنبى بأعمال تجارته أو صناعته أو 
مېنته . « وفيا يتعلق بالاختصاص القضای قد صرحت الحا القنصلية 


. 50 الأحكام المرعية ليعقوب أرتين باشا ص‎ )١( 

(۲) راجع استئناف مختلط ۴ ابربل ۲۸۹۰ ( ۲ ص ١48١)ء ٤‏ نيه ۱۸۹۱ 
( ۳ ص ۳٦۰‏ ) › ۲۹ نوثير ۱۸۹٤‏ ( ۷ ص ۲۰) . 

وقد حم بأن الأجانب خاضعون أسوة بالوطنبين لدفع الضرائب الوقنية أو الثوية المضافة 
عل ى الشريية العقارية المنصوص عليبا فى القانون الصادر فى ۱۳ سبتمبر 9 ١5‏ > وذلك تطبيقا 
للقانون العمانى الصادر فى ۷ صفر سنة ٠» ۱۲۸٤‏ الذى بمقتضباه قد رخص للائجاتب بأن يتمتعوا 
بحقوق ملكية العقارات أسوة برعايا الدولة ؛ وعلى الأخض يشرط ايفاء جيع التكايفات 
والأموال المربوطة أو التق تربط مستقبلا على العقارات الداخلة فى دائرة المدن أو ا عنبا 
بای شكل وبأى عنوان كانت - وأن N Eb‏ الأعانت والرطون آزاء 
الضريبة العقارية القررة بهذا الفانون تبق قائمة بالرغم من اختلاف الضرائب باختلاف 
المديريات » فان هذا الاختلاف ليس الا نتيجة لحاجات كل دائرة وللاستقلال المركزى لكل 
مديرية ة فا يتعلق بتقرير الضريبة - وأن المساواة بالنسبة للضريبة العقارية متؤافرة ما دام 
جع ملاك كل دائرة خاضعين لنفس الضريبة الواحدة ( استځناف مختلط ۲۱ مارس ٠١۹۱۲‏ 


0 IT E 























E 


قبل سنة ۱۸۹۷ باختصاصا فى مواد اللسكية القار ية أسوة جا ا قرزتة من اختصاصا 
فى الدعاوى المدنية الاأخرى التى يكون رعاياها أطرافا فما وعند انشاء الج> 
اختلطة فى نة ٠‏ جعلت جميع المنازعات فى المواد العقارية الناشئة 3 
ان ين أجااب عت الجنسية أو ون أعائك ای ا 
من اختصاضل هذه الاک !| الدولية” . والقيود الواردة بخصوص الملاك الأجان 
القيمين على A‏ د عا لی تسع ساعات E‏ مها فى مصر 
وجرت عادة المتكومة الصعرية على أن تعرض على الدول جميع ا ا 
التى تمس الملاك قبل تطبيقها على الأجانب . على أن الام ١‏ المختاطة قد قفنت © 
بأن جميع اللوأت الحلية التعلقة بالللكية تطبق على الأجانب e‏ 

و قر العالى فى ١‏ يناير سنة ۱۸۸۹ ( ۲۹ حمادى الأولى سنة 
:1 ) بان تطبيق لواح الضبط الختصة بالأهالى والأجانب . ونص على 
ا 


)00 راجع لانحة ترتيب الجا الختلطة : 

المادة ۹ ا هذه الجا دون غيرها بال فى كافة الدعاوى الو اقعة فى الوا اد المدنية 
والتجارية بين الأهالى والآجانب أو بين الأجانب الختلق التبعية ما عدا ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية » وج 1 يضا فى كافة دعاوى الحقوق العينية المتعلقة بالعفار الواقعة بين المتداعين 
او ا 

وقد عدلت الادة ٩‏ بالأمر العالى الصادر فى ۲۹ مارس سنة ٠۹۰۰‏ كلق : 

ختص 3 اجاج دون غيرها ,الحم فى الدعاوى المدنية والتجارية الواقعة بين الأهالى 
والأجاب أو بين الأجانب الختاق التابعية ما عدا ما يتعلق بالأحوال الشخصية . ل وأما فى 
مسائل المقوق العينية ( العقفارية ) فلا تكون مختصة الا بنظر الدعاوى الواقعة بين الآهالى 
NS‏ أو بن الأجانب التابتين لدولة واحدة أو لدول مختافة . س ولا تكون الماع 
ا رة مختصة بنظر ما يقع من الدعاوى بين الجاس البلدى بالاسكندرية والأهالى (راجم 
مدا 26 

الادة ١١‏ : جرد رهن عقار لافعة أحد ل ,وجب اختضاص هذه الحا بالنظر فى 
صحة | رهن ونا يتنب عليه حق فى بيعه جرا وتوزيع تنه أيا كان واضع اليد والالك ( راجع 
3 تلط ٩‏ ) . 

20( راجع استئناف مختلط ۲٠‏ فیرایر ۱۸۸۷ ( ۱۸۸۷ ص ۱۱١‏ ) . 

J 11 Scott — The law affecting foreigners in Egypt, p. 137. (*) 





بعد موا افقة الدول 0 


ا i‏ فا خما تك الحام الختلطة ا 
أو 


کی ماريكون متا الان أو ما تدر فا يعن ا دن الأرا. ا 
بالأصول المتعلقة بالأراضى والجسور والترع وحفظ الاثار القديمة والتنظ 
والاجرا ات الصحية والضبط والر بط فى الجلات العمومية كالفنادق (اللو 0 
والقباوى والمنازل المفروشة المعدة للايجار والخامير ومحلات المومسات وغير ذلك 
ON‏ الاباك لاد قار او ا لظ ر 0 ورا I‏ 
ولانحة الغربات وغيرها من وسائط النقل. والضبط والربط فى المين والملاحة 
٠‏ والكيارى والتسول ودوران الانسان على هوى نفسه والتحول 
والحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والإطرة وعلى. وجه العموم جميع 
لاغ والعامة اة ا وال بط والاين العسوي 7 
ANE‏ اق رهده الواد رمد د عاذ كك د رمن 
اة الدومية هة الاستكتاف ال ر غل التق “من الا الانية 
وثى : 
( أولا ) أن القوانين واللواح المقدمة لانظر فيها هى عمومية وتسرى على 
جميع سكان القطر بدون استثناء . 
(010ا) لا سیل عل ع الف لنص المعاهدات والاتفاقات وان 


لكام لا ل اعم عات ب EAS‏ 


)١1(‏ ألانيا والنسا وا جر والبلجيكا والمالك التحدة بأمريكا وفرنسا وبريطائيا العظى 
واليونان وايطاليا والفامنك والبورتغال والروسيا وأسوج ونر 

(؟) لوائح الضبط المتعلفة بملكية العقار تسرى على الأجانب مقتضى الفائون امايو 
E‏ ا ا ٠‏ ويه سنة ٩۷‏ ۱۸) را كك اا 
اللا تعليقا على هذا القانون . 

)"اذا لحل نفك ا ار اذى a a‏ 1 لع لال الس 
الفرنسى والاستعانة به على ة 10 القصود وبا بالأخص فى حالة تطبيق الفوانين والاو وا 
المصدق عايها من محكمة الاستكناف الختلطة طيقا لامر العالى الصادر فى "١‏ يناير سئة ٠۸۸۹‏ 
( قرار لجنة المراقة الفضائية ٠١‏ ديسمبر ٠۹۰۸‏ المجموعة ٠١‏ رقم 1١١4‏ ص ۲٤۸‏ ) . 

















ااا الام ابر الا 
١‏ للكية لقا 9 a‏ 
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اللاحة السعيدية 


لات ااافا مكدر رامن عال فى 4؟ ذى المجة سئة ٠۲۷٤‏ 


) ه اغسطس سنة ۱۸9۸ 0 وعرفت باللا نحة السعيدية 


نسبة الى ال حوم ممد سعيد باشا 
الذى صدرت ف أيام حكومته 

أمر عال صادر فى ۲٤‏ ذى المحة سنة ٠۲۷١‏ مرة ١48‏ لنظارة الداخلية 

EEL‏ كات وتداعيات قضايا الأطيان أمرنا بأن ينظ فى ذلك وتعمل لائصة 
اتود لشتروط اوه ما يلزم اجراؤه والتطبيق عليه بقطع النظر عن الوأ السابق صدورها 
فى خصوص الأطيان بل تكون قائمة بذاتها مشتملة على الأحكام اللازم اتباعبا وقد عملت 
مجلس الأحكام ثم نظرت بالمهلس الخصوصى ثم بالمعية وبعدها بالخصوصى أبضا حت وردت هذه 
اللاتيحة الحتوية على مقدمة وثمانية وعشرين بندا وخاتمة وما أن جل مقصودنا انما هو تنظم 
تلك اللاحة والاقتداء بموجبها فى بت الأحكام وعدم الاستشكال فيها وقد نظرت اللاشة 
الذكورة ثلاث دفمات آخرها بالجلس الأخير العمومى وانتهت على الوجه الذى أوضحم 
وبمناسبة مااستيفت به الاشارة ف أوامرنا من النا كيد فى دقة النظر شرورة صار التأمل 
والتفكير کا جب حت انه لم يكن شىء من اللحوظات الا ورد على البال وأعطى عنه ١‏ ! 
بما يناسبه فبناء على .ذلك قد وافق لدينا اخراء موجب ما فما وأصدرنا أمرنا هذا اليك ليصير 
نشسرها الى الجهات باتباعها واجراء مقتضياتها والقضايا الوقوفة #رى تطبيق أحكامها على حسب 
البنود الواردة فيبا 5 تعلقت به ارادتنا . 

( القدمة ) ما أنه صدرت الارادة الدئية لجلس الأحكام بترتيب لانحة لفصل مشا كل 
الأطبان بحيث باعادها قى ما يكو ن سبق نضره فيا يتعلق بذلك من الأوامر واللوام 
والنشورات ويصير الاتباع والعمل بموجب هذه وقد كان الجلس أجرى اهمال اللاحة المرقومة 
وبعد أن عرضت للأعتاب السنية وأعيدت بقصد رؤيتها أيضا بالجاس الخصوصى وقد نظرت وبعد 
اثبات ما لزم علاوته ومو ما لزم محوه بها وعرضها ضار استنباط لاحة منها بمعرفة العية مع 

)١(‏ هذه اللانحة حصل تعديلها بلاتمة أخرى صدر عليها أمر عال فى ۷ شعبان سنة 
5 . وقد درج فبا بلى نصوص اللانحة الأصلية وكل ما أدخل بها من الحو والاثيات مقتضى 
أحكام اللائحة الثانية . 

ذو أن كرا من نصوص هذه اللاتحة قد بطل العمل به الا أننا رأينا أن تأنى بها كاملة 
الما من الشأن العظيم من الوجبة الناريخية » اذ هى فى الواقع أساس النظام العقارى فى مصر . 





ا 


ما تلاحظ علاوثه عليها وغوه منها بحضور من استحضر بالمعية من حضرات مديرى بحرى 
وصدرت الارادة السنية للداخلية رقم غابة شوال سنة ٠۲۷٤‏ تشير منطوقها السامى عن 
حصول رؤية ذلك بالداخلية يحضبور اثنين من مديرى الوجه القبلى وآخرین من مديرى الوجه 
البحرى واذا لاح شىء لاف الوارد باللائحة الى عملت بالعية تصير المكالة عنه با يفتضى 
حى بسر الأمر كل ما يرى استحسانه: فبمقتضى الارادة السنية المثار ليها قد حضر من 
حضر من حضرات المدب رين وحخضور حضرات أرباب الجلس الخصوصى صارت تلاوة 
ما ذكر وحرت المداولة فا لزم استحسان محوه أو اثبانه على سب ما ترا آى واستفر عليه 
الخال وقد عرك عنه هذه اللا م هو أت د اة اة . 

ايند الأول - ما أنه من الغرر فى أصول المريعة أن الأراضى الحراجية اللرية لا يمرى 
فيها اميراث بحيث لو مات شخص من أر !ءا عن ورئة الا شط لأحد من ورت بطرت 
المبباث بل لبيت المال أن بوجهها ان شاء لكن مت كان لاميت ورئة شرعيون فراعاة 
لتعيشهم وعدم حرماتهم من انتفاعيم يكون أحق وأولى من الغير فبناء على هذا يفتضى أن 
الأطبان الى يتوفى أربابها عنما يصير توجيبها الى ورثتهم الفسرعيين ذكورا كانوا أو أناثا 
بحيث يكون أخذم لذلك بنسبة سم اليراث الشرعى فيا يتركه التو لكن برط أن 
يكونوا مقتدرين على زراعتها وتأدية خراجها ولو بواسطة الوكلاء أو الأوصياء الذين يصير 
تنصيبهم عليهم بمعرفة الفاضى عن يد ا سكومة وأما من يتوف و يترك ورثة ذرية ولا أقارب 
فا يتركه من الطين يصير محلولا لجهة بيت المال ويجرى العمل فيه كا يأنى ايضاحه بالبند 
الثالك . 


البند الثانى ‏ من أجل أنه قد يوجد بالنواحى أشخاص من ذوى العائلات هن يتوق 


منهم ويترك أولادا أو أقارب وجميعبم مقيمون فى عيشة واحدة ومجرون زراعة الأطيان سوية 
والقائم بتكايف الأطيان أرشدم فثل هؤلاء ما دام زمام الطين يكون قاما واحدا على جلة 
تفوس العائلة والتكليف على شخص واحد منهم بدون بیان حصة كل شخص على حدتما 
فاحل بيان حقوقهم تعمل لهم قائمة تفسم معرفة كبير العاثلة بالأسماء والمفادير الى خص كلا 


منم ذكورا كانوا أو أناثا ويكون ذلك 0 جيعا وبحضور ماخ الناحية أيضا وبعد 
3 تاك الفائمة بالمحمكة المسرعية واقرارثم بصحة ما فيا وجري الاشباد المرعى عليها 
بذاك بعد الاعتراف وتسجيلها بالمحسكة السرعية وبالمديرية أيضا والمر ح عليها من الديرية 
بالاعتاد مف تحت يد الأرشد ال مكلف عليه الطين() ولا يعتبر فى ذلك مبدة وضع يذ 
الأرشد على الطين وتسكليفه باسمه فى هذا الباب عن المدة الى مضت سواء كانت المدة كثيرة 
أو قليلة بل يكون اعتبار مدة وضع اليد فى هذا الباب هو على هالكرى سمه من الان 2 
« ومن يريد الانفصال من العاثلة يكون فرزه باستحقاقه ففط انما الفرز لا يكون الا » 
« بعذر واضح بعد التحقيق وثبو ت العذر لأجل عدم 'نشتت العائلة وعدم الال تمارية » 


. بالغاء تكليف الأطيان على اسم أرشد العاثلة‎ ١ وليه سنة‎ ٩ صدر أمر عال فى‎ )١( 























ANN 


« الحل خشية من تفرق باق العائلة وخراب البيت » (© . 

أما اذا كان بحسب الأجل الحتوم تحصل وفاة الأرشد المكلف عليه الطين أو أحد العائلة 
خصة التوقى الخصصة له فى الطين يجرى فيما مقتضى البند الأول وباق المحصس تكون باقة 
لأربامها رون زراعتها بواسطة أرشدم الذى يقدمونه لذلك بحسب رضام لأجل تمارية العائلة 
بدون تفرق اذ ما دامت العائلة بوجد فيها الأرشد الذى يقوم بفرائض الزراعة وفتح البيت 
لا بحصل تفرقهم ولا خراب البيت ما دام جيع العائلة متراضين بذلك وأما اذا تأخر الأرشد 
عن أعيال القسمة للعائلة فالعائلة ملزومون بالتشكى فى حقه وبحصول التشكى من أحد العائلة 
يتزتب الجزاء على ذلك الأرشد واذالم يحصل تشكى من العائلة وصارت الكيفيه معلومة 
لامديرية بواسطة حصول التشكى من غيرم فع اجراء البحث بالدقة من المديرية يترتب الجزاء, 
كالفانون على الارشد وعلى العائلة البالغين الرانشدين فى مقابلة سكوتهم على تأخر الأرشد عا 
ور واا الغير الراشدين شرعا منهم فلا يترتب عليهم جزاء وبعد ترتيب الجزاء السالف 
ذكره يصير أعمال القسمة فاذا مات الاأرشد قبل الفسمة فيترتب من العائلة من يليق بدله 
للأرشدية برضا الجيع وباطلاع المديرية وبوقنه تجرى الفسمة كا ذكر وهذا بخلاف ما اذا 
كان الارشد أو خلافه من العائلة | كتسب طينا من جبة أخرى ويريد اخراجه عن القسمة 
فما لا يدخل ف القسمة بل انه بعد التحقيق والتبوت مت اتضح أنه خار ج عن الاكتساب 
الروك فلا يدخل فى القسمة بل يكون خاصا به . 

تنبيه - التكليف يكون على الا" كير بمقتضى قرار النواب الصادر فى سنة ٠۲۸١‏ 

بند يحذوف (5© - الالراضى الق يصير اتحلالها لجبة بيت الال بحسب المدون بالبند 
الأو ل يصير توجيهها بمعرفة المديرية لمن يرغب فيما انما أهالى البلدة يكونون أحق من غير 
3 اذا كان ناس من آحالى البلدة لم تكن همم أطيان أو أطيانمم قليلة عن كفايتهم فهم يكونون 
مقدمين عن اخلافهم والا فأهل النواحى الجاورة أحق من الغير وعلى كل حال فلا يجوز 
الاعطاء الا بعد تحصيل مبلغ أر بعة وعشربن غرشا عن كل فدان عوائد رسم السند الذى 
يعطى من المديرية بالانتقال ويلزم أن تكون السندات مطبوعة على موجب رمم الطيع الذى 
يعمل بمعرفة الحكومة واذا لم يوجد من يعطى له على هذه الكيفية فتعطى لمن يرغب فى 


زراعتها ففط بالال القرر مؤقنا لين ظهور من يرغب أخذها مع ملاحظة الأولوية ويعتبر فى 


ذلك تحديد مدة س سنوات أعنى أنه فى بحر هذه المدة ان ظبر من يريد أخذها بالرسم 


)١(‏ العبارة الؤثير عليها بأقواس حذفت من هذا البند بالكلية لأن قرار مجلس شورى 
النواب الصادر فى سنة ٠۲۸١‏ قضى يعدم الفرز . 


(؟) هذا البند كان الثالث وحذف » لأن الأراضى التق تؤول لبيت الال وتعطى بالرسم 


صسدر عتها' أمزان : أحدعااى سنة ۱۲۷۸ » والثانى فى سنة ۱۲۹۱ با يجب اتباعه فى 
ا 
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الان ,والذى زت عت اذه لا ر عدم ل ال رط ناكرا 


تصير الملاحظة للا'ولوية وأما اذا رغب فيها من ى تحت يده مع دفم الرسم فهو يكون أولى بايقاء 


منفعتها له وما من بعد مضى اجس سئوات وعدم وحود من يرغب فتبق مع من ھی بحت بده 
أثرا له من غير رسم E‏ الميرى اذا ا لم تلك المدة ولو مع ظهور من برغب 
حدما بالرسم فله الأخذ وكذلك اذا لزمت للاأشغال الموحمة بالبند العاشر فله الأخذ أيضا 
بالتطبيق عل E‏ اذ اضى اليرية لا يجوز تعطيلها خينئذ يقتضى أ 


بنؤفاة أ شخص اذا كان عار مووچ من يكن أحق بأخذ طينه بطريق الأولوية أو" ليس 


ن 


كن حضبوره فى مدة يسيرة قبل فوات وقت الزراعة فتعطى لمن يكون موجودا من 
المستحقين بعده . 

: البند الثالك 6١12‏ س انه موجود فى الحكومة الصر نبا در امن الأهال E‏ 
أطيان ومكافة عليون 


ممست الخارى وهن قائمات ت أدية ة الخراج فكذا مثل هؤلاء #رى ف 
حقبن حك هذه اللاحة . 
البند الر رابع 2 من حيث ان الأراضى الميرية الجراجية لا تملك لامزارعين فيها بل 


فبا الا حق الانتفاع بها فقط ما داموا يتعبدونها بالزراعة فاذا تركوها اختيارا مدة 


لسر ن لهم فيه 

تبلغ ثلاث سنوات سقط قبع فيها وذلك بحسب أصول الشريعة الغراء ومع کون الم 

الرعى قضى بتحديد الثلاث ستوات لكن بطريق العرف لا تلاحظ من اتات 2 
الأهالى 0 علاوة سنتين أخريين على ذاك اليعاد لتكون المدة خس سنوات وعفتضى ذلك 
يلزم أن سكل من كانت تحت يده أطيان من الأراضى الميرية الخراجية ذكرا كان أو أنئى 
ومكلفة عليه وواضع يده عليها خحس ات ار وقائم عا عليبا من الراج لحبة الميرى 
فلا تتزع من يده ولا تنيع ا دعوى ولا قول هر كد ووه ن الوجوه ولا طريقة من 
الطرق حيث كانت الأرض خراجية ميرية تطبيقا على الأصول الفرعية وذلك ما عدا الا'طيان 
التى بالغاروقة والايجار والسركة وأا تلك فسيأق توضيح حكنها بالبنود الآتية بعده. ومن 

00 ن حملة قضبايا موحودة باليد تتعلق بتداعى الاأطيان وموقوفة بدواون الحكومة اتتظارا 
و هذه اللانحة فبذه مى كان وضع اليد على الطين يبلغ مدة مس سئوات قبل حصول 
E‏ كدض د اش اللائحة وأما مدة وضع اليد التى حصلت على الطين فى 
مدة المرافعة والتحقيق الى لم يكن اتقطع فيها المج قلا يعتير ا AEE‏ وات 
الحددة (۳) . 


البند ا امن (64 - ان مطلق الائطيان التى اقطع النزاع فيها على مقتضى اللوائح 

)١(‏ هذا البند كان ترتيبه فى اللا تحة الاأصلية الرابع 

(؟) هذا البند كان الخامس 

07 م وضع يده على أطيان خراحية مدة حمس سنوات وكلفها يسمه ود ما عليها 
من الا'موال فى الدة المرقومة صارت الاأطيان .انوه عنما استحقاقا له فلا تسمع بشأنها الدعوى 
عن ا البند الرابع من اللائحة السعيدية ) . س اسيعناف أهلى ٤‏ ينابر سنة 
5 القضا ۱۸۹٤‏ 0 

(4) هذا البند كان السادس 














— ۹۷۹ — 


السابقة أو مقتضى أواى أو بعمل رابطة فيها لفطم التزاع ما بين واضع اليد والمنازع بسروط 
معلومة وفصل الحم فيها بما تم عليه الحال أو على مقتضى قانون الصر ع اليف بموجب سند 
شرعى لا يصير ماع قول فيها من أحد بل يصير الاجراء فيها على حسب ما تم عليه الحال ,وقنها 
سواء كانت من الأطيان الحراجية أو كانت رزقة ولا يازم فيها تجديد دعوى بالثاى على 
مقتضى هذه اللاحة وأما القضايا الق فى اليد و يتقدم فيها 2 وهى الآن فى بحر التحقيق من 
غير قطع حي فيها بما ذ كر فيكون الاجراء فما على مط هذه اللائئة 

البئد السادس 6١02‏ س « من حيث انه قد بوجد أشخاس متسحبون تركوا أطيائهم وبعد 
مدة #ضرون يطالبون بها فبؤلاء يقتضى أن الشخص المتسحب اذا ترك أطيانه ينظر فى المدة الى 
ركبا فيها فان کات تبلغ مقدار خس سنوات فأ كثر وهی مع واضع اليد فلا تعطى للمشيحب 
بل تصير حق واضع اليد يمفتضى البند الحامس وهذا فيا مضى وأما من الآن فصاعدا اذا تسحب 


أحد وعائلته من الناحية فالمشاع ملز 


ومون أن يعرضوا عنه بوقنه واذا كان وقت تسحبه أوان 
ل » 


زراعة فالأطيان أثر يته تعطى بالرسم لمن يرغب فيها به أو مؤقتا اذا لم يوجد من يرغب أخذها 
الرس كأ هو مذ كور بالبند الثالث وذلك ملاحظة لعدم تعطيل الأراضى من الزراعة واضرار 
بيت المال واذا كان تسحبه ليس فى أوان الزراعة فيصير انتظاره لأوان الزراعة كذا اذا كان 
أحد من الأهالى ترك بلده وهو فى أشغال خصوضية متعلقة به ببجبة أخرى وبداعى اشتفاله 
مكث مدة وأقام بدله من يقوم مقسامه من ذوى الاقتدار على القيام بشعائر زراعته وأداء 
الأموال والمطاليب فثل هذا لا يعد من التسحبين ولا يعامل بما يعاملون به أما اذا حصل عجن 
دن المفيم بأشغاله عن أداء أشغال الزراعة ووفاء أموالما ومطاليبها ن حيث هو يمإ 


3 ٤ 
صاحب الأضل فتصير ا خاطية معرفة اللمكو‎ 


ومة عن احضاره ويتحدد له ميعاد مناسبة محل 


محل اقامة 
ل 


اقامته فان حضر أو عين بمعرفته من يقوم بالوفاء فيها وال فالديرية تصرف فى الطين بالرم 


قرو من برغت ى مؤقتا اذا لم بوجد من يرغب لأخذه بالرسم کا سلف عنه الد كر 0 
الثالك اما يكون ذلك من بعد نحقق محاولة صاحب الطين بمعرفة المديرية ومضى الميعاد الذى 
يتحدد له وأما اذا كان شخص غائيا أو تسحب من غير عاثلته قبل صدور هذه اللالحة وصار 
وضع يد الغير على أطيانه بسبب عدم التفاته الى زراعتها وعدم تعيين من ينوب عنه بها وبلغت 
هدة تركه فيها خس ستوأت لين صدور هذه اللائحة فلا تسمع له دعوى فى تطلبه للااطيان بل 
ان الطين يكون حق واضع اليد عقتضى الموضح بالبند الخامس وأما اذا لم تبلغ هذه المدة 
وكان التسحب له أولاد أو أقار ب ويقدرون على زراعتها ويطلبوها فتعطى لهم » 0 

اذا كان أحد المشايخ أو الأهالى أو خلافهم كائنا من كان له أطيان أثرية وبسبب جناية منه 
حم عليه بجزاء فيه اباد وتوجه الى محل جزائه بحسب حنحته فبمعرفة المديرية تعطى أطيانه 
ال فوم ميا من الو أقاربه لأجل زراعتها وتأدية أموالها ومطاليبها لين اتفضاء مدة 


)١(‏ هذا البند كان السابع 


(؟) العبارة الى بين هاتين العلامتين « » حذفت كلها من نص البند الأصلى لأن أطيان 
ا متسحبين صدر عنها اشن عال فى ٠١‏ رحب سنة ٠۲۸٠١‏ 





س ه##) د 


محازاته وبعودته 0 له أطيانه كما کان ولا تعتبر فى ذلك مدة جازاته سوا كانت كثيرة أو 


قليلة أما اذا مات انو ح محل الجازاة فالأطيان التق تتخاف عنه #رى فيها مقتضى البند 
الأول . 

البند السابع () س من كون أن الأطيان اميررية المراجية ولو آنا بحسب أصول 
المنريعة المطبرة لل يكن لأحد فبها توارث ولا ارهن لكن بالنظن” لراعاة المارة والتمدن 
واستحصال التعيش وحسن التوطن قد تصرح بال ند الأول 'تحويل انتفاع أطيان من يوت الى 
ورثنه الشرعيين ذكورا واا کا أنه قد تجوز بالبند العاشر لأصاب الأثر حصول افراغ 
انتفاع الأطبان د ينهم لمن بريدون » فبا لتطبيق على ذلك يتجوز فى رهن ن الأطيان بالغاروقة من 
الان اوعدا تم شاب الأ الى من يريد بشرّط أن يكون ذلك باطلاع المديرية ويكون 
التكليف ياسم الذى أخذ الأطيان ا بشسرط أن بذ کر فى التكليف أن ذلك أثر فلان 
وأما عن الماضى الذى صار احراؤه من الرهنية فالذى مضى عليه مدة مس عصرة سنة وكان 
الطين موضوعا علية ايد الم نين فلا تسمع فيه دعوى أما اذا لم تكن مضت عليه الدة 
المذ كور ة وكان اعطاء الطين بالرهنية بدون اطلاع 0 مة فبذا يصير نجديد سندات ديوانية 
له بالرهن باط دع المديرة يدينه اال تجديد تلك السندات ميعاد سنة كاملة من: وقت 
صدور وده اللاسة لكل من رهن أطيا ليانا من السابق 1 الى الآن مرهونة ة لاحل اعماد 
المعاملة بموحبها واذا کان بعد هذا ايعاد 1 يدعى أنه رهن أطيا'نا ويريد أداء رهنيتها 
وحاصل توقف من الرتهن فى تسليمها اليه وم يكن بيده سند ديواتى باطلاع المديرية فلا تقبل 
له دعوى واذا کان عاب الأطيان يدون م عل لہا س الغاروقة لامرهون عنده الطين قلهم أن 
يأخدوا أطيائهم م بعد اثيات رهنية تپا واذا كان الراهن توق وله ورثة ة كا أوضح عنهم باليند 
الأول فليم أن بؤدوا الرهنية 1 ١‏ الطين من المرتهن وذلك أيضا من بعد الاثبات وأما 
0 لراهن توفى عن بيت المال فتبق الأطيان ات د واضع اليد أثرية ولا يؤخذ منه 
ن الذى يكون واضعا يده على أطيان مرهونة وفيا بعد توفى عن بيت الال فمن 
ك انا ما دفئة | رانين الت انور آل اراهن صار حق بيت المال خينئذ اذا كان الراهن 


مقتدرا على أداء قيمة ا 1 خد مئه الى بيت المال وترد الأطيان اليه وان كان غير مقتدر 


رك انين 


لاهوولا آقارب؛ و وموحود من يرغب EINE‏ الأطيان يقيمة الرهنية فيجر ری رهنها عنده 
ويعد أن الرهن من صاحب الأطيان لهذا المرتمن وه ا بيت امال يؤخدذ منه وعند اقتدار 
صاحب الأطيان يؤدى الرهدة 'لامرتين المد كور ويأخذ أطيائه واذا لم يوجد من يرغب 
وصاحب الأطءا ان أو أقاربه يرغبون فى لخصيص قيمة الرهنية علمم ونون الأطيان فلا 


مانع من ن خصيصها عليه أو على أقاربه الذين يرغبون فيا بالسند والثمانة بميعاد مستفرب 
بحسب ما يتلاحظ لمدير الجبة واذا كانوا لم ؛ برغبوا فى ذلك أو م يكونوا مقتدرين على أداء قيمة 


() هذا البندكان الثامن 











5 


الزهنية و وجد راغب لارماتها کا ذ ار فمن حيث ان هذا يعد تعطيلا للخراج وهو 
لا جوز فحينئذ تكون الأط بان محاولة لبيت المال يوجبهها لمن يشاء بالرسم الفرر لاف صاحب 
الأطيان وعائلته . 

ايند الام (© = من حيث ان صاحب الأ له أثرية منفعة الزراعة فى الأطلان م 
آذ کر فيا سلف وجار اعطاء الأط يان بالا جار من صاحب الأثر فله أن يؤجر لمن يريد معرفتة 


اما كن عقد الايجار م الآن قصاعدا عن ساة واحدة الى ثلاث سئوات فقط وبعد مضى 


ألدة المذكؤرة اذا أراد المؤجر بتوافقه مع المسستأجر ابقاء الطبن نحت زراعته مدة ثانية 


فبحسب تراضمما معا لا مانم من احراء تجديد عقد الا جار عن مدة ای من سنة الى ثلاث 
سنوات حسب ما ذكر بدون أن يبر المؤجر أو المستأجر على ابقاء أو أخذ الأطبان بعد 
انتهاء مواعيدها ميث ث اذا كان المؤحر بعد مضى مدة الإعار يريد أن يستولى على أط انه أو 
يؤحرها لغير ا الأول عن م سنتین أو ثلاث کا د فلا يملع من ذلك ما دامت 
الأطيان رنه وله حق المنفعة فيها ولأجل ضبط ل واعماد حر بر شروط المجارات ی م 
الآن فصاعدا أن لا يصير عقد التأجير أو المشاركة الا يعوجب سند ديوالى يصير تمريرة 
بواسطة المديرية « أو بواسطة نظار الأقسام 8 نواب الجبات المرتبين من الديوان » 
« لأجل عدم المثقة على الأهالى فى الايجارات أو الشركات فى الأشياء الحزثية الى ينهم » 
(( وبين بعض بحيث ان الترخيص لنظار الأقسام خاصة فى ذلك لا يكون الا عن 5 من » 
« فدان واحد لغابة عشرة أفدنة للاس م الواحد المستاً حر من بعد حفيق أ الطين لصاحبه «( 

« وما زاد عن هذا المفدار يكون اجراؤه بديوان المديرية » 69 , 

سأ أنه لآ ع 2 التر ربص م من المؤحر 1 0 فى فعل غرس ولا بناء فی الأطيان مسد 
كليا ببحيث ان الجر لو أراد الترخيص مستا جر بذلك فالمدير أو ناظر القسم 9 مه 
ما ذکر ولا يدرجونه فى سند الاجار وحاصل الأمر أن اجار الأطيان لا يكون الا جرد 

زراعة الطين ففط فى المدة الى يصير عفد الابجار أو المشاركة عليها والأطيان الت صل عليبا 
الشاركة يكون تكليفها باسم صاحب الطين لا باسم الهبريك ويكون الايجاز خاليا عما سوى 
ذلك ما .بوحب التعقيد والاشكال وقيام التداعى واذا حصل عقد ايجار لاف ما ذكر بدون 
واسطة الحسكومة فالحسكومة ها أن تعامل من أجرى ذلك ١ا‏ يستحقه من المعاءلة نظير 
لخالفة بموحب القانون 

البند التاسع 652 س الجارى من قدي الرمان أن اازارءين فى الأراضى اليرية الأراجية 


يسقطون حقوقهم من أراضى الزراعة ويفرغوم! عيرم بموجب حجج شرعية فن حيث ان 
)١(‏ هذا البند كان 2 
(؟) هذه العبارة حذفت من نص البند الا صلى 
(۳) هذا اليئد کان,الٹاشر . 





اعسات 


الزارع فى الاأراضى البرية يسو غ له شرعا أن يسقط حق انتفاعه منها لغيره ون يفرغ عنما 


لغيره باختياره وان أصو ل الع ا ى 1[ ملك لاسقط ولا لامسقط له فى 
7 0 الك فا لجبة بيت الال 0 ف ن حيث ان المزارع فيها له أثر 
وهو حق منفعة الزراعة فيسوغ له اسقاط حقه فى تلك المنفعة والفر اغ والتزول 2 ر 


فيقتضى أن من الآن فصاعدا اذا وقع افراغ أو نزول أو اسقاط من أحد لااحد بارزم أنه 


يكون ذلك موحب حجج شرعية من EE‏ تلك الجبة أو من النواب الأذونين بسماع الدعاوى 


المرعية ة وكتابة الحجج و کون ذلك بعد الاستئذان من ن المديربة وصدور الاذن منها بتحرير 
الحجة من بعد التحقيق بأن الأطيان حقه على مقتضى ما هو مدون بهذه اللاأحة مع استيفاء 
الشروط الآنى ذكرها وهو أنه بعد تمام الاسقاط والفراغ والتزول يكنب فى الحمجة شروط 
على المسقط له أو المفر غ له له يأنه اذا لزم الحال الى مصلحة الرى لعمل ورو a‏ ع أو قناطر 
أو لزم أتمال طرقات أو بناء ولحو ذلك بحسب لزوم الصلحة ودخل فيها شىء من تلك 
الأطيان ف الأطيان e‏ ية خلاف الأطيان الغير خراحية أى خلاف الأطا ليان ا ما وک كة فلا 
يكلف الميرى بشىء : مقابلة ذلك خلاف رفع مالك الأطيان 6 ات فى تلك العماء ليات وأما اذا 
دخل فها شىء من | لأطيان المملوكة فيعطى لأربابها بدها أو قب: 1 وكذا يشرط على اسقط 


له أو المفر غ أو الماع لما سواء كانت الأطدان خراحية أو مماوكة أن يكون متثلا الى القوانينه 
واللواع والأو امر الى تصدر من الحكومة ويكون ملزوما بسداد الأموال وأداء ال 
الميرية حسب ما يصير على أهالى الناحية وَهكذا يشترط فى سائر الحجج الى تنحرر م 
قصاعدا ؤاذا تبين فيا بعد أن المسقط له أو المفررغ له أجرى 21 شىء هن الشروط كر 
فيجبر على الاجراء بموحبها بدون مخالفة هذا مع 0 من كتابة حجج اسقاط أو افر 
أو تزول على خلاف الفسروط المد كورة من بعد التراضى من المسقط والسقط له واذا كان بعد 
هذا يظبر وحود حجج محررة من بعد تاريخ صدور هذه اللدشمة وتكو ن مخاافة لهذه الشروط 
أو سندات عادة مكتوية بالاسقاط والافراغ والبيع فلا تعتبر وترد الأطيان الى المسقط والمٌن 
للسقط له مع ترتيب الجزاء عليهما وعلى الفاضى بحسب الفانون ( يراجم قرار المجلس الخصوصى 
الصادر عليه أمر عال فى ١9‏ جادى الآخرة سئة ۱١۸۳‏ ) 
البند العاشر )١(‏ س ان حجج الأطيان السايق كتابتها قبل هذه اللاحة من الفضاة الذين 
باجا الكبار أو من ن النواب الشبنرين الذين كانوا مرخصين فى المرافعات والدعاوى الشرعية 
وكتابة الحجج يلزم اعتبارھا والعمل بها حيث كانت مسجلة فى سجل أحد الفضاة أو النواب 
المد كورين «حسب ما هو مدون بلائحة الفضاة الصادر عليما الأمر الكرم 0 ء على 
موحبها » () وأما الحجج التى من النواب الصغار غير و 
صغيرة أو كفر فلا تعتير بل يصير تغييرها بحجة من الفطباة 6 5 3 الكار 5 5 ابه 
)١(‏ هذا البند كان الحادى عشر 


اللاحة الأخيرة , 


من عن 


(؟) الجلة المؤشر عليبا , عت 1 








الصبيرين اذالم مض خس سئوات على وضع اليد على الأطيان المذكورة وقد تحدد ميعاد سنة 
ا من وقت صدور هذه اللاحة لنغيير الحجج الماثلة لذلك أما اذا كان مى على وضع اليد 
كل ستوات افا كيرا ا ارم عليه فلا يازم تغيير تلك الحجج بل يكتق وضع 
اليد مدة الس سنوات اللذكور عنما بالبند الحامس من هذه اللاشحة وأما اذا لم يكن مضى 
خس سنوات مع واضع اليد المشترى وم تكن الحجة الى معه من النواب الأذونين بل من 
واب صغيرين أو سندات شرعية فيا ذكر يازم تغييرها من الجا ج الكبار بحضور الفريقين 
وان وجد أن البائم قد توف أو تسحب ولا يستدرك طلوع الحجة مرة أخرى فثل ذلك 
ريصير تحقيقه بالمديرية اذا ظهر مدع ينازع واضع اليد وهذا عن الذى سبق ومن الآن فصاعدا 
لا تتحرر الحجج الا من الام الكبار أو من النواب المأذونين فى كتابة الحجج وسماع 
الدعاوى کا هو مصر ح باليند العاشر من هذه اللاتحة وحيث انه بحسب مستازمات المصلحة 
لايخاو الحال من الاحتياج لأخذ أطيان من الأطيان الحراجية وادخالها فى مصلحة الرى فى 
أتمال الجسور والترع والفناطر والأبنية ونمو ذلك فبو وان كانت الصلحة مكلفة برفع المال 
عن أرباب تلك الأطيان وخصمه على جانب الميرى اذ أن الأراضى ميرية خراجية ومزارعوها 


بنوع الأثرية هم فيها حق الانتفاع ما داموا يتعهدونها بالزراعة الا أنه رما أن بعض أرباب 


الأطبان الى تدخل أطيانهم أو بعضها فى العمليات المذكورة يحصل لحم ضيق ماش سبب 
4 أخذ منها' حيت كانوا متعيشين من الاتتفاع بزراعتها أو رعا البعض منهم يكون فى ججلة 
تفوس من العائلة والمتبق له فى الطين بعد المأخو ذ منه بالعمليات المد كورة لا يك لتعيشهم 
فرعاية لرفع تلك التضررات وملاحظة لحسن التوطن والعارية يلرم أنه بمعرفة المديرية الق يقم 
ذلك فى نواحيها اذا كان يتحقق لمحضرة المدير ويترا آى له حصول تضرر وضيق معاش لأحد 
من الأخوذة أطياتهم أو بعضها من الآن فصاعدا بالعمليات المذ كورة ويكون محناجا لأخذ بدها 
كا دام توجد بالناحية أطيان أبعادية غير مولة سواء كانت نازلة فى الزاد أو غير نازلة فى 
اأزاد ما عدا أطيان الجزائر فيعطى له منها ما يقتضى اعطاؤه له بدلا بمعرفة حضرة المدير واذا 
ليو جد ذلك بالناحية وتوجد بها أطيان متروكة عن أربابها فيعطى له منها البدل أو بقدر 
ما يحتاجه من ضمن البدل حسب رغبته وان لم توجد أطيان بالناحية من هذا القبيل وتوجد بها 
أطبان محاولة عن أر بها وصارت حق بيت الال فيعطى له هنها بدون تأدية رسم السند حيث 
كو أحق بالأخن منها عن سائر من يتقدم خلافه لأخذها من أهالى الناحية أو الجاورة . 

وأما اذا لم توجد بلك الناحية أطيان ما ذكر يعطى منها البدل ويرغب صاحب الطين أن 
بأخذ البدل من البلاد امجاورة فيعطى له على وجه ما توضح تفصيله والذى يستوليه من الطين 
البدل بأى وجه من تلك الوجوه يتقيد عايه بالضريبة المفررة بحوضه ويكون ذلك له بنوع 
الأثر ية وأما اذا دخل بتلك العامليات أطيان من الأطان غير الخارجية أى المملوكة لأربابها 
فهذه يعطى بدا لص احبها أو قيمتها بحسب ما تساوى ( كا و اك كات 
الالية وبند ؟؟ وبند ۲٤‏ من لانحة مجالس تفتيش الزراعة فى شأن الأطيان الخراجية الق 
تؤخذ لامنافع العمومية ) . 
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الند الحادئ عفر 60 س ان الأراغى المبرية الخراجية الق E E‏ 
و OE‏ أ ة فمئل هذه الأراضى الى تصير مشغولة ١ا‏ | ذ كر يكون لاغارس اوا 
ل التصرف فبا سا التصرفاته 


الباتى اذى كرما حك الأر ولورية من ندم حصول 

ل 0 ار التمليكات وهنا يكون اجراؤه من ابتداء صدور 
الاحة وأما الماضى فاذا كان نوجد شروط بين صاحب الأثر والمستأجر أو المغارك أو 

e‏ ع وتلك السروط تجوز البناء والغرس فلار وجب العروط ل كورة 

اللازمة بتمليك ما يكون صار يناه أو غرسه فى تلك الائرض أما اذا لم تكر 

لم صل التصادق ٠ن‏ صاحب الاثثر على ما صار غرسه أو بناؤه فا ار 

الاثثر نظره وسكت عنه أو غير ذلك فهذا 


تحور الحجج 
ني شرولاو 
اليا بغير اذن وبغير شروط سواء كان صاحب 


ء وجرى فصل ل الع فيه بمقتضى الاأصول الصسرعية وأما من 





برقع أمر ه الى الشسريعة الغ 
الآن قصاعذا فالذى يريد ايقاق ما يثبت له علكه الاأوليه امتقدمة 1 كان امتاحت) ار اذا 


O 
من تصدق له من ضاحت الاثر أو ورم قله أن .يوقف ما أنشأه ع اليناء و السواق وجيع‎ 
ما ملک عا له فيه حق القرار کا هو من مقتطضبيات الشربعة ة انما ذلك يكون باذن من المديرية‎ 


واذا كان البناء أو الغرس.فى خانب من /الاثرض ولیس هو فى جما فلا تكون جيع:الا'طيان 
تحت تصرف أربايها كا ذكر بل ذلك يكون عن الجانب الذى صار فيه الغرس أو البناء من 
الا الذكورة والا'طيان الى تكون مشغولة بالذى يصير ايقافه ومى عليها الأراج لاميرى 
فاذا نظر وجه يحصل منه تعطيل اراج الجعول عليها فيا أن ذلك لا يجوز تعظيله فيصير النظر 
أصول الشريعة لالجل عدم تعطیل الحراج وعلى أى. 





فيبا بالوحه المبرعى ويحرى فا م 
حال فیشترط فى جميع هذه الا'وجه أداء الأأموال والمطاليب الميرية والسروط اذ كورة فى 
E‏ 


البندين العاشر واماد دی عفر ويتوضح ذلك بالحجج والوتفيات ( يراجم بند 7 من قرار 


اصلاحات الالة فيا يتعلق ممسألة الايقاف ) . 


رند حذدوف 1050ب 0 أن أطيان الا بماديات والاطان التى تظبر زيادة بالتواحى. 
عن زمام المعمور الاأصلى جار جعام فى المزاد ونر الاعلانات عنها وما للجبات ودواوين 


مات والجالس بأ نكل من كان له رغبة يعطى. مزايدة فيها وبانتباء .الزاد يجرى قاع 


العمو 





بها ويؤدى أموالها حب الزاد 
ولكونها من بعد قيدها على من تنتهى عليه ضرور رة أنه يجتبد فى تصليحبا حق تصير صالحة 
فاذارظبن من برغب ازا ئدة ف ا اہی مزادها کا ذكر سواء كان قبل هذه 
اللاحة زا بقصد أخذها من أربابها بزيادة ث شىء على أموالها السابق ربطها بواقع الزاد 
لا يقبل مئه ذلك بل تبق تحت أيدى الرا E‏ المزايدة 0 ية الهم كذ كن توق 





على من تنتبى عليه بحيث تكون أثرية له يتمتع بالاشتفاع بم 


SD 
. هذا البند كان الثاتى عفر‎ )١( 
١۲۸۸ةنس جادى الولى‎ ١١ (؟) هذا البند كان الثالك عشر ودف دور ار‎ 


الأول سنة ۱ ٠۲۹‏ ما يجب اجراؤه فى مثل ذلك . 





Ng 
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بالانتفاع مها ما داموا مؤدير Id‏ الها اليرية وأما اذا حصلت وفاة من رسا عليه المزاد بحسب 
انفضاء أجله الحتوم فيجرى فى حقه حي البند الا'ول وأما اذا أراد الرامى عليه المزاد أو 
هذه الأبعادية فيجرى فى ذلك مقتغى البند الرابع عشر . 

بند محذوف (۱) س ان أطيان 
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ورثته بعده ترك 
الأبعاديات الى تظبر زيادة عن الزمام وتجرى فما 
اازايدة وتنتوى على من تنتهى عليهم وتتقيد لهم أثرية قد شوهد ان بعض الا شخاص الذين 
أخذوا | الاأطيان بالمزاد بالزيادة عن قيمة ما تساوى .يتظامون ويريدون الرجوع عنها وبعضهم 
يتظامون بعدم الاقتدار على زراعتها فبؤلاء من حيث ان أخْذم كان برغبتهم فلا مع لهم 


قول بل على حسب ما رسا عليهم يتحصل منهم مال السنة الى وضعوا أيدمم عليها وبعد ذلك 


من يكون ألخذا أطنانا :با اوايدة..ويريب ركا بعد محضيل ماعليه من الال إمدة وضع يده 
ن ياو OE‏ 0 يل وضع 


يصير نزول الا'طيان المد كورة باازاد بمعرفة المديرية ولا قبل مزاد من الذى تنحى عنها بل 
9 الزاد مع غيره برط أن عل لها ميعاد ثلاثة أشهر وينشسر الى الجبات وما 

لاعلانات اللازمة وقبل انتهاء الثلائة أشهر الى كورة بعخرة أيامكل من تظاهر له رغبة 
لانذها کوان حوره فى المديرية بنفسه أو حضور وكيل من طرفه بديوان المديرية وتعمل 
جمعية بحضور المدير وتصير المزايدة اللازمة والذى تنتهبى عليه بوق نعلي له مسب المدون فى 


البند الخامس عدير وأما الذى لم يحضر امديرية فى ايعاد اذ كور أو لم برسل وكيلا عنه 
لجل حصول المزايدة فلا تعتبر مزايدته بعد ذلك ولا تزع ع الا 'طيان من يد الذى رسا عليه 
العطاء بل تعطى لمن يرسو عليه المزاد ويكون العمل :وجب ذلك فى كافة الا'طيان الى تظور 
زيادة وتعطي بالمزايدة على هذا الوجه وتكون أثرية لمن أعطيت له واذا دخل أوان الزراعة 
قبل انتهاء المزايدة وييخشى من وار الاأرض فلاأجل ل عدم بوارها تصير زراعة الطين معرفة 
مشايخ الناحية وأهاايها فى ستتها بحسب ما تساوى باطلاع المدير et‏ المزايدة جرى 
الاعطاء حسب ما ذ كر اما قبول الزاد لا يكون الا من 0 ذين تلم أحواهم 
بالاقندار على الزراعة وتأدية المال من بعد دقة الاستفحاص عن حقائق 3 وأما ما عدا 
مثل هؤلاء الا شخاص الغير معلوم ا بالمديرية فلا تقيل منهم ٠زايدة‏ الا بالضمانة القوية 
قبل الارايدة . 
بعد ع#ذوف 659 س من حيث ان تظهر أعايان زيادة بالحيضان المزروعة وتلك الزيادة 
من الاقتضاء ربطها بالمال والجارى فى أطيان الا”قالم البحرية بغير تفم الا“راذى بكل ناحية 
بلفظة حيضان حيث الموض الواحد قد يمكن أنه يحدوى على كية أطيان لا أقل من سين 
قدانا فأ كثر الى ما يقارب مائة وخسين فدانا فأ كر أو أقل وأما المعتبر فى استعال التقسيم فى 
أطيان أقالم قبلى فانه بدل لفظة الحوض العبر بها عن مقدار أطيان من المقادير السالف 


(1) هذا البند كان الرابع عضر وحذف أيضا للسبب الم كور عن البئد السابق 


(؟) هذا الد كان الاس عفر وحذف أيضا للسبب الد كور عن ال 


لد الاك عفرا , 





۹ 


5 فى أقالم بحرى يعبر عه بلفظة قبالة وأما اسم الحوض فى قلى فلا يطلق الا على 
مقدار واثر م من ل طيان بلغ ما يشوف على الخسة عفر ألف فدان فا ا وأقل E‏ 
سلف الد كر ان الزيادة الى تظهر فى الأطيان من الاقتضاء ربظها بالمال فلذى يظهر متها 
بأطيان. الحوض الواحد من من حيضان أطيان بحرى أو ف القبالة الواحدة من قالات أطيان 
قبلى اذا بلغت زيادة عن 0 الحوض أو الفبالة الذكورة من فدان لغابة عصرة أفدنة فمثل 
ذلك يعطى لأرباب الأطيان أحاب الأثر بالحوض أو الفبالة الى ظبرت به حك ضريبة الموضن 
أو الفبالة وذلك خلاف الزيادة النايجة بناء على الاعراضات كا هو موضح بالبند الثالك والعفرين 
وأما اذا بلغت الزيادة بالحوض أو القبالة من العشرة أفدنة فا فوقها فبذه الزيادة هى الى يصير 
حعلها فى الزاد عوحب 1 بحيث بتو ضح يقائمة الزاد 0 الزيادة ومساحتها وحدودها 
الكائنة مها حق ان المزاد والاعطاء عند اتباء اء الزاد 4 کون ن بموحيبها وبرسو المزاد يصير 
الاعطاء وحرى فى ذلك مقتضى البند الثالك عفر والرابع عش بث ان من لط تلك 
الأطيان بالزاد تكون أثرية له يتمتم بالانتفاع بها أما اذا كانت حين جعلها فى الزاد لا يوجد 
ل تع ! : 
لحا راغب ويكون دخل وقت الزراعة فالذى يكون زارعا ها يجرى اعطاؤها له وقيدها عليه 
لزرعپا بحسب ما يساوى حوضها اذا رغب ذلك ولا تزال المديرية تعلن عنما امزاد ته اتمام 
ايعاد كا هو مذاكور بالبند الرابع عمر وأما أطيان الأبعاديات الى تكون أراضيها خرسا 
مانعا من الزراعة أو مستماحة أو مستبحرة ومحتاحة الى التصا لتصليح وتقدم E‏ لأحل 
اصلاحبا وزراعتها وتأدية الأموال عنما فالأرض الماثلة لذلك يصير اعطاؤها للراغب مدة ثلاث 
سنوات بلا مال وبعدها تنمول عليه بنصف ضريبة حيضانها أو قبالاتها الموافقة لا ويسرى 
ذلك امه لذت هيات أخرئ وفى ختامها تتمول بالضريبة الكاملة وتتقيد له أثرية 5 
بالانتفاع بها واذا تعرض لذلك أحد مر ن الأهالى ب بزيادة شىء فى المدة المذ كو ور أو بعدها عن 
الجعول على الأطيان المرقومة لا تقبل مئه حيث ان واضع اليد هو الذى أصلح الأرض المذ كورة 
وما دام يؤدى الال المجعول على تلك الأطيان فتكون له أثرا ويجرى فى حق ذلك ما هو 
مدون عن الأطيان الحراجية بالبنود السالف ذكرها وحيث قد بقع آنا عن الأشحناسس 
الذين يأخذون الأطيان ثلاث سنوات بلا مال أو ثلاث سنوات بنصف ضريبة 0 المدة 


505 ية ةالكا ملة وبعد معر فتهم بمحقيقة الأطيان يرمدون ال حى عنها بعذر عدم موا 


للاستصلا ح أو عدم اقتدارم على اصلاحا ويرغبون فى استبدالما من الأطيان الماثلة لها من 
ذات الأطيان المستبعدة بالناحية فمثل ذلك ما ذام يكون بالناحية أطيان مستبعدة وم يكن جرى 


فيا المزاد و1 بمحصل التقديم عَنْها هن 5 ويكون معلوما ومحققا لدى المديرية أيضًا أنه 1 وحد 
ها راغب بالزيادة عن شروط من يرغب الاستبدال فبعد الكشف عنمأ بمعرفة اة أيضا 


تبدالها من الأطيان الم كورة أما اذا كانت 














۷ 


قله ابن صل المشارطة بمعنى أنه اذا كان مضى مدة سنتين من الذى بلا مال ويكون واضْعا 
بيده على الأطيان الأولى وأراد E‏ بدها فالبدل الذى بعطى له تلكون: سروطه نة 
واحدة بدون مال وثلاث سنوات بنصف الضريبة وبعدها تكون الأطيان بالمال كاملا وأما 
يريد ترك الأطيان الى تكون بعمروط الاجراء المحسكى عنما فمن حيث لا ما نم م 

قبول ترکه فيها الا أن السنوات الق وضع يده فيها على تلك الأطيان وان كانت بأصل 
الشروط هى بدون مال ولكن نظرا لترك الأطيان ن وتخالفة الروط بعد التسليم يلزم أن السئين 
الواضع بيده فيها من المقرر عنها بدون مال يتحصل منه ربع مال تلك الأطيان سنويا عن مدة 
وضع اليد باعتبا ر کل فدان ربع الضريية سنويا حق لا يكون فى ذلك غدر على الميرى 
والأطيان الت يتركها يجرى جعلها فى المزاد . 

البند 0 عصر 6١(‏ - اذا لزم الحال لمصاحة الرى العائد متها ال 3 العمومية واصلاح 
الأراضى لى حفر تر ع أو اعمال 00 أو انشاء قناطر أو نحو ذلك أو محلب الاقتش اء 
جرى أتمال طرق تمومية أو اا اة تتعلق بلوازم الصلحة وأخذت لذلك أطيان خراحية 
واستوجب رفع ماما على جانب الميرى ا ذ کر فی البند الما دی عشر فالأطيان ال تى يرفع ماما 
لايكون الرقع الا بعد الغرض والاستحصال على أمر الرفع وذلك من بعد أخذ مقاسات 
الأطيان المد کور بمعرفة المبندسين واستيفاء تيبا وحقيقتها معرفة المديرية قبل العرض 
وكذلك من الآن فصاعدا اذا كان يحصل أ كل بحر بالأطيان الخراجية أو المشورية ول 
تنخلف جزيرة فى مقابلة ما أ كل البحر من الأطيان فى البلدة الى حصل بها ذلك فبعد 
المساحة يصير د رفم مال 53 عشور ما أتلفة البحر زاغل طرف الديوا ان من بعد ا وصدور 
الام بر وأما اذا حافت أطيان جزيرة متصلة بأطيان الناحية الى أ كل البحر منها فينظر لمفدار 
الذاهب من أ كل البحر وتصير توفيته من التخاف اذا کان التخلف أقل مما أ كله البحر 
قيصير توزيعه بنسبة i‏ البحر من ن أطبان سكل اسان والباق يرقم 7 الديوان 
بعد العرض وصدور الأمر عنه ويعتير الاجراء فى ذلك من الآن فاا فاما ما سبق اجراوه 

فى مثل ذلك فاتباعا لما حك فيه سابقا يعتمد واذا كانت تظبر زيادة بعد وفاء العجز قيصير 
اعطاؤها بالزاد لمن يرغب من أهالى الناحية المتصل بها ذلك بمقتضى الزايدة الى تجرى بينهم على 
0 أهان؟ النإلحية ا جات أن واول من الغير ( يراجع الأمر الصادر فى ١١‏ ريبع 
الأول سنة ١891١‏ عن المزادات ) . 

بند محذوف 659 س من حيث ان بعض الأهالى بائعون أطيانهم بالاسقاط أو الفراغ 


والنزول الى أشخاص بموحب حجج شرعية بمدة ما كانت الأطيان ليست مرغوبة والآن لما 


وجدوا الأطيان تحسنت عن الأول رجعوا يدعون بالقول ان البيع كان بالأثمان الفليلة أو 


.)١(‏ هذا البند كان السادس عفر » وقد ألغى بالفانون رقم 48 لسئة ٠۹۳۲‏ الخاص 
بطر ح البحر وأ كله 
(؟) هذا البند كان السام عفر 
: 2 





ارم 


بالاكراه لزمهم الاستيلاء على الأطيان بالانى فثل هذا متى كانت الأطيان مضى علم 


خمس‌سنوات فأ كثر مع واضع اليد لا تسمع فيها دغوى أما ان كانت أقل من ال 


فان كانت الحجج محررة من الحا ى الصرح ا بتحرير الحجح المائلة لذلك العول على اعتادها 
حب لانحة الفضباة لا تلمع فيبا دعوى ع وأما١‏ أن کات بحلاف ذلك فتقبل مثهم الدعوى . 
و كلن حك إن یکی كن الاک انكمم ليوا متبعين للتواريعم 
بداعى أن وقت مساحة الأطيان كانت هساحتها على أنقفسار قلائل وذات الأقار الموجودين 
لا .يعتبرون فى ذلك ما هو محدد بالتواريعم بل الذى مكتوب عليه والذی غير مكثوب عليه جميعه 
يزرغه ويقسمه على حسب الفراريط سنويا من أعالى الناحية ثم يوجد أيضا بعض نواحى فقدت 
تواريعها وكان بعض أهاليها تشتنوا وحضر الى تلك النواحى بعض مزارعين خلافهم من مدة 
مديدة تنوف على خس سنوات وتوطنوا بها وصاروا من أهالى الناحية ولعدم وجود التواريع 
صاروا بالثل يقسمون الأطيان على أشخاص بالناحية لكل واحد قدر ما خصص له وي#رى 
التكايف بدفترا الصراف على امه حسب زراعته ويؤدون الال ل على موجب التكايف السنوى 
3 ضى أن أهالى و لنواحی تکون معاملهم على وجبين الأول أن النواحى. الغير جار 
مة أطيانها بين أهاليها سنويا المتخذين دفتر الكانة باسم تاریم وص تضين 8 وأعالهم 
0 فيه فيعتبر فيهم دفاتر مكلفاتهم والثاتى عن النواحى الجارى قسمة أطياتها سنويا بحسب 
القراريط فاذا كانت مشايخهم وأعالييم مرتضين جا يكون واردا بدفتر المكافة الذنى جمل عن 
السنة الى تصدر فبا هذه اللاتحة فيها وما بعد لا جری التقسے سنويا خلاف ما مضى بل 
يستمر التكليف بحسب ما هو مكلف باسم كل شخص بدون تغيير ولا تبديل سنويا ويتجرى فی 
ج ها خسن كد مني اها ذككر فا جرد جت الاما دام إن ا ی كل تدان ضار ما 
أنه أثره وأما اذاكانوا غير مرتضين عا هو وارد بدفتر التكليف الأخير فيصير أعال دفتر تفم 
خلافه بحضور ايع معرفة المديربة ومق أقر وا عليه جميعا وحم من المشااع والعمد ب يشرح 
عليه من المدير ب ت بالاعتاد بعد ل ير الاششهاد المرعى وعلى موجبه #رى تكليف أطيان کل 
شخص وما توضع ید عليه د 2 3 ة لصاحب اليد ويتقيد عليه 5 را حجنت التكليف کا 5 
وكل نفر يعرف حدوده وحين وقوع ع المساحة العمومية كذلك بتع ذلك التقسيم ويتقيد عم 
لكل اسم ومن الآن فصاعدا لا يجرى هسم خلاف ما ذ كر بل يب ق كل منهم متبعا ما هو 
مكاف عليه كا توضح . 
بند محذوف 2599© انه فى ادد السابقة كان بعض أصاب الأثر فى الأطيان يعطون. 


)١(‏ هذا البند كان الثامن عسر وحدف هو والذ ى قبله لأن الاجراءات التبعة فى شأن 
e 0‏ : 
من كان واضعا بده على أطيان خراحية بغير حجة تقررت بامرين أحدما فى ۴ رجب سنة 


۲ والثانى فى ۱۹ جادى الأول سنة ٠۲۸۴‏ . 


(؟) هذا البند كان التاسع عضر وحذف لذات السب الذى ذ كر عن البندين السابقين - 

















— ۳۹ — 


أطيانهم أو جانبا منها لحلافهم بطريق الشركة أو لأجل الساعدة فى الزراعة وما يعطونه الهم 
جار تكليفه باسم الريك بدون تكليف على أصماب الأثر وبداعى ذلك يزعم المكلف عليه 
أن الطين أثره ولعدم التسلم فى ذلك من صاحب الأثر الأصلى حصل منازعة وشقاق فلاأجل 
حسم ذلك يكون الاجراء فى هذا الباب على حسب الوجوه الآني ذكرها ( الأول ) فبا يتعلق 
بمن تكون زراعة أطبانه أثرية بينه وبين المعريك سوية والتكليف باسم المسريك خاصة فق 
ظبرأمر.مثل هذا وثبت بالتحقيق فبجرى قسمة الأطبان المذكورة بين صاحب الأثر والمسريك 
كل مهما بحسب ما كان يخصه باعتبار مقسمه فى الحصول ما دام يكون مضى على ذلك خمس 
وات فا كبر حرث اله ريك المذكور استمر فى زراعتها تلك المدة وضرورة أصلح أراضيها 
والتكليف عليه كان باطلاع صاحب الأطبان بنو ع الاختيار أما اذا لم يكن مضى عليه مدة 
+ نس سنوات فالأطيان تكون لصاحب الأثرء ( الثاتى ) فيمن يكون من أصعاب الأثر. اعطى 
أط يانه 1 آخر يزرعها ينتفع بمحصولاتم!ا وسدد أموالها وکا باسمه دون a‏ 
الأثر وف مقابلة ذلك بعط 0 اصااحب الأطيان ندا كان أو يخلافه بفيث ان 
اجراء ذلك انما يكون مبنبا على عجز صاحب الأطيان عن زراعة أثره حت انه يسبب استمرار 
المزاررع فى.زراعتها ضرورة 0 امعان ياو وانتفم صاحب الاثر منها فانه هق 
ما مضو ى على ذ ذلك حمس سدئوات فك ر كر وم وا دلائل بيد صاحب ال طيان تدل على سبق 
المشارطة بأنه اذا أراد أخذ أطيانه يأخذها خیشد صار لا يحرم المزار ع من تلك ١‏ الأطيان 
ويجرى قسمتها بينبما وهو أن صاحب الأثر يكون حقه فيا الللفان واازارع يكون بحق 
الثلث, ومن الآن فصاعدا يجرى تكليف ما يخص كلا منهم عليه لتتكون أثرية اليه أما اذا 
5 نت مدة وضع رارع 1 ا ا شئوات فتسكون الأطيا ان جميعها لصاحب الأثر « 
( الثالث ) فيمن يكون من أعاب الأثر وهو زار ع أطيانه لخاصة نفسة وأجرى تكليفها على 

خلافه لغرض من الأغراض مع كون المكاف عليه لا تكون له زراعة ولا انتفاع بشىء 3 
فمن حيث ان المكلف عليه لا يكون له ثىء کا ذ كر فمق ثبت ذلك بالتحقيق فالأطيان تكون 
لصاحت الأثن ولا يمت فيا مدق التكليف أن كانت كثيرة :أو فلدة رومن الان قضاعد| يجرى 
تكايف الأطيان على صاحبها الأصل » » ( الرابع ) فيا يتعلق بالسريك الذى يكون مشاركا 
لصاحب الأثر فى أطيانه وتكون الزراعة ا لسو يه واف او ا وك ا 
عليه ما ببخصه فان كان مضى على ذلك حمس عشرة ارت فا دام العسريك مستمرا على 

السركة وأصلح الأراضى وكان متملك للمنقعة وهر کته ما كانت الا لعدم اقتدار صاحب 


الأطيان والعكليك. باسمه اميا هوكان بالختيان صاحب الأثر فحيئئذ الريك لا رم من 

تلك الأط بان بل يعطى له مثا ما كان مكلفا عليه وصاحب الأطيان ببق ما هو مكلف عليه 
ولا تسمع فى ذلك دعوى أما اذا لم يكن مضى على ذلك الخمس عشرة سنة فالا طيان تكون 
لصاحب الاثر » ( الخامس ) فيا يتعلق بالسريك الذى يكون مشاركا لصاحب الائثر فى أطيانه 
وتكون الفسمة جارية بيئهما والتكليف جار بام صاحب الاثر فحيث ان شن ركنه 


ا 


الاكثر ما كانت الا للانتفاع فقط فهو وان كان استمر على الشركة أبضا فلا يعثير فى ذلك 





اس 


استمراره بل تكون الاأطبان لصاحب الأثر ما دامت مكلفة عليه ثم الاجراء فى جمييع 


ما توضح بتلك الأوجه بهذا البند يكون عن الأرض السوداء أما اذا كان الفركاء غرسوا 


أشجارا أو بنوا سواق وأماكن فبذا مما يتعلق بالصسريعة الغراء وفصله يكون بالأصول 
السرعبة . 

بند دوف ©01١2‏ ح انه توجد أشخاص فى بعش الأعالى واضعون أيدبهم على أطيان 
معطاة اليهم من أطيان غبرم بناء على اقتدارثم واحتياجهم لا ويزرعونها بالشركة مع بعضهم 
0 7 م حدم ومسسيرون ف الزراعة امن اابثداء وضع اليد ارت تأدية المطاليب 
سوية وقد حعاوا التكليف عر لى أحدم فم ذكر بالرضا لأحل حصر اللطلوب هنهم فى 3 قلم واد 
فاذا كان ,بوحد مثل ذلك ولا تكون ال طيان المد رة ازال يلك لا متهم فلا يعتير 
التتكايف فى ذلك على أحدم خاصة ولو مضى حمس سئوات بل ي#رى 5 ,م بحسب 
الع ركة المذ كورة #وحب قا٣ة‏ قسمة تعمل بينهم بقيمة ما بخص كلا منهم فى الأطبان وبعد 
ختمها منهم وتصديق المشايغ عليها وتسجيلها بالمحكة وتعرير الاشهاد عليها بالاعتراف منهم 
بذاك وشرح المديربة عليها بالاعتاد بعد تسجيلها بها أيضا اذا كان المذ كورون ما زالوا راغبين 
فى أنهم يكونون قومبانية ف الزراعة ويكون الزارع واحدا منهم فتبقى قائمة التقسم نحت يده 
وتتقيد أسمه بالمتكلفة واطريِدَة يبان لحصة كل نخس الأجل حنظيا ا لصاعبا را وما اذا 
كان ک كل منهم بريد تكليف حصته باسمه ويزرعبها فلا مانع لذلك رى زراعة حصته بحسب 
الت م وتتقيد ما الألككن شخص حسب زراعته حيث قد ا بض على ذلك من مدد 
سلفت .واذا توف اال اا رن "يكون:الانتراء فا ى الأطبان الا اح 
المنصوص عليه بالبند الثانى من هذه اللائحة وأما اذا كانت تلك الأطيان أثرا لأحدم ومكافة 
عليه فتكون الاأرض خاصة لصاحب الاثثر وحده ولا يكون الشسريك له فى الزراعة شربكا معه 
ف الاو ٠‏ 

البشد الثالك عضر 659 س ان الجرادية الذين أعيدوا الى بلادم وتتوطنوا بها قبل امال 
هذه اللاحة أو بعدها سواء كانوا E‏ الما ا ن ر ن السفرية اذا كانوا 
يريدون أخذ أطيان لتعيسهم منها فبؤلاء من يكون منم من أربات الكارات أو نحت ا 
ثم أو والديهم أو أخوتهم أطيان واجميع ارق متتسد الا 0 أطيان فأما الذين 
ل الات الال الى اله ام ولاالأخوني, أطبان افبعطل لكل واحد من الأنفار 
فدانان ولكل واحد من ضباط الصف ثلاثة أفدنة والاأطيان 3 0 لاجبادية ن من 
متقدات الميزى الجائنالاعطاء منها«وتعينبا الحتكوقة « ان كانت و 0 المعمور 
8 كات بين الاتطنان الى تكبا بها باختیارم أو من الاأطبان الى الت لت الال 
يسبب وفاة N‏ وعدم و<ود ورلة له أو م هن الأطد 0 تظبر زيادة بالناحية المقم بها 
)١(‏ هذا البند كان العضرين وحذف لذات السبب الواضح فما قبل 


(؟) هذا البند كان الحادى والعسرين 














کو 


الجهادى فهذه يكون اعطاؤها بالال المربوط على المعمور واذا أعطى لهم طين من الذى صار 
الحلاله الى بيت الال فلا يؤخذ منهم دم عليه خلاف ربط الال الخصص على العمور وأما اذا 
كان المعطى لهم من الأطيان الا بعادية خيث ان تلك الأطيان مستبعدة من الزمام ولم تكن مقام 
العمور ولا تستحق تمويلها بالال المربوط 1 عرائب حيضاها نظرا اعد استصلاحها مثل أطيان 
المعمور فيكون موب يلها عليهم حسب ما تساوى بملاحظة المديربة لأجل ل رفع مغدوريتهم 


وا یشیم منها » واذا ١‏ توجد أطيان بهذه الكيفية ب لناحية فيعطى للم 7 ن الوا الجاورة 
ال تو عدا أطيان بهذه الصورة لأجل تعيشهم » ويكتنى الحال فى حقهم بذلك » وأما الجهادية 
الذين حضروا م ن الألايات وذهيوا الى لى بلادم قبل صدور هذه اللامحة اذا تداعوا بأثرية هم 
أو عن والديهم أو أجدادم فى كان تركبم لتلك الأما ايان مضى عليه مدة اجس سنوات الموضح 
عنما بالبند الخامس فلا تسمع لحم دعوى وتكفيهم الأطيان ال تعيلى لم حسب ما ذا 2 ّ 
NS‏ الذين يتوجهون الى الجهادية من الآن فصاعدا ويتركون أطانا eg‏ 

ل توجبهم » فاذا أمكن زراعتها على طرف الجهادى الغائب بواسطة أحد أقاربه أو خلافه 
TT‏ لفات ء وا ن م یکن ن زراعتها على طرفه فتعطى 
لمن يزرعما بالال المربوط سواء كان اعطاؤها لأحد أقاربه أو الى الأهالى a‏ ن الأقارب 
اول امن 0 وم 00 عن الأهالى » وفيا بعد عند عودة الشخص من 
الجهادية بأ أطيانه ان كانت مع أقاربه أو خلافهم ولا يعتبر فبها طول المدة | التق مضت علبها 
ولا قصرها 01 ¢ 

سد عذوف 00 e‏ أنه صدرت ارادة سنية فى سنة ١5/4‏ الى كافة الجبات عموما 
بتخيير الأهالى فا يقدرون على زراعته من ن الأطيان الق محت ا وترك ما لا يطيفون 
زراعته برغبتهم والذى د يصير اعطاؤه لمن يرغب بأ المحكومة وقد حضرت 
الكشوفات وصار رفع مال أطيان الذين قالوا بعدم مقدرتهم عليها فعن ذلك ما دامت الأطيا 
الروك من الأعالى كان رما رغ م وأعطيت ال 0 بالأحى لزراعتها 0 
ما عليها من المطاليب بشرط أن لا تكون أثرية الا اذا كان هناك صدور ارادة فيجرى 
بموجبها فان کان أحد الذين تركوا الأطيان باختيارثم عاد يطلب أطيانه أو يطلب شيئا منبا 
فلا يصنى لقوله ولیس له استردادها شرعا بل يصير اعطاء ما يلزم اعطاؤها منها لاجبادية 
اذ كور عنهم بالبند الحادى والعصرين . 

البند الرابع عضر 229 = انه بحسب جريان النيل وتحويل جريان المياه تارة من السرق 


)١(‏ العبارة الؤشر عليها كانت من نص البند الأصلى وحذفت من نصه باللاحة الأخيرة 
لأن الأعس العالى الذى صدر فى ۲٣‏ رحب سنة ۱۲۸۲ تضمن قواعد أخرى . 

(9) هذا البند كان الثانى عضر وحذف أيضا لأن ترك الأطبان أبطلته الحسكومة بأص 
من المرحوم اسماعيل باشا فى سنة ۱۲۸۲ . 

() هذا البند كان ترئيبه فى اللاحة الأصلية الثالث والعضرين » وقد ألثى بالفانون رقم 
4 لسنة 1517 الخاص بطر ح البحر وأ كله , 





الى الغربٍ وأخرى من الغرب الى الشرق بتخلف أ كل : بر فى الأطيان من الجبتين ونحدث 
جزائر فستجدة وكان يصير فى خصوص الجزائر 3-0 مناؤمات وجار فبها الأحكام بموجب 
روازط دة لذلك من مدة سابقة. فالأحكام :الى سبقت فى خصوص ذلك قبل هنا اللاحة 
لا تتقض بل يكون حكمبا جاريا على ما کان عليه يدون تقض وأما من الآن فصاعدا فالجزائر 
الق تظهر يكون الم فما على ثلائة .وجوه ( الوجه الأول ) انه اذا كان البحر أكل من 
الأطيان العلو فى بلك من البلاد وأظبر حزيرة متصلة بأطيان البلد ولو كانت تلك الجزيرة متصلة 
بحدود أطبان بلاد أخرى فيصير استيفاء أ كل البحر من تلك الجزيرة واذا كان المتخلف 
لا يوق با أ كله البحر فالذى يتبق بعد خصم المتخلف يصير رفم ماله على طرف الديوان 
کا تصرح بذلك فى البند السادس عر من هذه اللايحة وأما اذا كان المتخلف زائدا عن الذى 
ذهب فن بعد استيفاء قدر الذاهب فالزيادة الى تبرز من المتخاف تعطى بالازاد لمن يرغب من 
أهالى البلاد التصل ذلك بحدودها وأما اذا كان التخلف ظبر منصلا بأطيان بلد أخرى غير الى 
أكل منها البحر فبذه يصير دولا فى المزاد اذا لم يكن ظهر عر بأطيان البلد التق ظہرت بها 
الجزيرة والذى تنتبى عليه تضاف على زمام بلده» ( الوجه الثانى ) اذا كانت الجزيرة الى تظور 
هئ :بين البحرين :والبخر أ كل أطيانا من احدى النواحى الى ظبرت بينم من الأطبان العلو 
المكافة على 'الأغالى فبالحال يصير مقاس ما أ كله البحر ويرفع ماله على طرف الديوان وأطيان 
الجزيرة المذكورة يصير نزولها فى المزاد بين أهالى البلاد ااتى ظبرت الجزيرة مقابلة لحدود 
أطيانهم وتعطى لمن تنتبى عليه المزايدة وتل-ق: بزمام بلده > ( الوجه الثالث ) انه منحيث تارة 
تحدث جرا ! بالسر من 'وؤن أ كل بحر من أطنان العمون فل “هده المرائن تمق الأهالى 
البلاد الى ينم بالزاد على الوجه الشنروح ونضاف على زمام بلد من تنتبى عليه 
وكل ما نوقعه 0 من تلك المزيرة فما بعد وينقصه من أف با فن بعد المساحة ومعلومية 
مقدار العحز يعرض عله بالاستئذان عن رفم ماله و بصدور الأعس 3 العمل عقتضاه فق رفع 
ماله عن الذى يكون مكلفا. عليه وأما ما E‏ يد على من سبق قد أط ليان الجر زيرة 
عليه بالفية السابق الاعطاء له بها يدون أن تنزل الزيادة لا بالمزاد وكل ما انتحى المزاد 
بيد أثرية له ويجرى فيه كا فى ينود الأطيان الخارجية ( ما يظبر 

مام يرى فيه مقتضى الأعس الصادر فى ١7‏ ربيع الأول سنة 


ن خيث ان أطيان الأواسى على »قتذى أصول الشريعة هى فى 


ال الأصل أطيان خراحية ميرية وكا نت أعطيت الى الللتزءين نظير حبابة الخراج وتأديته ليت 
امال واذا مات الملتزم. تعود أطيان الأوسنية الذكورة الى حبة بيت الماك وكان جاربا العمل 
على هذا المنوال كفتضيات أصول السريعة وبعد ذلك اقتضت الارادة السنية بأن الأوسية الى 


يتتوفى صاحبها أو صاحبتها ويكون له ذربة من الد كور أو الأناث لا يجرى علا الاتحلال بل 


(1) هده .العنارة. حدئة باللاحة الأخيرة . 











2 


تتقيد اء من يعقبه من الذر رة ولا تنحل الا عند اتقراض تسلهم وأما مر ن يتوق هن صاب 


دا ر ل وصدر بذلك الأعس العالى لارزنامة فى ١۳‏ رمطبان 
سنة ١۲۷١‏ رة ١١‏ فى مقتضى ذلك كل من يتوفى من أزباب الأوانى سواء كانوا ذ کورا 
أو اناثا وم توجد لحم ذرية من ال كور أو الاناث يصير امحلال أوسيتهم الى جبة بيت الال 
( والأطيان الى تنح ل على هذا الوجه يصير توجيهها 


بالبند الثالث 202 ) .وأما الأطيان الأوائئ الق توفيت: ا ربا با واتحات سابقا وصارت يبد 


لسند اللازم من بيت الال کا هو مدون 
مزارعين فېذه تبق نحت آم ويجرى فيها كالمدون بالبند الخامس وتصير أثرا هم ويصير 
الاجراء فى حقها بموجب البنود الى فى حق الأطيان الخراحية ( يراج 
اصلاحات المالية فى حق أطيان الأواسى ) . 

بند حذوف 659 س ما أن الأطيان الج 
الأطيان ال راجية ويصير رفع خراجبا ومن حيث ان الحكومة ضربت عليها امراج ورتبت 
عوض ذلك لأربابها فاضا فى ال 


شد ٩‏ من قرار 
ى تسمى رزقة فانها اقطاعات وارصادات من 


رزنامة وصاروا يستولون الفائث س من مدة مديدة فبذلك صارت 


الأطيان المذكورة خراجية ولا يمتبر فيما الواقفت بل تكون أطيانا خراجية ٠يرية‏ كسائر 


الأطيان الطراجية ج هو من منتضيات أصول ١‏ الشمريعة والجبة المربوط عليها الرزقة ل يكن لما 
E)‏ رتبته . الحكومة وم يبق لها حق فى الأرض شرعا وکل من كان اعت يذه 


ن أطيان الأراضى الذاكوزة .ستواء كانت من حبة: الؤقنت! أ خلاقه ويدفع عليها الراج 


0 اليرى فنقید له أثر منفعة كسائر الأر راضى الراجية باعتبار المدة الحددة ف الين اسن 
الأطيان الى تسعى أبعاذيات وکا: 


نت هن دون خراج وأعطيت رزقة انعاما بلا مال الى 
بت اليهم et‏ سد 1 ريام بها وأصلحوها وزرعوها حسب الأواص ا 
5 من هذا اله لقبيل بل هى ھی مماوكة لأربابها بتصرفون فيها بالبيع والو قف والهبة وغير .ذلك 
ا لاملاك فى أملا كيم ور رَعا فى ا 5 إن فى تمليك أربايها”. 
بند محذوف (۴) - تقدم صدور الارادة السنية بتار 8؟ الفعدة سنة ١١19‏ أن 
الأطيان الى نوجد بالنواحى زيادة على الزمام ناء على اخبار من عرضوا بظهورها ویرد الخبر 
2 نها بالضريبة الكاملة تعطى له واذاكان واض اليد أو غيره يظبر منه حصول الرغبة 


لأخذها فلا يسم منهم بل من بعد التحقيق كل la‏ ظهر زيادة بالمساحة ييععلى للمخير وأن يعطى 


)١(‏ هذه الجلة كانت من نص اللاحة الأصلية وقد حذفت من نس اللائحة الأخيرة لان 
اعطاء الأطيان بالرسم بطل بم م الأمى الصادر فى ٥‏ رجب سنة ۱۲۸۲ . 

9 هنذا بتكا ا س والعقنرين ؛ وقد : خذف لأن كل ما بخص باالا'طيان الرزقة 
| نقضى 5 ره فى وقته . 

TE 5‏ حكنه آلف بالأوامر العالية 
الصادرة فى ١١‏ جادى الأولى سنة ۸ و1 ربيع أ ول سنة ٠۲۹۰‏ ولا١‏ ربيع الاأول 
سنة ۱۲۹۱ . 





E 


قرار فى حى اجراء تأسيس أصول اضافة وقيد الأطيان التى سيصير ظهورها ا ذكر بالضريبة 
الكاملة باسم من هو السبب فى الاخبار بها واظبارها وعن ذلك تقدم حصول المذاكرة بمجلس 
الأحكام وبحب ما استشسب به صدر للمديريات منه بم يقتضى مم مايخ النواحى وأرباب 
أو نظار الأبعاديات مع الذيئ يكون بيد أطيان بالغاروقة وبالشسركة أو بالاخار وسأل منهم 

ن الأطيان الزيادة الج تی بطرفهم وكل من كان له رغبة فى أخذ الزيادة ,فيد عنها وبهذه الصورة 
- له بالضريبة وترسل بذلك كثوفات الى الجلس لينظر فبها ويجرى ما يازم عنها وانه اذا 
كان فبا بعد واضع اليد أو خلافه يريد الأخذ عن الذى لم يبر عنه فلا يعطى له شىء من تلك 
الزيادة بل تعطى الى الخبر بالضريبة الكاملة كا ذ كر وأما أطيان الجزائر هن كونما لا تفاس 
ذلك فكل ما ظبر فیا من الزيادة إصير جعله فى المزاد والذى ب صم من المكاف عليه 
و:قتضى ذلك صار العرض للاأعتاب وصدرت أوامر سنية بالاجراء فعلى هذا الوجه يتجرى 
مقتضى الأوامر وحيث ان الأطيان الق تظبر زياذة بالضواى أيضنا لا تفاس ابغيرها من أطان 
الزيادة فا يظبر فيبا يصير جعله فى المزاد ا ذ كر عن أطيان الجزائر وعلى هذا الوجه فان كل 
من أخبر بوحود أطيان زيادة بأى حل من بعد انكار أرباما بجمعية المديرية يعطى الى الخبر 
عند ظبور الزيادة عوحب المساحة معرفة المديرية ما خلا أطيان الجزائر وأطان الضواحى 
جر فيها ا ذكر قبله ولأجل ايضاح ما يجرى من الآن فصاعدا فى كيفية الاعطاء للمخيررين 
وتحديد القادير الى تترك لأرباب الأطيان بسبب كونها جزئية والذى يعطى لامخبر هو أنه اذا 
عرض من أى شخص/عن وجود أطيان زيادة_مناأطيان اشخص آخر وبلغت مستاحة الطين 

تى الشخص ال ذ كور أربعة وعمسرين قيراطا مثلا فاذا ظهر بها زيادة قيراط واحد فالفيراط 
يضاف على اسم صاحب الأطيان بحسب ضريبة أطيانه ولا يعطى منه شىء المخبر لكونه 
حز ياء بالنسبة ا فى أربعة وعضرين قيراطا وأما اذا بلغ مقدار الزيادة أ كثر من قراط 
کل أربعة وعصرين قيراطا فيكون + جميع ما يظبر من الزيادة يعطى لامخبر الذى عرض عنہا 
وهذا يتبع | اجراؤه واحتسابه بحسب قلة الأطبان وكثرتها ى كل ام واننائة كل قراط من 
الزيادة الى أربعة وعشسرين قيراطا من الأصل فىكل اسم وان لم یزد فبو لصاحب الأطيان وان 
زاد عن القيراط فى الأربعءة والعشرين قيراطا فتكون الزيادة بأجمعبا أعنى الفيراط وما زاد عايه 
للمخير بحيث اذا كانت الأطيان الى تظبر زيادة يكون طهورها فى أطيان الاسم الواحد فى جملة 
قطع بجملة مسا وجملة غيطان وجملة حيضان فيكون اعطاؤها لامخبر فى عين ذات محلاتها الق 
ظهرت بها ولو أنها مقطعة جملة قطع بجملة حبات متفرقة أما اذا كان الخبر بداعى ظبور تلك 
الزيادة مقطعة فى جملة محلات يتنحى عنها ولا يرغب فى أخذها سبب قطيعها فى جملة محلاته 
فتصير اضافتها على أصحاب الأثر اازارعين بالحلات التى ظهرت فيها وتكون الاضافة بضرائب 
حيضائها واذا رغب صاحب الأثر فى أخذها کا ذكر فتعطى ان يرغب معرفة المديرية حسب 
ما تساوى أؤلى من تعطيلبا والاحراء بوجه ما 0 ن الآن يكون على سياق ما تقدم ذكره 
ماما مضى فيا سبق ١‏ توقيعه من الأحكام فى شأن الأطيان الزيادة فبذا لا يصير نقضه 


وحضول الاحراء فى جنيع ماد کر هو 1 باللديريات الى لم تكن صارت عليا مساحة 




















تك ع1 تج 


عومية وأما المديريات الق صارت بها المساحة العمومية فاذا كان أحد بعلم زيادة أطيان بها عا 
يكون طهر بالمساحة العمومية وصار ظهورها على الوجه السالف ذكره فكذاك تعطى الى 
الخبر الذ كور إالضريبة الكاملة ولا تعطى خلافه انما يلزم أن الديرية تجرى محساكة من 
أحرى الساحة بدون ضبط ول يظهر الزيادة الحقيقية على حقيقتها وتعانى بما يلزم اجراؤه فى 
حقه بالتطبيق على القانون وكل من أخذ شيئا من هذه الأطيان يكون له أثر منفعة الزراعة 
ويجرى فيه الحكم بحسب البنود الصرحة فى حق الأطيان الخراجية بهذه اللاحة وأما الزيادة 
أو التقصان الذى يحصل فى أطان الجر ائر فيجرى اللازم ب#صوصه على طبق البئد القالث 
والعشرين من هله اللاتحة . 

بند حذوف  )۱(‏ ما أنه قد تقرر بالبند الثالث بأن رسم السند للاتطيان الى يضير 
الوجبهها بمعرفة بيت المال يكون باعتبار كل فدان أربعة وعشرين قرشا وحيث لا يخلو ال مال 
من أن الأطيان الى تنحل الى بيت الال كالمذ كور بالبند الأول يكون فيا أطيان من أطيان 
الضواحى وتلك الأطيان لفربها من البنادر وتنوع زراعاتها ومحصولاتها فبى فى حال القبيز 
بين الراغبين لم١‏ سواها من أطيان النواحى البعيدة عن البنادر ولتعدد الراغبينٌ فبا وطلبها 
من بيت امال فباعطائها لأحدم يتضرر ويتشى الآخر ويرغب أن تكون له خاصة وحصل فى 
شأن ذلك قال وقيل بالنسبة لرغبة كل من كان برغب فى ذلك فلاجل رفع الثقاق الذى بحصل 
بين الراغبين فيها وقطم النزاع يلرم أنه من الآن فصاعدا كلا اتحلت أطيان الى بيت المال 
من أطيان الثواحئ فلا يصير توجبهها لشخص مالم يصر طر ح وسم سند انتقالها الخقص بها 
عيدان المزايدة ومهما بلغ الرس من فوق الأر بعة وعفرين قرشا على الفدان الى أن يصير 
كك الأندى/والذئ اا غه د كنا أ الل سائر الراغبين يكون هو الأولى بتوجيه 
تلك الأعليان اليه ويتحرو له السند ما الوضح بالبند الثالك بعد تحصيل وسم السند منه بحسب 
ما يكون تم عليه مزاده هذا مع ملاحظة الديرية الواقع بها ذلك لكيفية اقتدار من يرغب أخذ 
وزراعة الطين ومعاملته بحسب ما هو جار مع سائر المزارعين ف الأطيان الحراجية . 


بند محذوف 0© س من نحيك”انهاذ كر الد النتالك اقتضاء توجيه الأطبسان من بيت 


لال عن الأطبان الى تنحل تمن يتو وم يكن له ورثة والذى يأخذها من بيت الال يدقع وسم 


سند الاتقال الذى تقرر عنما فاذا كان من الآن فصاعدا يتوف أحد ول تكن له ورئة شرعية 
يضعون أيديهم على الأطيان كالواضح بالبند الأو ل وم يصر التعريف الى الحكومة من مشا 
وتمد الناحية التى بها الأطيان الحلولة عن اليت الذى يترك ورثة ويصير وضع يد أحد عليها خفية 


عن معلومية الحتكومة لأجل عدم دقع رسم سند الانتقال وفيا بعد يظهر وجود من يبر الميرى 


)١(‏ هذا البئد كان السابع والعشرين وقد حذف أيضا للسبب الذكور عن البند 
السابق 
ا 


(؟) هذا البند كان الثامن والمشرين وقد حنذف أيضا لاسب الم كور عن البند 





— 


عنها فى ظبر من حبر عنها بعد وفاة اميت بمدة ستة شبور وتحقتق ذلك لامديرية فان كان الخبر 


يحتاحا لأخذ تلك الأطيان لانتفاعه بزراعتها ومنظور فيه لامديرية حصول الاقتدار لازراعة وسداد 
الال والمطاليب فهو يكون أولى بتوجيهها اليه من الغير مكافأة له فى نظير اخبارة ويدفع رم 


الستد اللازم عنها وأما اذا كان غير محتاج لها أو منظورا فيه عدم الاقتدار على زراعتها وتأدية 
ماما ومطالييها قيصبير توجيه الأطيان معرفة المديرية .أن يلزم بالسند اللازم كا ذكر فها جرى 
س الأطيان الحراجية الحاولة ولأجل مكافأة الخبر نظير اخباريته ينظر ما يبلغه مال ذلك الطين 
فى سنة واحدة ويعطى له منه فى سنتها من طرف الحكومة فى كل مائة قرش قرش واحد 
مكافأة لاخباره ويخصم بالأبعادية على طرف الديوان ثم بمعرقة المديرية ينظر لمن أهمل فى عدم 
الخبارها عن وفاة صاحب الطين واتملال أطيانه وبعد التحفيق بالأصول جازى المتسبب فى 
ذلك بموحب الفانون . 

الخاتمة س انه عملا عا تضمته الأمر العالى قد جرى تنظ هذه اللاحة حسجا ترا آى لدى 
الحاضرين وحيث ان ما ورد بالبنود المسطرة بها هو على قدر ما علم وتلاحظ من وقائع مواد 
الأطيان ولكون أن مشا کل الأطبان تتعدد وتتنوع عا لا يدخل نحت حصر بداعى ما بحدث 
بال واقعة ظبور الأشياء بمحلاتها والفصود أن تكون هذه اللاحة مستمرة العمل عوجبها 
وح انرا وحدودا للائطيان ا لا يتقش حكمه مما هو حرر يها فاذا كان ببحالة الاجراء 
بمحلات الواقعة تحدث مواد ولم يوجد باللائحة ما يقتضى لفك مشكلها فبعد تحقيقها بمعرفة الجبة 
الق تكون واقدۃ بها واعطاء الرأى عنبا من علما بحيث يذ كر فيه عدم وجود ما يقتضى 
حكله بها فى اللائحة يمرض ليلس الأحكام ان وجد أن ما باللاحة يكن للفصل بها فتخطر 
المديرية ١ا‏ تجريه والا اذا ظبر اليه بحقيقة الخال عن مجديد بند آخر لفصل تلك المادة وأمثانها 
علاوة على اللاحة فبعد تسويته والذاكرة فيه با هلس الخصوصى وحصول الاقرار عليه يعرض 
من الخصوصى للأعتاب ومق استحسن اجراؤه بالارادة العلية الق تصدر فيجعل ذيلا هذه 
اللاتحة وينعسر للجبات باجراء المعاملة موجبه ا وأن على هذا الوجه تلزم المعاملة با تفرر ذ كره 
وأحكامه بهذه اللائحة مع الجخيع كائنا من كان يدون مخالفة لا بها وکل من 
الاجراء قيكون أوجب تسه لامحاكة وال ازاة بموجب القانون ويعامل بذلك وعلى وجه 
ما ذكر قد انتهى أمر تنظم هذه اللاحة على ما تدون بها فبعرضها على المبامع السريفة مق 
روت ONE SERIA‏ العالى بالاحراء يصير طبعها ونثرها لامديريات والحافظات 


والجالس ودواوين العمومات ومن يازم ليجروا العمل بمو جیما ٩‏ 














لعو 


E TENS E E 


ا عال فى ۲۷ مارس سنة ٠۸۹٤‏ 


الادة ١‏ - أرباب العاشات والباشبوزق الذين أعطبت اليهم أطيان لتعيشهم على شرط 
اعادتها لجائب المكومة عند وفاة من يتوق منهم عن غير زوجة ولا أولاد يكون لهم ولورثتهم 
حقوق االكية التامة فى الأطيان الم كو رة ولو م تدقع القايلة عنها . 

المادة ۲ س الأطبان المعطاة للعربان وم تدقع المقايلة عنما تكؤن ملكا صرجا لامعط اة 
الهم الأصليين أو اورثتهم . 

الادة * -- ينقد مفعول البايعات الى تكون حصلت مموجب عقود صميحة من أعطيت 
الهم الأطيان المنوه عنما فى المادتين السابقتين أو من مستحقيبا . 

المادة م س انما ما أعيد للحكو مة لغاية الآن من هذه الأطيان سواء كان بسبب تزع 
ملكيته لعدم سداد الأمو او لا سيك ر ملك لسكر ةر 

المادة ه س يلغى كل ما كان من أحكام القوانين والأوا ار العالية واللوائع والتعليات 
خالا لهذا الأمر 680 . 


الح مان ةسل مدال اماه 


١ ۶‏ 
امر عال فى م مایو سنة ۱۸۸۸ 

قد تصرح لناظر المالية أن يستيدل المعاشات بأظيان من أطيان مصلحة الأءلاك أو بأراض 

من أراعق اک مة المرة يوازى كمنها قيمة رأس مال المعاش المتبدل أو بأطيان وتقود مما 

على حسب رغبة صاحب المعاش يشرط أن المبلغ الذى يدفم تفدا لا يتجاوز العثرة فى الائة . 


استبدال الاعاش ليس باجبارى على الحسكومة ولا على أرباب العاشات . 


لانحة من نظارة الالية فى نع مارو نة ٠۸۸۸‏ 


بند ١‏ س استبدال المعاشات يأطيان يصير اح 


راؤه بحسب الصروط الآتبة : 


٠١ ( ٠۲۸٠١ هذا الأمر ألغى الأوامر العالية الصادرة فى ۲۸ جادى الأولى سنة‎ )١( 
٠۷و‎ ) ١455 توفير سنة ۳ ) و ۱۷ ريبع الآخر سنة ۱۲۸۳ ( 55 أغسطس سنة‎ 
مايو سنة 1879 ) بخصوص الأطيان المعطاة للعربان » والأوامر‎ 5١ ( ٠١۸١ الحرم سنة‎ 
و و١ ربيع الأول‎ ) ١4851 العالية الصادرة فى غرة رمضان سنة 4 ( ۲۷ ديمبر سنة‎ 
الحرم‎ ٩ والفرار الصادر من اجس الخصوصى فى‎ ) ٠۸۷۳ مابو سنة‎ ١١ ( ۱۲۹۰ سنة‎ 
كتوبر‎ ١ ۸ والفرارين الصادرين من مجلس النظار فى‎ )١1875 ابريل سنة‎ 5١( 1545 سنة‎ 
. و 1۷ كتوبر سنة ۱۸۸۹ بخصوص الأطيان العطاة معاشا‎ ١8857 سئة‎ 





دمع 


بيد > كل سا ماش وده شرك عل دست" الا مرل رز اله اذا كان سدق 
أقل من احدى وسبعين سنة أن يطلب استبدال معاشه يأطيان من الأطيان التابعة للحكومة ٠‏ 
بند ۳ س استبدال المعاش ليس ##برى على الحسكومة ولا على أعحاب المعاشات أما اتمامه 

ا 


تی فى الماش سواء كان بالنسبة لمن كان رتبا له أو بالنسبة لورثته أو 
و ذذ الجدول الآنى أساسا لتحديد قيمة المعاش المقدرة رأس مال على حسب 
سن صاحب المعاش . 
أما المعاشات الى لا تنوارث فيستقطع منها قيمة مرتب سنة واحدة 


قيمة معاش قدره مائة حنيه على حسب سن صاحيه 
حنيه نيه أ | 

"1 أفى سن‎ E SNA 
>34 ۱1۹ 
زوالا | و‎ 
١١41 
VEY 
1 


ا 

















بند ه - الأطيان التى يسو غ اعطاؤها بدلا عن المعاشات هى الألى بيانها : 
أولا - أطيان الميرى المرة الغير مخصصية لمصاحة عمومية 
ثانيا س أطيان قومسيون الأراضى اليرية المعروفة بالدومين . 


٤ 


فأرباب المعاشات لهم أن يختاروا ما يرغبون سواء كان من الأطيان الحرة أو من أطيان 
الدومين على حسب الصسروط الموضحة فى لالحة ابيع 

بند ‏ س يرخص لأرباب العاشات أن يعاينوا الأطيان فتعطى لهم الاستعلامات الختصة 
عركزها ومساحتها وقيمتها بمعرفة المديرين أو بعرقة مأمور ادارة الأملاك بنظارة الالية فيا 
عص بأملاك الميرى الحرة وأما ما مص بأطيان الدومين فالاستعلامات المذ كورة تعطى بمعرفة 
عموم المصلحة فى الحروسة . 

أما قيمة أثمان الأراضى المحرة فيصير تحديدها انتبائيا بمعرفة ناظر المالية . 

وأما قيمة أطيان الدومين فيصير تجديدها طبقا للجدول المرفق بلائحة الععروط الفررة 
بتاريخ 5؟ ابريل سنة ١488‏ الختصة بقطع الأرض المذكورة وأجزائها المبينة فيه واذا 





























- ١40 


اقنضى الحال لتفسيم القطع أو الأجز اء المذ كورة فقيمة اله يصير تحديدها معرفة قوءسرون 
الأراضى الميربة وم رخص ا قومسيون الأر راضى الميرية عند الاقنضاء أن جروا فيض 
الأثمان لغابة عشررن فى المائة من التقديرات المبيئة ولا ا 


لتك وا أناللوروغات ليست داخلة ضمن تمن الأرض فاذا رغب المشترى أن 
یتم تلك المزروعات فعليه أن يدفع قيمتها فيعمطى 50 ل على ترتيب زراعة قطعة 
الأرض المعطاة اليه بدلا عن معاشه بان ما غه المي ن المصاريف على ا ازروعات 


التق لم تزهر بعد أو لم تسبل ومقدار قيمة المزروعات الى أزهرت أو أسبلت وما زالت قائمة 
على ساقها مع حصة ة البائع سواء كانت فى الايجارات أو فى المىرك أو خلافه طبقا لأضول 
الزراعة . 

و 1 ا ترى استلام الإ زروعات أو القبو ول بالمدة الباقية من الاه 
الماك فى حوزته الا بعد أخذ الحصولات عمد 00 الايجار 

تل ددن عاك سات يبلغ مرتبه ستة وثلاثين جنيها فى السنة أو أ كر جوز 


أن يستبدل ع المرزتت المد كو كاد ل قنض الثلث ا الرو ا 


دام کے داوع کیا الناض أن ات تقدا قيمة عفر رأ أس مال معاشه فيجوز 


له ذلك وسوغ له أن ن يستقطع كامل المصاريف المذ كورة بالبند السابع من أصل العدسر المذ كور 
أو أن يدفعها من ماله الخاص 
د ل کل صاحب مات د ادل من ا ا المكومة بستخرج 
له حجة بدون مصاريف وهو الخير بخصوص جبة صدورها سواء کانمن ا المرعية 
من الحاكم المختلطة على شرط أن يفى الأموال الميرية الى يجب تحديدها مقدما اذا كان 
ا المعطى هو من الأطيان الحرة على مقتضى القواعد المقررة باللاحة المتعلقة ببيع الأطيان 
المذ كورة والأملاك الى يصير تسليمها على هذه الكيفية يق لائزها أن يتصرف قيها بمجميع 
الأوحه القائونية . 
بند 1١‏ س أرباب المعاشات يسوغ لهم أن يطلبوا كية من الأطيان ذات قيمة يزيد عن 
قيمة رأس مال معاشهم بحيث ان قيمة الزيادة لا تتجاوز مقدار ربع رأس مال المعاش 
أما من هذه الزيادة فيصير دفعه على أقساط سنوية متساوية لا تتجاوز العشر ستوات 
بغائدة قدرها خسة فى المائة . 
واذا أخذوا أطيانا من الأطيان العروفة بالدومين لهم أن يطلبوا أيضا أخذ ما يلزمهم 
0 وآنا كنات وإلات الزراعة والتقاوى بموجب تثمين آل خبرة على شرط أن 0 
من على ثلائة أقساط سئوية متساوية وبدون احتساب فائدة 
واذا أراد أحد أععاب المعاش أن يتمتع بالتسهيلات المبيئة فى هذا البند فكافة الأطيان التق 
يكون استامها ترهن تحت يد الحسكومة أو مصلحة الدومين وذلك ضمانة لسداد الباق من أصل 





لد ۵۰ — 


رند ۱۲ کل صاحب معاش رغب استبدال معاشه بأطيان عليه أن يقدم لنظارة المالية + 

أرك الى E‏ 

انیا س تقريرا موضحا به اسمه وآخر خدامته وجبة وتار مولده ومقدار معاشه وكل 
د فيه تزوير يجرى محا كة مقدمه ومعاقبته قانونا . 

ندم أ کے نظارة المالية بعد أن جر ری ٣‏ ا الك كور والتفرير على الوارد 
بالسجلات ترسلهها الى الاحئة مصدقا عل 1 و مصححين اذا کان لزوم لذلك . 

بند ٤‏ - الاجئة تكلف صاحب المعاش بالحضور ومعه شبادة ولادته اذا ان أمام 
سكرتير الاجنة أو أمام أحد الحافظين أو المديرين موا اتن سيره عون ككل عبن 
شخصيته وسكرتير اللجنة والمحافظون والمديرون هم أن يرفضوا الشبود الذين يكون صار 

ستحضارم ويطلبوا خلافهم من الذين ع 

ولدى قبول الشہود بصير أمامهم نحفيق شخصية صاحب المعاش ويتحرد بذلك حضر لواقم 
عليه من جع اماف رين وار المذكور يصير ارساله الى اللجنة وعندها تجرى الاجنة 
الكفت على صاحب المعاش ععرفة قومسيون طى تنتخب أعضاؤه بمعر فتها وتعين هم أحرة 
اتام 

م انها عضر أمامها صاحب المعاش وبعد استجوابه ومراجعة أوراقه تحدد نهائيا را 
مال معاشه والتحديد المذ كور يتحرر به محضر ومن مفتضاه يتحرر شبادة يصدق عليها من 
1 انعد رركن الى نظارة المالية والنظارة المثار اليما ت#رى توضيح الحجوزاته 
والاستقطاعات الموقعة على صاحب المعاش على الشهادة 0 ورسلا ال سكت الاحة 
ومعرفته يسامها الى صاحب المعاش #قتضى وصل . 

بند ١6‏ س صاحب المعاش الذى يكون بيده شہادة 'تحديد راس مال معاشه يتوجه الى 
نظارة المالية إن کان برغب استبدال معاشه بأطيان 1 أملاك الميرى الجر هة أو الى مصبلحة 
الدومين اذا كانت الأطيان الى يطلبها تابعة للمصلحة اذ كورة . 

فا يخس بأملاك الميرى الحرة فناظر المالية بمحرر عقد البيع ويدفع الى صاحب المعاش قيمة 
الفرق الكائن بين من الأطيان التق يكون اختارها وبين رأس مال معاشه ويستخر ج له حجة 
ويسامه الأرض وبدفع له متأخرات ماشه لغاية روع اهام الاسعيدال . 

أما ما بخص بأطيان الدومين فناظر امالية ييحرر عقد الاستبدال بحسب التوضيحات الى 
ترد اليه من الدومين وبدقم لصاحب المعاش قيمة الفرق السكائن بين تمن الأطيان الى اختارها 
وراس مال معاشه ويسامه حوبلا الباق فیتوجه صاحب المعاش ومعه ا المذكور الى 
مصاحة الدومين فتستلم منه التعويل وتننانه لار وشنتخر ج له الحجة م تم تعطيه شهادة وعلى 
مقتضاها نظارة امالية تصرف له متأخر'معاشه . 

ند ٠١‏ س فى حالة ما اذا طلب حملة من أرباب المعاشات أو من أرباب المعاشات 
وخلافهم من أفراد الئاس أطيانا واحدة فتعمل بينهم مزايدة ومق + كان ال ن متساويا فالأولوبة 


إن کون طليه ای تارا . 





























س اما اد 


بند ١۷‏ س مصاريف الحجة أواغيرها من عقود العليك تك كون على طرف الحكومة وأما 

ذا كان أرباب امات يشترون أطيانا بزيادة عن مقدار وراس مال ل معاشهم فيدفعون من 
طرف م ما محص هذه الزيادة من المصاريف . 

ند ۱۸ ح اللجنة الخصوصية تقدم ل لرئيس مجلس النظار تقريرا بالأعمال إلى اح تا وتقدم 
فى الوقت ذاته لنظارة الالية السرا ك رن N‏ بعد لغوها وتنهر 
فى الجر يدة الرسمية جدولا عن الاجراءات الت صار أتهامها 

بند ۱۹ سے يصير شطب المعاش من دفتر الروزنامة ومن دفتر الصرفيات اللوجود بنظارة 
الالية وعلى ناظر الالية أو وكيله أن بذ ى بنفسه على كل معاش تم شطبه من الدفاتر المذ كورة 
وبنتهى استحقاق المتأخرات من تاريخ تسليم الأطيان 

بند ۲۰ س أرباب المعاشات المستبدلة الذين يرجعون الى خدمة الحكومة بصفة وقنية أو 
قطعية يستقطع من ماهياتهم الأصلية : 

أولا س خسة فى اللمائة . 

ثانيا ‏ ملغ يوازى قيمة المعاش الذى كانوا يستولون عليه قبل الاستبدال وعند تحويلهم 
ثانيا على العاش يصير تسوية معاشهم على واقع ممورع مدد خداماتهم كأنهم لم يستولوا بدل 
ا ربط لمم معاش يعادل قيمة الفرق بين 9 الجديد وبين المعاش الذى صاراستيداله . 

بند ۲۱ س طالا ل 


م يم الاستبدال فاللجنة يكون لما الحق فى أى وقت کان أن تأمر 


كراحعة اللكتك الطى وتعديل محديدها الأصلى على حسب ما يظهر من الكشف الطى 
الأخير : 


من 


AR E 


بند ۷ - الأرملة التى تستبدل معاشها بأطيان يكون لها حق اللكية ة 


ووز لها أن تتذوج و ىكل الأحوال يستمر صرف العاشات الرتبة لأولادها طبقا لواح 
التق ربطت بموجبها . 


أ عال فى ١15‏ مايو سنة ۱۹۰۱ 


بخصوص| ستبدال المعاشات 
بناء على ما عرضه علينا ناطر المالية وموافقة رأى مجلس النظار . 
المادة ١‏ س رخص لناظر الالية أن يستبدل بنقود معاشات الموظفين والستخدمين سواء 
بن المعاشات الى تنتفل بالميراث بعد وفاة أربابها أو من المعاشات الى تصرف لحد الوفاة 


الادة ؟ س العاشات البالغ قدرها عميرة جنيبات مصرية فى الشبر فأقل تستبدل يأ كلها 
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وأما المعاشات الى بزيد هقدارها عن العميرة حنيبات مصرية فى الشبر 


مقدارها فقط . 
المادة ۴ س اسستبدال المعاشات ليس اجباريا على الحسكومة ولا على أحاب المعاشات 
ويترتب على الاستبدال زوال الحق فى المعاش المستبدل كله أو بعضه بالنسبة لمن كان مرتيا له 


أو بالنسبة لورثنه أو غيرم من ذوى المحقوق وأما الجزء الغير مستبدل من المعاش فو الذى 
يول فقط لمن يكون موجودا من الورثة ذوى الاستحقاق فيه بمقتضى الشروط والقيود المدونة 
فى القوانين المتبعة الاجراء . 

المادة ٤‏ س رى الاستعيال رد 2م سن صاحب المعاش حسب ا اول 


الآنية بعد . 


العاشات التى 


( قيمة معاش قدر 

































































كك 


المعاشات التى تصرف لد الوفاة فقط 


( قيعة معاش قدره مائة جنيه مصرى. ) 


ابأ 
۲۲ 
e‏ 
£ 
Yo‏ 
58 
:¥ 
ES ۲۸‏ 
N 55‏ 
۳٠‏ 1۹۳ مه 









































الادة ه س على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا .> 


صدر بسراى راس التين فى ۷ حرم سنة ۱۹١١۳‏ (50١مايو‏ سنة .١‏ 


ع 


أطيان الغابات والأحراش 


60 


امر عال فى ۲۲ ابريل سنة ٠۹۰۰‏ 


الادة ١‏ س الأراضى الى تخصص فقط لغرس أو لزراعة أشجار الغابات والأحراش تعنى 
من كافة الضرائب مدة عشر سنوات تبتدىء من السنة الى تلى صدور الرخصة 
النصوص عليها فى المادة الثانية ثم يكون دفع الال عنما عن كل فدان شترا کا يأف 

قرشان صاغ فى ألسنتين الحادية عشرة والثانية عفرة 

وخسة قروش صاغ فى الثلاث سنوات التالية لها . 


وعضرة قروش صاغ فى الس ستوات الى بعدها . 


)١1(‏ راج المنشور الصادر فى ٠٠‏ فبراير سنة * ١5١‏ بطريقة تتفيذ الأمر العالى الخاص 
بالغابات والأحراش ( كتاب التعليات والفوانين والأوامر الحاص بصلحة الأموال الفررة 
ESN GONE‏ 

















حب توج 


وناتقضاء' السئة المثببة؛ اقفر هدر المكوفة فة الأراض المد كورة وط علا 
ضريبة بنسبة ايرادها أسوة بباق أراضى القطر بحيث لا يتجاوز الال السنوى الذى يربط على 
الفدان. ف أى حال من الأحوان جن رع عاد 

اللادة + س أحاب الأراضى الذين يرغبون الانتفاع بأحكام المادة السايقة يجب عليهم أن 
يقدموا طلبا لنظارة المالية للحصول على رخصة خصوصية بذلك . 

المادة ٣‏ س الأراضى الصادرة بها الرخصة الم ذكورة بالمادة السابقة اذا تركت كلها أو 
جزء منها بدون أدلى زراعة أو خصصت لاية زراعة أخرى يسقط حق صاحبها فى الانتفاع 
بأحكام المادة الأولى سقوطا كليا أو جزئيا وتدخل الأرض تحت حكم الفانون العام من حيث 
ربط الال ويكون سقوط الحق عقتضى قرار من ناظر المالية بناء على معاينة مندوب من 
المديرية ومعه عمدة البلد واثنان من أرباب الأراضى بالناحية . 

والفرار الذى يصدره ناظر الالية لا يقبل الطعن فيه مطلقا ويدر ج بالجريدة الرسمية . 

المادة 4 س يسوغ لناظر الالية أيضا بناء على طلب أرباب الشأن أن يضدر قرارا 
بسحب الرخصة فتدخل الأراضى حت تحت الفانون العام من حيث ربط الال . 

المادة ه سلا تسسرى أحكام المادة الأولى من هذا الأمر الا على الأراضی الآنى ببانها وهى : 

أولا س الأراضى البور الواقعة على حدود البرارى وف البرارى 

اننا س الأطيان الواقمة فى نفس الجبات المذكورة الى لا ينتج منها عند تقديم الطاب 
عنها الا محصول شتوى لسبب عدم توفر المياه فيها ويكون الال السنوى المربوط عليها أقل من 
خسة قروش عن الفدان . 

اا س الأطيان اليور الق تبيعها الحكومة يفرط زرعبا أو عرسها أشجارا لتكون 


غابات فقط . 


الا راضى الفضاء 


انر السادر لو EE EE‏ 
010 . 4 5 
كان تسو الارادى اا ف بعص لذن 
بعد الاطلاع على المادتين ٠١١‏ من قانون العقوبات الأهلى و 84٠‏ من قانون العقوبات 
لمحا الختلطة . 
وحيث انه يوجد فى بعض المدن أراضى فضا جار الفاء الأوساخ والفاذورات فيا وينبعث 
منها روا كريهة مضرة بالصحة . 


)١(‏ صدقت محكنة الاستكناف الختلطة فى ١١‏ يونيه سنة ١848‏ على هذا الفرار طبقا 
لتصوص المادة امن الأمن الال الصادى ف٠١‏ د بنا سنة ۷۸۸۹ 
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وحيث انه من الضرورى حفظا للصحة العمومية ملافاة هذا الضرر 
مادة ١‏ س كافة الأراضى الفضاء الكائنة داخل المدن المبينة بعد يجب تسويرها جاجز من 
خش ا بحدث منم دخول ار فيبا 


مادة ؟ س يعاقب يدقع غرامة من مسين قرشا الى ماثة قرش صاحب الا الذى جر 


العمل بمقتضى المادة السا بقة فى مدة ثلائين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار 

مادة ٣‏ س كل مخالفة من هذا القبيل يصير تحقيقها بمعرفة رجال البوليس واحالتها على 
الفاضى الختص بالحكم فما . 

مادة ٤‏ س يحدد القاضى فى الحكم ميعادا جديدا لمرتكب الخالفة لسوير أرضه 

وفى حالة صدور أحكام أخرى عليه فيا بعد بشأن الأرض ذاتها لا يجوز أن تكون الغرامة 
أقل من الحد الأعلى المقرر لذلك . 

مادة مهالا جوز 0 أدلى تسوية فيا يت ق بالخالفات الادى اک ها 

ماذة 5 هذا القرار يكون نافذ المفعول فى مصر واسكندرية وطئطا والمنصووة 
والزقازيق ودهنهور وبور سعيد وكفر الزيات وأسيوط . 


3 


ويجوز العمل به فى مدن أخرى بممقتضى قرار يصدره المدير أو الحافظ ويبتدىء العمل 


بهذا القرار بعد نره فى الجرائد الرسمية بعصرة أيام . 
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كه 


کا امجموعة الدنية فى القصل الخاض باضافة الملحقات لملك » وبقال 
له أيضا الالتصاق - وهو سبب من أسباب الامتلاك - على الأحكام الخاصة 
بالطمى والطرح . ١‏ 

والطمى اما أن يكون طمى أنهار أو طمى بحيرات أو طمى البحر املح . 

des fleuves I‏ هدوتحزاة - نصت المادة هه 


من الجموعة المدنية 4 


يحدث من طمى الانبا 
ا ل 2 “Les 211591028 apportées len-‏ 


tement par les fleuves e على التدريج ن 2 لاك‎ 
nent au propriétaire riverain”. لكر دم‎ E 2 ال 5 الى‎ 
3 ل‎ 


وا فى ذلك : 
(0 ان كرون ارا اا ر اف اه بالأميل وال ذل" 
تكون مالك الأرض المذ كورة »کا لو ESS BE‏ 
اذا كان الاء لا يزال يجرى بين الزيادة وأرض امالك » وفى هذه المالة تكون 
الزيادة ع 
E 1‏ 3 م طبيعية » أى حدثت بدون فعل . فاذا 


)١(‏ راجع تقض ١64‏ مايو ١5*57‏ ( ملحق مجلة القانون والاقتصاد " رقم ۷۴ ص 
ON‏ 

اذا كان الات من تقرير خبير الدعوى أ أن أحزاء الأر اضى المتناز ع علٍ فی وضع اليد عليها 
بعضها حسر ترعة تمومية ة (بحر يوسف) » وبعضها من ن مجراه وان هذه الأجراء ان ضحت 
الآن متصلة باك المدعين فذلك لأنهم أوصلوها به بعد أعال المساحة » فوصف هذه الأجزاء 
انا حادثة من طمى النهر وخاضعة لم المادة ٠٠‏ من القانون المدلى هو وصف غير حيح » 
والتكييف الصحيح لهذه الأحزاء هو أنها من المنافم العامة الق لا يجوز تملكها بوضع اليد > 
درن اذن دعوى وضع اليد هلى هذه الأر رض غير مقبولة قانونا 

(9) دی هلش ١۲‏ - أوبرى ورو ۲ NAE‏ 

(۳) استئناف مختلط ۸ فبراير ۱۸۸۸ الجموعة الرسمية الختلطة ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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وضع امالك فى النهر » بجوار أرضه ٠‏ أخشابا أو أحجارا » فصل الطمى 
والنصق بالعقار ¢ قلا علاك الزيادة ¢ ا ل يعتبر عمله تعديا على a‏ 
من أملاك الدولة ة العامة . أما اذالم يقصد التعدى » بل وضع أحجارا مثلا على 


اده ليتق بذلك ضرر اميا » وكان هذا بترخيص من جبة المكومة 
o‏ امف اي 

( أن كرون حصول الزيادة على التدريم . فاذا حصلت كْأة » 
أى دفعة واحدة » سواء أ كانت طبيعية أم بقع انسان » فانها تكون للدولة » 
لا مالك الأرض الى عل سال ا © 

وقد تكون الز بادة مجاورة لان للا واحد » فى هذه الال تقم 
بينم . وطريقة م المتفق عليها » عند معظم الشراح » فى تصور خط عمودى 
يقام هة النهر » من نهابة كل أرض » وأ بعطى كل مالك الجزء الملحق بأرضه» 
الواقع بين اللخطين المقامين فى نهايتى أرضه ° 

وقد قررت محكمة الاستئناف الأهلية » فى نزاع رفع الها » أن الزيادة التى 
نيت بن الأنبار على التدرع تكون » وفنا للمادة ٠٠‏ » ملكا مالك تلك 
الأرض التى على الساحل > فاذا وضع امالك يده على تلك الزيادة ونازعته 
ا ESE‏ استأجرها ها منها بعقد وقع عليه وأ ايكون ذلك 
CNM OE‏ ناا 
ا ذلك التوقيع ¢ ومن ثم 06 ب الحكم له بالملسكية »> بصرف النظر عن 
E TS‏ 


. ۸ نبذة 16 ووه دی هلتس نبذة‎ ٠١ برى وړو ۲ نبذة ۲۰۲ دولومب‎ EA 

(؟) دی هاش E‏ > هاون صل ۱5 . 

استئناف مختلط ۸ فبراير ۱۸۸۸ الجموعة الرسمية الختلطة 1١+‏ ص ٠۷ ٠ ٠١‏ ابريل 
DG‏ 0 

0 دی هلس دد 2 

)£( استشناف مصر ۱۷ نوفير 5 (دائزة أبو بكر ےی إباشًا وشا كر أجد بك 
NR MEE‏ 
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ر کرات 3 Avion des‏ — نصت المادة ؟5 فقرة 


۸/۸/۱ على أن : « الطمى الذى يحدث فى البحيرات يكون ملكا 
لاحامها » . 
واللقصود هنا هو الارتفاع الذى يدث فى أرض البحيرة » وهو ليس فى 
الواقع طميا » بل هو عبارة عن الأراضى التى تتكشف عنما الياه هنها6: » وقد 
جاء فى النص الفرنسى : 
“Les alluvions des lacs restent aux 2100116111268 des lacs”‏ 
أى ان « الطمى الذى يحدث ف البحيرات يبقى ملكا لاعاہا» . على 
ان القانون المصرى لا بفرق بين الاراضى التى کون من الطمى قدهتعتطاة 
ا اق 2 عمها المياه 00 
می اا Auvions de 18 mer‏ - طمى البحر املح ملك 
AS NE ES SN E EIA‏ 
البحر . وقد جاء فى المادة ٠۲‏ فقرة ٥٥١۸/۸۷/۲‏ : 
« واما الاراضى الى کشت “Les alluvions de la mer ap-‏ 
عنها البحراللح فتكون ملكا للميرى ». partiennent ù Etat”.‏ 
و بلاحظ أنه جاء فى النص الفرسى : “Les alluvions de la mer”‏ » 
ويقايلها فى النص العربى : « الأراقى التى ينكشف عا البحر » » مع أن 
لفظ *هده1::1[ه » بقابل ف المادتين ٠٠و۲٠‏ فقرة ١‏ » بالنسبة لجنيا والبحيرات » 
لفظ « طمى » . 
والح وك رركن عر اع ال ار 
)١١‏ قارن الادة ۷هه . 
(۲) افتحى زغلول باشاص ۷۱ . 
وقد حكم بأن الأراضى:الق كفت عتما البح بسب عمل الأنمان لاتير طا أى من 
صنع الطبيعة . وعلى ذلك فلامتياز المعطى من الحكومة لعمل مام على جزء من شاطىء 
البحر لا يفهم منه آن الحكومة تنازلت عن حقها فى ملكية الأرض ( استئئاف مختلط ۸ قبراير 
۸ ( ۱۳ ص ٦9‏ ) . 








A 


ونص فى المادة عل أنه : 

“Il n'est pas permis d'em- لا جوز التعدى على ا‎ » 
piéter sur la mer, si ce n’est ١ املك‎ 3 | 1 
pour rétablir les limites de la ر 2 ا لى‎ 


ما كانك عليه » . propriété”.‏ 


على اليادة الثاني عى الطلرى ‏ الأراضى التى يستولى علما امالك 


بطر يق الالتصاق النائ عن الطمى معتبرة تابعة للأرض التى تاتحق بهاء 
فيترتب على ذلاك جملة تاج 8 

)0( اذا كانت د الأصلية مرهونة > فيشمل الرهن الزيادة 
اسشا 2 

(۲) اذا كانت الأرض 1 فى يد شخص »وتم له الملك بمضى 
المدة » وكانت الزيادة الى التضيت صقت مهذه e‏ ثناء وضع دە 
فان الزيادة کون له فى نفس الوقت الذى ثم له فيه EE‏ الاو الآصلية » 
ولوكانت الايادة حصلت ف أواخر المدة » أى ولو كانت المدة التى مضت على 
الزيادة لا نکی لا کت تسابها بالتقادم نات عن لار 

(r)‏ اوا الأرض ات شرط 0 البيع 2 قق 
لشرط حصلت الزيادة » فالزيادة للمشترى » ولیس للبائع لب منه زيادة 
لن 0 

» بع وفائياء أو مقترنا بشرط فاسخ » ونحقق الشرط‎ E E 
انفسخ البيع » 0 حصلت الزيادة بعد البيع » فان الاأرض تعود الى‎ 0 
لبائع بالزيادة التى التصقت بها » وليس للاشترى أن يطلب منه أى مقابل » ولو‎ 
للق‎ 2 RAEN 
4 ن الزيادة 0 تكن موجودة وقت البيع‎ 





۲١٤ دی هلتس نبذة ۲۴ س كتابنا « التأمينات » نبذة‎ )١( 
. ۷١ س فتحى زغلول باشا ص‎ ۲٤ دی هلتس نبذة‎ (۲) 
. #6 دی علسن نيذة‎ )9( 

(4) دی هلس نبذة ۲٢‏ س دعولومب ۴۰ بذة ٩٩‏ . 





ءا 


ولا تلتحق الزيادة بالأرض البيعة اذا كانت موجودة وقت البيع و 
OE 1‏ ا 

(:) اذا كان مقررا على الأأرض الاأصلية'حق ارتفاق لمنئمة عقار الخرء 
وزادت تلك الأرض بالالتصاق » فان حق الارتفاق عتد الى الزيادة »كا اذا 
كان حو اران لا ل ماي 

كذلك اذا كان لحد حق انتفاع على الأأرض الاأصلية فانه تد الى 
E‏ 

(ه) اذا كانت الأرض مؤجرة وحصلت الزيادة » ققد اختلف الشراح 
فيا اذا كان حق امستأجر عتد الى الزيادة . والرأى الفضل هو أن حق الستأجر 
د اليا قرطل أن سردن انالك ا 

طرع ا و أو ريل ال دعر Avulsion‏ وکو لجرل 
واا 4ه 15[ يترتب على قوة حريان الیل فى كثير من الأحيان أن يأ كل 
الاء قسيا من الأراضى و يزيد فى أراض أخرى » وهذا ما يسمى بالتحويل » وان 
0 اا رك ف لب لز 
واللقصود من لفظ « ال مزر » هنا الجزر التى تتكون فى محرى النهر » بسبب 


تحويل الأرض وغو ذلك » لا الأرض التى تصبح جزرا بسبب احاطتها بالمياه 
O‏ م المجرى ال تعن E‏ د ذلك کن الأرائى اال تكرن 
ا لجزيرة فى هذه الالة تبق ملكا لأحماب الأرض » الذين يفقدون فقط جزء 


ا الذى يصير رى للهر . وقد جاء فى المادة 60/51 : 


. ۲۷ دی هلس نبذة‎ )١( 

(؟) دی هلتس بذ ۲۸ س فس زغلول باشا ص ۷۲ . 

(*) دی هلاتس نبذة ۲۹ فتحى زغلول باشا ص ۷۲ - راجع الادة 55ه من 
القانوت الفرنمى .را جع كتابنا « اللكية والمقوق العينية » جزء ١‏ نبذة ۳۸۷ . 

6062 دولومب ٠‏ نبذة ۰ - دی هلس نبذة ۳۲۰ س فتحی زغلول باشاص ۷۲ ٠‏ 

(0) دی هلتس نبذة ۳۳ . 











۹ 


» 0 ارا الى يحولا ال “Tes attributions des terrains‏ 
ل ا عسي 
E 2‏ فما منطوق اللامحة réglées, conformément au décret‏ 
الصادرة فى سنة de 1274” . » ٧۷٤‏ 
واللائحة ال غيل عليها هذه المادة هى اللائحة السعيدية E‏ 4" 
ذى الجحة ۱۲۷١‏ (ه ه اغسطس سنة 1868 ) . وقد نص فيها فى البندين ١١‏ 
7 0 الأحكام التى تنص المادة ۸٠/١١‏ على اتباعبا . 
BE‏ القانون رقم ۸ لسنة 1585 ء اللخاص ن بطرح البحر وا اک 
استبدل الأحكا م الذكورة فيه بالبندين RT AAG‏ 
لول لوم ره اللائحة السعيدية حيث قد صدرت فى اغسطس سنة 
A0۸‏ ¢ اید من نيف وسبعين عاما» ولا لو أوحظ من ل القيود الواردة مها فى 
احتياج > كير الى تعديلها لتكون مطابقة للحالة الماضرة » ولأن وزارة الالية تلاق 
صعو بات جمة فى سبيل تنفيذها الآن » ولأن قيد ار الطرح على حدوث 
ألم ل البحر وقيد اتصال الطرح بأطيان الك كان لدولان دون تمر بس كتير 
إن غك بن ل يوجد بأطيانهم » وقد حصات شكاوى: وق 
من الأهال 0" ات ور زارة امالية أن هذه اللائحة لم تعد صالمة العمل مها 
TT‏ . فصدر القانون رقم ۸ أسنة ۱۹۳۲ » االخاص 
بطرح البحر وأ كله ٠‏ « وقد روعى فى وضعه ملافاة القيود التى كانت سببا 
لاشكوى من تنفيذ اللائحة السعيدية واج راء توزيع الطرح بطر يقة أقرب الى أ أحكام 
العدالة » وتعويض اللاك الذين أ كل الحم رمن أطيانهم وإ يعوضوا فى الاضى 2 
انطاق اجک م اللاحة عليهم » وذلك من الطرح الموجود الآن تحت يد الكومةء 
ا كان قد مغى على ظبور الطرح قبل الأ >( ل مس سنوات أم لم یکر 


ل 
2 


يي يك 
)02020( راحم نصهما فيا تقدم . 
(۲) الم كرة الايضاحية الؤرخة ٤‏ يوليه سنة ٠۹۳١‏ . 





ج 


القانون رتم ٤۸‏ لسئة ٠۹۳۲‏ الصادر فى > a‏ سنه ۱۹۳۲ 
الخاص بطرح EN‏ 

حن فؤاد الأول ملك مصر . 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه » وقد صدقنا عليه 
0 1 

2 لانتل الندين الناى امغر ع شمن لا الأطيان 
الصادرة فى ٠٤‏ ذى الححة سنة ١717/4‏ هحرية ( 3 اغ سنة ۱۸0۸ ) المواد 
الآنية : 

مادة ٣‏ كل طرح بحر يكون من أملاك الدولة طبقا للشروط البينة 

بأحكام هذا التاتؤن + 

9 اك La‏ وري الالية كل عام بعد عمل الساحة مقدار طرح 
البحر E‏ وبعين تارج عرق کے منهما . 

و بنشر اعلان فى الجر يدة الرسمية عن تاريخ البدء فى عملية المساحة و يلصق 
اعلان بذلك فى كل قر ية بواسطة العمدة قبل بدء العمل بخمسة عشر يوما على 
الأقل . 

مادة م - لوزيرالمالية أن يصدر قرارا بتخصيص «ارح البحر المتصل 
عراسی اي المقررة أو مواق الموارد اتفعة هذه المراسى أ الموارد . 

واذا أبطل المرسى أو المورد اعتبر هذا الطرح كالطرح الحادث . 

مادة م - فيا عدا طر 2 البحر النى يصدر به القرار المشار اليه بالمادة 
السابقة وطرح البحر الذى يظبر فى دائرة مدينة مقررة فما عوائد على اميالى 
والذى يبق من أملاك الدولة = يوزع كل طر ح يظبر فى زمام بلد أو مدينة على 
أسحاب أ كل البحر فى هذا ال زمام بنسبة ما فقدوه . 

فان لم يود أ كل صرف زعام البإ أو الديئة أو زادت مساحة الطرح 


. المذكرة الايضاحية‎ )١( 




















5 كم 


على مساحة الا كا ل ,يبوزع " 0 أو انا زائد منه بحسب الخالة على أصحاب أ کر ل البحر 
فى البلدين الجاورين وتكون الأولوية للملاك فى البلد الواقع جبة ورود مياه النيل . 


مادة ٩‏ - فيا يتعلق بتطبيق هذا القانون يشمل زمام البلد أو المديئة 
الساحة الواقعة بين الجسر وحور النهر المبين بخرائط مصاحة المساحة وبين خطين 
عوديين ان من نبابة حدى اازمام من حبة الجسر وينتبيان الى حور النهر . 
د لا يجوز توزيع طرح البحر الا اذا بلغ حمس الأ كل ل اللازم 
تعويضه واستمر سنتين متتاليتين . ومع ذلك يجوز توزيع الطرح قبل مضى 
ان اذا رات ورارة امالية أنه ا ا 
مادة ۸ - يعوض أ کل البحر من الطرح الحادث معه أو بعده أو من 
الطرح السابو ق علي بشرط ألايكون قد مشى على تنكو بن الطرح أ كثر من 
ات 
مادة |4 خلافا للأحكام السابقة يخصص طرح البحر الذى يظبر فى 
موقم أرض سبق أن أ كلها البحر لتر عن صاحك هذه الارن بقدر ما فقده . 
مادة ١٠‏ س يوزع الطرح بقرار من وزير الالية ويكون ذلك التوزيع 
نهائيا لا جور المعارضة فيه . 
وويصدر القرار فى خلال الستة الأشهر التالية للميعاد الحدد بالمادة السابعة 
عا كل يكن سندا للها وله قوة العقد الرسمى ويؤشر به فى تكلي ف كل 
من أرباب الأملاك أحاب الشأن . 
مادة ١١‏ اذالم يوزع الطرح خلال مس سنوات من تاریخ ظبوره 
لعدم وجود 5 ل يازم تعويضه فلوزارة المالية بعد الاتفاق على ذلك مع وزارة 
N‏ تعرضه للبيع طبتا لشروط بيع الأملاك الخاصة للدولة . 
وتكون الو 5 التوالى للاك الأراضى التصلة به فللملاك فى البلد 
أ الدينة التى ظبر الطرح بزمامها » فلاملاك فى البلدين الحاورين . ورسقط هذا 
الحق اذا | ١‏ ستعمل فى میعاد لا بتحاوز ثلاثة شهور من تارمم نشر وزارة المالية 
ب بدة الرسعية بعرض الطرح لام يع على أن تلصق صورة منه فى كل 





- 00 


قر ية بواسطة العمدة فى الأسبوع التالى لنشره بار يدة الرسمية . 

مادة 11 - طرح البحر الذى لم يوزع حتى العمل بهذا القانون وتكون 
الكومة واضعة اليد عليه يوزع طبقا لأحكام هذا القانون ولوكان قد مضى 
عل طبور قل الا كل ل كاين سن راتت 

مادة ۴ - يكون الطرح الموزع أو البيع خاضعا لقوق الارتفاق التى 
يرتها القانون دون أن يترتب على ذلك أى حق ف المطالبة بتعو بض فى مقابل 
هذه الحقوق د 

مادة 5 ١‏ - ترفم الضرائب عن الأطيان التى يا كلها البحر من تار ييخ 
حدوث الأ كل الذى يمين طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون . 


وتر رط على الطرح الذى يودع أو باع الضريية الهائية لوطه ابتداء ن 
تسليمه لأسماب الشأن فان لم يكن داخلا فى حوض فتر بط عليه ضريبة أقرب 


ال اله 

مادة ١6‏ - عل وزيرى الالية والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون 
كل منهما فيا يخصه و يعمل به ابتداء من تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

تأمى بأن يبص هذا القانون بخاتم الدولة وآن ينشر فى الجريدة الرسمية 
وين كتالرن E‏ 

صدر بسسراى النتزه فى 4 ربيع الناتى ع 1561( GAEL EE‏ 
اللاحة التنفيذية للقاون رقم 4۸ سنة ٠۹۳۲‏ 
قرار وزير المالية الصادر فى ٠١‏ نوفبر سنة ٠۹۳۲‏ 

وزير المالية ( بالنيابة ) : 

مادة ١‏ س يقصد « بالبحر » أو « النهر » فى تطبيق القانون اللحاص 
بطرح البحر وأ كله نهر النيل وفرعا رشيد ودمياط . 

مادة ۲ - تقوم مصلحة الأموال المقررة سنويا ابتداء من ٠١‏ ناير بمعاينة 
لسالس ارا ال ع ا ا ا وا مير ره إن ج 
الحكومة أو للا هال لآثبات غالبا وما طر اعلا من الات ع حال 














ول 

تقدرم طليات من ااا على أ ن تنتبى ہی جمیع اعا ل المعاينة والمساحة قبل 
اليوم الخامس عشر من شهر ونه . 

مادة ۳ س يحصل الاعلان من تار 8 البدء فى عملية المساحة بالكيفية 
البينة بالمادة الثااثة من القانون ولا توقف أعمال الساحة سين ناف أ داب 
2 ال 

ويوقع الحاضرون منهم على قائمة المساحة ومن عتنع منم عن: التوقيع 
وكذلك |اتخلفون يعلنون بنتيجة ااساحة بكتاب موصى عليه . 

مادة ‏ - لكل صاحب أن المق فى أن يقدم شكواه للمديرية من 
عملية المساحة الخاصة به » ولا ينظر فى التكوى الا بتوافر | الشرطين الانيين : 

ا م الشكرى فى لخادل لاسر ع التالى لتاريشخ التوقيع على 
قائمة المساحة 0 د تاريخ اعلانه بنتيحتها وفنا لافترة اة من المادة السابقة . 

0 يدفم مبلغا قدره مائة نه وعشرون قرشا مقابل نفقات مندوبى 


واذا استغرق تحقيق الشّكوى أ كثر من ثلائة أيام يازم الشتكى بدفم 
أر بعين قرشا عن کإ ل يوم من أيام از زيادة 

ولا يرد ما دفعه صاحب الشأن الافى حالة ثبوت حة شكواه . 

مادة ه - ترفم الضريبة عا يأ كله البحر ابتداء من أول ال 
تحصل فہا الا 

مادة ‏ س تقوم بع.لية توزیع وتسليم طا طيان البحر نة مؤلفة من أحد 
8 الادارة وه ركاب مساحة والمسدة وتان ر من مشابیخ الباد ومندوب ال رکز 

اس المديرية وضور أححات الشان - بعد اعلاہم جیما قبل البدء فى 
ا بلد » و يحب على هؤلاء أن يوقعوا على القوا ثم الخاصة بذلك » واذا 
كان 6 اعتراض على كيفية اك E‏ 2 لامدير بة » وهى بعد 
نحتما ترفعه الى وزارة المالية برأمها فيه لتعيد النذا و کی والفضل 


فهاء و بعد ذلك يصدر وزير المالية قراره بتوز وزيع الطر الطر 





= 1= 


ا 


لائحة مصدق عليها من مجلس النظار فى 5١‏ فبراير 0 

المادة ١‏ س يجوز اعطاء البرك والمستنقعات ملك الميرى المضرة بالصحة 
ار لكيه إلى ن روا الل الك و 

الادة ۲ س يازم تقدم الطليات عن ذلك على ورق تغه فية ثلاثين ملا 
الى المدير بة أو الحافظة ذات الشأن شاملة للانضاحات الانية : 

أولا موقم ابركة أ 1 أو الستتقع . 

NEN‏ ا ا 

ثالثا س مساحتها بوجه التقر دب وحدودها . 

رابا ال هة التى بريد الطالب أخذ أتربة الردم منها . 

يا اذى ين الا فى الأعمال اللازمة فيه . 

سادسا ‏ الميعاد الذى يتعمد باتهام الردم ذه ولا خرن فكاع حال من 
الأحرال أن ر O‏ دين - 


الادة © > يرسل الطاب من المذيرا أو الحافظ الى منتقن الرى لابداء 


ملحوظاته عنه واتعيين منسوب الردم الذى بلزم م نع نشع المياه و بوخد أ 6 
التنظے ليم اذاكان نت البركة واقعة فى جبة تحت أحكا ا 


المادة ع - باتهام ذلك ,يرسل الطاب مع الأو راق الخاصة به من المدير 
أو المحافظ مشفوعا بماحوظاته الى نظارة المالية 9 قرارها ما يتراى . 

المادة ه س اذا رؤى اجابة الطلب يكلف المدير أو الحافظ مبندس المدديرية 
أو الحافظة بتحديد المستنقع أو البركة ويتحصل على تعمد موقع عليه من الطالب 
بمايالى : 

أولا - بالبدء فى عمل الردم فى الميعاد الحدد . 


. ٠۸١١ حلت هذه اللاحة محل اللائحة الصادرة فى ۷ مايو سنة‎ )١( 














— ۱۹۷ — 


ثانيا ‏ باجراء ربع الأعمال على الأقل فى المدة الأولى اموازية اربع 
اليعاد المقرر لاقام العمل . 

الا س 3 الردم على المنسوب الذى تقرر فى الميعاد المعين 

رابعا - بعدم أخذ أتربة من نقطة غير التى تعينت . 

بحيث انه اذا صار مخالفة أى شرط من الشروط الى توضصت فتسقط 
ترق الطالت ف ارصن البركة أ المستنقع بدون اعطائه تعو يضا ما عن التجفيف 
أو الردم الذى يكون قد أجزاه أو عن أى شىء آكثر'. 

الادة > بل المدير أو الحافظ الى الطالب بعد ذلك رخصة وانها ا 
موقع وحدود ومساحة البركة أو المستنقع وكافة اشتراطات التعبد . 

المادة ۷ س اذا لم يبدأ المعطى اليه فى الأعمال فى ايعاد الممين أو ابتداً 

فا ول يم ما يوازى الربع امات انين ا فقرة الثانية من المادة الخامسة 
E E‏ حق التصرف ف المستنقع أو البركة 
كيف ثشاء وفى هذه الأحوال يصدر المدين أو الحافظ قرارا منه. بلغو الاعطاء 
بدون احتياج لاجراات أخرى بناء على تقرير يقدم من مبندس ادير ية أو 
الحافظة مثبتا فيه عدم قيام المعطى اليه بتعبداته . 

E‏ - متى اتضح بدء الاعال وتقيمها بدون ا خير بحسب الاشتراطات 
السابق ايضاحا فنى نهاية المدة الحددة لاتمامبا يكلف المدير أو الحافظ مبندس 
الديرية أو الحافظة معايئة البركة أ و الستنقع ويعمل محضرهن المندس المذكور 
يبين فيه اذاكان الردم حصل أ وم يحصل على واقع المنسوب ال ار 
العطى اليه باليوم والساعة اللذين يتحددان هذه المعايذة قبل بثلاثة أيام على الأقل 
E E‏ ةا 

الملدة ۹ س اذا اتضح من الحضر الذى يحرره المبندس الم كور أن الردم 

ا فى الميعاد الان فيتقرر من المدير أو الحافظ بسقوط حق المعطى اليه ويضع 
بده حينئذ عل أرضن: البركة أو المستنقع الى تبق ملكا لهيرى ولا يسوغ 





= ۱۹۸ س 


للمعطى اليه المطالية بثىء ما کا یقضی عليه تمده ٤‏ 

المادة ١‏ کب وښو 86 ع للمعطى اليه التظل من القرار الذى دصدره المديرأٌ و 

ع 

الحافظ حسب نص المادة السابقة والمادة السابعة الى ناظر المالية الذى بصدر قرارا 
نهائيا ويلزم تقديم هذا اظ فى بحر اة عشر يوما التالية لناريخ اعلان القرار 
للمعطى اليه بالطر يقة الادارية . 
' المادة ١١‏ اذا اتضح من ضر البندس اتام الردم فيخطر الحافظ 
أو الدير نظارة امالية عن ذلك فتصدر له الأمر تحرام جحة 3 اللشكية بام المعطى 
اليه وتعنى ند اررض الستتقع أو البركة من دفع ضر يبة عنها مدة عشر سنو 
اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء ميعاد الردم . 

الادة ۲ - لا تسرى أحكام هذه اللانحة الا على البرك والستنققات 
الواقعة عل فة اقل من ال متر من ی كل مد ا و تاحية ار ب 


امر عال فى ۲۹ ابريل سن ااا 


بشأن منع اأخذاك فق دال الملان را رئ را اوا 

المادة و احداث حفر داخل المان والقرى والعزب ولا فى 
اعلبة ال اة ما عل مسافة اقل من اه :لاقت مار قن السكن سرا كانت 
هذه الحفر لضرب الطوب | ا أو لأى صن ا 5 عنه تكزّن برك مسقم : 

وممنوع أيضا احداث هذه الحفر بالجها ت القبلية والشرقية والغر بية فى 
الأراضى الواقعة على مسافة أقل من ألف متر من السكن . 

ويسرى هذا المع أيضا على الفر أو قل الأتربة الذى يتسبب عنه توسيع 
الاوك EE,‏ مق عا ل كما 

المادة ؟! ‏ من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بغرامة من سين 
الك ماله ترق 

ولا يقتصر الك EE‏ راق الت رو اللفته بل اشمل 
رخا كل موا بد أو ادرف عل اطفرأو عل تقل الاتربة سواء کن 














۱۹۹ — 


بالك رض 551 للم بأو عامو را بجناو نا E‏ 

EE‏ يحم على مرتكى الخالفة فضلا عما ذكر باعادة الأر ااك 
ما كانت عليه قبل المفر وان لم يرجعوها الى حالتها الأصلية بعد مضى شبر من 
تاريخ صدور اک لس أ الحافظ هذا العمل على نفقتهه ° . 

المادة م تحصل نفقات العمل طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى 
ه مارس سنة ۱۸۸۰ . 

الادة م - ألنى الأمران العاليان الصادران فى ٩‏ توفير سننة ٠۸۹۲‏ 
و ٠١‏ مال سنه 1145 واستيدلا دا الأمر الذى سل به ودی این 
يوما من تاريخ نشره فى الجر يدتين الرمعيتين 


قانون رقم ه الصادر فى ١١‏ :يوليه سنة ١914‏ 
اص م ع 
نظرا أا تقتضيه حالة الصحة العمومية من وضع نظام لردم المستنقعات 
لاا أو تجفينها.ى الحافظات والمديريات . 
بناء على ما عرضه علينا 0 الداخلية والحقائية وموافقة رأى مجاس 
ال وم أذ رأ الج شر 7 
ا 0 اك 000 


ت انه خطر على الصحة العامة جب أن يردمه أو يجففه طبقا لاأحكا 
هذا ا 


ا 


N‏ بالردم أو التحفيف بقرار من:ناظر الداخلية بعد إجراء 


)020( ج جو ز لاتم أن ستأاف المج الذى قضى عليه علاوة على الغرامة بردم 
حفرة احدثها مخالفا فى ذلك الأمر العالى المادوق ۲۹ أبريل سنه ۰ > لأن الحم عليه 
باعادة الأرض الى حالتها الأصلية انما هو الزام بفعل شىء ولا يدخل نحت كلة « الرد » الواردة 
فى المادة ۳ جنايات ( طنطا ا ٤‏ أبريل ۱۹۱1۸ المجموعة ۹ 


٦۸ قم‎ ٤ نای‎ 
Ne 





— :۷ د 


التحريات اللازمة و بعد الاتفاق مع المصالح ذات الشأن وكذلك مع 2 
المديرية EE‏ اغا 

ولا جوز رأث يتضمن القرار غير المستنقعات ( البرك ) التى تقرر مصلحة 
تة OE ٠١ 141 E SE a‏ راك رن 
القرار شاملا لمستنقع واحد فأ كثر 


۴ کل فا کل حا أو اعد ريه طبه ا 2 ا 
الذى يجب ابلاغ الردم الله كيت لا ترد البركة 'بعدة:الى خالة ضارة بالصضحة 
و بيان الأعال الى ضما افيف ٠‏ 

وتؤلف هذه اللحنة كا يأتى : 

(أولة ) من اثنين ا عل للد ره من ين اا وى اشامات 
مق اثنين اع اللا 0 :الماك الس من ين ا 

( ثانيا) من موظف ينوب عن الحافظ أو المدير . 

(ثاشا) من مندوب عن نظارة الا شغال العمومية : 

( رابعا) من یب تثدبه EE‏ الصحة العمومية 

فيا يحض اماتا ( البرك ) الى الا رز اح )ا فاا رادا کد 
اللحنة ايضا الميعاد الذى يجب ان فيه الردم 1 التحفيف بحيث لا يزيد فى 
الماك دن لذ ل كد E‏ 

وأما فا يخخض بالمستنقعات ( البرك ) الى تويك مشاحتها عن فدان واحد 
فيكون تحديد هذا الماد مو کال لر الد ةاور خلس اة را 
E EDS‏ 

E EEN AS 
0 جاجدر زا اوی ا ا ا‎ 
الثالثة يبعث الحافظ أو المدير انذارا اداريا الى مالك الارض بأنه يحب عليه فى‎ 
ظرف الميعاد الحدد أن يردم المستنقع ( البركة ) لذاية المنسوب المطلوى أو أن‎ 

















اد الأمال اللإرمة ات 
ه - اذالم يجد مندوب الحافظة أو المديرية امالك فى محل اقامته أو أى 


شخص آخر ينوب عنه طبقا للمادة السابعسة من قانون الرافعات فى المواد المدنية 


والتحاربة و اذا رفض امالك أو من نوب عله استلام صورة الانذاو فان هذه 


الصورة تسل الى اللحدة رعو E E‏ 
ات مزل المد وتعلق صورة اخرۍ عل بااب؛الحافظة او اا 

واذاكان الستنقع ( اذك ) واقنااف الان رة ف الايدار بالضورج 
التقدمة الى ناظر الوقف 

اج عل الحافظا أو الدیر ان ناس ل هذا الانذان الأول ف قر 
كتاب الحكة التلطة وكذا فق كتاب الحكة الأهلية الواقع فى دائرتهما 
العقار و بعد هذا التسحيل يكون اثقال مفكية المستنقع ( البركة ) لا قيمة له 
بالنسبة للحكومة فا يتعلق بالاجرات المعتمدة فى هذا القانون . 

۷ - اذا كان امالك عند انقضاء الميعاد الحدد فى الانذار الأول قد قام 
بردم أو تجفيف نصف الستتقع ( البركة ) على الأقل فلناظر الداخلية بناء عل 
موافقة الحافظ أو المدير أن يدد الميعاد لمدة أخرى بحيث لا تزيد على مدة الميءاد 
الأصلى وانما يجب فى هذه الخالة أن يتعمد امالك كتابة بتهام الردم أو التجفيف 
فى الميعاد الجديد . 

وبيؤشر عن هذا الامتداد على هامش تسجيل الانذار الأول بناء .على طلب 
الحافظ أو المدير . 

۸ - لاك المستنقع ( البركة ) أن يتخلص من الالتزام بردمه أو تجفيفه 
بأن يتتازل عَنه للحكومة الى وقت شاء بعد وضول الانذار الأول اله رقفل 
انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة و بالتقدير المنوه عنه بالفقرتين 
الأولى والثانية من اللادة المد كورة . 


ولدلا كارك سل تند متيس رمق EE‏ اناه ممق 





SNE 


عليه ويجوز أن يحصل أيضا بمقتضى محضر يعمل أمام محكة الحط بدون 
كك 

وعلى الحافظ أو المديز أن يأص بتسجيل الءقد أو الحضر على هامش تسحيل 
ألانذار الأول . 

٩‏ ح اذا ل يتم الردم أو التجفيف فى الميعاد الأصل الحدد أو ف الميعاد 
الممتد فعلى الحافظ أو المدير تكليف الاحنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة بتقدير 
كن المستنقع ( البركة ) بحسب الال الماضرة وتكاليف الأعمال اللازمة لردمه 
1 تجفيفه أو لاتمام الردم أو التجفيف . 

ورا ا تجار تدر التق در ل 
مصريا عن الفدان الواحد . 

وبعان هذا التقدير الى امالك بالظريقة المنصوص عليها فى المادتين الرابعة 
والخامسة مع انذاره بأنه يجب عليه فى خلال الانية الأيام أن يقر التنازل عن 
المستنقع ( البركة ) بالطريقة المنصوص علها فى المادة الثامنة فى نظير صرف قيمة 
التقدير السايق ذكره والا فالحسكومة تباشر الردم أو ااتحفيف على مصاريف 
المالك المذ كور . 

وعلى الحافظ أو المدير تسجيل هذا الانذار الثانى مع الاشازة الى التقدير 
ال وع عا ال ا فى عة د المادة اناد 

٠‏ - اذا كان المستنقع ( البركة ) واقعا فى أرض موقوفة فلا يكون 
الاجراء بمقتضى المادة السابقة ولكن بعد انقضاء الميعاد الحدد أو المتد يرفع 
ناظر الداخلية الأمى الى الححكة الشرعية الختصة لتتخذ الاجراءات المقتضية 
لالزام الناظر بالقيام بالردم اوا 

١‏ - اذا تنازل مالك المستنقع ( البركة ) للحكومة طبقا لأحكام الادة 
الثامئة أو مضى الميماد الحدد فى الفقرة الثالثة من الادة التاسعة ول تتم | 
بردم أو تجفيف كل أو جزء من الستنقع ( البركة ) فى ميعاد لا يتحاوز ضعف 
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اليعاد الأصلى الحدد اردمه أو تجفيفه فلهالك أن يسترد مالم يردم أو جف من 
الستنقع (البركة) نظير رد ما بخص الجزء الذى يسترده من التعو يض الدفوع له . 

5 - لالس المديريات فى تطبيقها للدق الخول ها عقنضئ المنادة وس 
من القانون النظاى أن تقتع جا اشتمل عليه هذا القاثون من الأحكام لاقيام بردم 
المستنقعات ( البرك ) الكائنة فى دائرتها أو تجقيفها سوا ءكان اجراء هذه الأعال 
على مصار يف امالك أو فى حالة التنازل عن المستنقع . وفى هذه الال الأخيرة 
يصمح المستنقع ( البركة ) بعد اتام الأعمال ملكا لما بقوة القانون وذلك مع 
مراعاة ما جاء فى المادة السادسة عشرة . 

۳ - بعد الفراغ.من العمل تباشر الاجنة المنصوص علها فى المادة الثالثة 
تقدير قيمة الاعمال التى عت وقيمة ما زادت فى عن المستنقع ( البر ة) بعد 
الردم أو التجفيف . : 

5 - يعان الماك على الوجه المبين فى المادتين الرابعة والخامسة بما يكون 
قد صار دينا عليه بحسب ما تظبره عملية التقدير طبقا للمادة السابقة مع انذاره 
يدفم هذا الدين فى ميعاد يحدد له بحيث لا يتحاوز ستة شهور . فاذا ل يدفم امالك 
فى الميعاد المذ كور تقذ ضده الاجراءات المنصوص علءها فى الس العالى الصادر 
فى ۲۵ مارس سنة ۱۸۸۰ . 

ومع ذلك فات التنفيذ لا يمكن أن يتناول سوى الأرض التى قامت 
الم أو عل ادر يه ا ا 

وفوق ذلك فلا يجوز للحكومة أو لجلس المديرية الاستيلاء على الدين 
المطلوب من تن الملكية المنزوعة الا بعد أن مد امالك نصف ين المستنقع 
طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة حتى ولو لم يكن الباق من الءْن 
كافيا للوفاء عا صرف من نفقات الردم أو التجفيف . وعلى كل حال فكل مازاد 
من القن عن مطلوب EÊ‏ 34 لماك . 

ومع مراعاة الحدود الم كورة قبل فان الدين المستحق للحكومة أو لحاس 





Ê‏ وده 


المديربة يكون له حق الامتياز على قيمة الزيادة المترتبة على الردم اوا 


بدون احتياج الى اجراء أى تسجيل . 


6 - امالك الذى تعلن اليه التقديرات Bp‏ 
والثالثة 0 زله أن يعارض فما فى ظرف ثهانية أيام أمام الحبكة التابع 
المستنقع ( البركة ) 

ولا يترتب على المعارضة فى حالة المادة التاسعة ابقاف التنفيذ : 

دالت مسن ارد اللستتقع ( البركة ) EE‏ در 
ما تدعو اله الاجة اللاعال البسلدية أو الصحية التى يلزم اجراؤها فى الفاح 
الملاصقة له ولتشييد مدارس E‏ و اغيرذلك من المرافق ذات النفمة 
العامة ما يكون منه فائدة للناحية . 

وبناء على طلب المصالم ذات الثأن تتخذ الجكومة والس المديريات 
او ال الادزمة لجرل إلى هذا ال ن ال ل تات ( الرك ) الم 
EEN ELO EEE‏ 
بالمستتقعات ( البرك ) الى جرى تحنيفها أو رد ماو بقيت ملك لأحابها فيكون 
الاجراء عوجب أحكام القوانين المعمول بها فى نزع الملسكية للانفعة العامة اذا 
دعت الخال الى ذلك . 

/ -- لاخر الذلحلة DS‏ وأكالة واطفانه تسد كلا 
القانو نكل منهم فيا يخصه » و يسرى العمل به بعد نشره فى الجريدة الرسمية 
0 


(1) صدر فى ۸ أغسطس سنة ٠۸١١‏ الفانون رة ١4‏ الخاص بردم البرك والمستتقعات 


ليكون نافذا على الأجانب أيضا » وهو مطابق لاقانون رقم ه لسئة ١414‏ التقدم . 
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الزراعات الممنوعة 
ادیش 


اا ای ا 2 


لمادة ١‏ ( معدلة بالأعس العالى الرقيم ۲۸ مايوسنة 1841 )- زراعة الحشيش 


ممنوعة فى جيم أنحاء القطر المصرى ويعاقب من يزرعه بغرامة قدرها حمسون 


0 عن كل فذان ارافان 

وق حاله بكرر التفل»تكون مقدار ارام ماله تحني صر 

ولا يجوز أيضا ادخال الحشيش وبيعه أو جرد احرازه ومن يركب ذلك 
عاقب بغرامة قدرها عشرة جنيبات مصرية عن كل كياو جرام ولا تنقص هذه 
الغرامة فى أى حال من الأخوال عن جنيهين انين مبما فل مقداز الكية عن 
الكيلو جرام الواحد . 

و4 أيضا بهذه العقوبة عل ىكل من شرع فى ادخال الشيش . 

وفى حالة تكرر الفعل يكون مقدار الغرامة ۳۰ جنيها مصريا عن كل كياو 
جرام بدون أن تنقص عن ستة جنيبات معمرية اذا كان اللقدار أقل من كاو 
جرام واحد و يصير اعدام المزروعات ومصادرة المشيش . 

المادة ۲ ااغیت بالقانون رقم ٩‏ اسنة ه٠9١‏ . 

المادة # - الأحكام التقدمة تسرى على أسحاب الحشيش وزارعيه 
وخازنيه وحامايه وبائعيه بطريق التضامن ينهم . 

ا ماده سل رى أا مصادرة المنادل والعربات والليوانات والالات 
والأدوات التى تستخدم لنقل المشيش وكذاك البضائع التى يصير وضعها حوله 
لاخفائه وتسهيل ادخاله . 

المادة ه ‏ يباع الحشيش امضبوط ولا يرخص لشاريه أن يستلمه داخل 


القطر الصرى بل يجب عليه تصديره فى ظرف حمسة عشر يوما الى ميناء أجنبية 





3 


غير المواتىء العمانية وانقياده ل لقوانين الكرا ك ومناظرته فيدفم عدا الأن على 
سبل التامين ماما برا ١ TA‏ وهنا الأمين برد اليه متى 
أبرز شباده قانونية من المبة المصدر الحشيش الها ٠‏ 

وتباع أيضا باق الأشياء والبضاعة المضبوطة . 

المادة ,> ( معدلة بالأعى العالى الصادر فى ۸ بوليه سنة ۱۸۹٤‏ ) ان 
التحصل من بيع ال مشي ں والأشياء والبضائع ع الأخرى تخصم منه المصاريف ثم 
ع CE‏ عن وفرع الخالية انض الا ر لن صل 


الضيط بعر فتهم 3 

المادة  1/‏ تسرى أيضا هذه الأحكام على ما سبق ضبطه من المحشيش 
0 الأشياء التى استخدمت لادخاله الحفوظة الآن فى عازن ا 

المادة م صار الغاء أحكام المادة الرابعة من الأ الأول وأحكام المادة 
ل الثانى الصادرين بتارييخ 9 مارس سنة ۱۸۷۹ . 


الحادية عث 


رة من 
الدخان 

الأمر العالى الصادر فى 6؟ يونيه سنة 189٠‏ 

المادة ١‏ - زراعة الدخان والتنباك ممنوعة فىكافة أنحاء القطر المعمرى 
اعتبارا من تاريخ نشر أمرنا هذا ويستثنى من ذلك التصريحات السابق اعطاؤها 
فانها تبق نافذة المفعول لين انقضاء ميعادها . 

المادة ۲ ( معدلة 0 العالی الصادر فى ٠١‏ مايو ۱۸۹۲ ) ل ن بزرع 
اد تنباكا يجازى يدفع غرامة قدرها مائتا جنيه مصرى عن كل ذ فدان أو جز . 

ن الفدان فلا عن مصادرة واتلاف الزراعة أو الحضول . 

اذا لم يخبر شيخ البلد عن الدخان أو التنباك المغزرع خفية فى دائرته فیکون 

مسؤلا مع ال زارع بوجه التضامن والدكافل عن جميع الغرامات التى تترتب 


a 











ڪي 1ك 


4 الديرون أو الحافظون بالغرا امات وتسكون قراراتهم غير قابلة الله 
أمام أية محكة كانت ويكون تحصيل الغرامات بالطرق الادار ية a‏ 
0 عليها فى امنا ال رقم 5؟ مارس سنة ۱۸۸۰ . 

الملدة ۳ س ال اا الى تتحصل تستنزل منها المصار يف وما يتبق بعد 
ذا يخصص ثلاثة أر باعه الى الأشخاص الذين يرشدون الحكومة عن الدخان 
0 التنباك المتزرع خفية سواء كان هؤلاء الأشخاص ميك نأو غينا 
مستخدمين بالحكومة وبعطى اربع الا رن ديا إن أو التنباك 
بحيث لا تكون المكومة ملزمة لأى ححة كانت بدفع مبالغ أزيد عه ن المبالغ 
الى ملت من هذا القبيل 

الملدة € - يلغى كل ما كان من أجك م القو وان وا السابقة مخالنا 

لاح م أعسنا هذا. 


الل حا ا النوم ) 


سك 3 2 ١‏ 
امرسوم بقانون الصادر فى ١؟‏ مايو سنة ٠۹۲۹‏ 


كنع زراعة المشخاش ( أبو النوم )فى مصر 


بعد الاطلاع 00 الملدة ١ء‏ مه الدستوز + 


وبعد الاطلاع لى القانون رتم ماسنة ۱۹۱1۸ الحاص بنع زراعة 
قرار وز ير الزراعة الصادر فى ١4‏ أك لتوبر سنة ۱۹۲۰ 


Uy‏ ن قد تحقق أن الأفيون | الخام الناتج من الزراعة الحاية بدل أن يصدر 


ا 


إل اح أو ينتيل فى ا ات الأثر باز ينية طبقا لأحكام المرسوم بقانون 


. ١58 وافقت عليه الججعية العمومية لمحسكة الاستئناف الختلطة فى ۲۴ ابزيل سنة‎ )١( 





0 


الصادر فى ۲۱ مارس سنة ٠۹۲٠‏ الخاص بوضع نظام للاتجار بالخدرات واستعالها 
انما يباع سرا داخل القطركها يتعاطاه الناس للتخدير وذلك يؤدى الى ضرر بليغ 
بالصحة العامة 

00 تلاق هذا الضرر إستازم منع زراءة الحشخاش منعا باتا فى جميع 
أنحاء القطر الى 

مادة ١‏ - تمنع زراعة المشخاش ( آبو النوم ) منعا بانا فى جميع الا 


اة 
مادة ٣‏ يكون اثبات الخالفات اانى ترتكب ضد أحكام هذا القانون 


ر ال الضسطية ا عمال وزارة الزراءة الذين يندبون لهذا الغرض 
1 


ويعاقب علا بالیس مدة لا تتحاوز أسبوعا واحدا و بغرامة لا تزيد على 'تحنيه 
تعرى أو اتی هارن اال ق 

واذا أقيمت الدعوى فى آن-واخد على أجانب وأهالى عن غالفة واحدة 
يكون النظر فى تلك الخالفة من , اختتصاص القضاء الختلط عن عاخن 

مادة 5  #‏ فضلا عن الحا كة الجنائية تنزع النباتات وتعدم بمعرفة السلطة 
الحلية أو عمال وزارة الزراعة الذين يندبون لهذا الغرض . 

وتحصل نفقات هذا العمل من“ اغالفين سلواء كانوا .من اللاك أو 
الستأجرين أو وكلائهم الذين علد شؤون الزراءة كا تحصل لان 
المسكولين مدنيا بالطريقة الادارية طبقا ١‏ للأمر المالى ا( الصادر فى ؟ مارس سنة 
۰ کیت لا تتا وز النفتات الى تطلب وتحصل ف كل مرة مسين قرشا 


عن کل فدان.. 














— ۱۷۹ — 


أنشاء العزب 
قانون رقم 55 لسنة ۱۹۳۳ خاص بالعزب 
نحن فؤاد الأول ملك مصر 


قرر مجاس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه 
واصدرناه 9 


الباب الأول في العزب 


مادة ١‏ ف تطبيق هذا القانون تعتبر عر ية » مهما اختافت تسميتها عن 
ذلك عرفا » مموعة الأأبنية الع 2 أرض زراعية بقصد خدمة تلك الأرض 
واستغلالها » وتكون معدة ليشكى الزارعينوطاحب: ار عبد الا 
ولفظ الحاصلات الزراعية ؛ وايواء | کک بع د5 

مادة 1 -- لا تنأ عزبة الا بد القرخيص بذلك من الدير ية بعد موافقة 
مجلس المديرية ٠١‏ ويكون ن الترخيض لارما أيضا لكل بناء يضاف الى عر بة 
موجودة فعلا على مسافة تز ید عر E‏ حدود تلك الغزية . 

2 - يقدم طلب الترخيص الى المديرية عرفة المالك أو من يقوم 
مقامه و يجب أن برق به رسم الموقع و الع و سانا 

و يعرض هذا الطلب E‏ ج تو جار دري( 

ويراعى الحلس مساحة الأطيان التى طالب الترخيض ف الجبة 
اأراد انشاء العز بة فيا الاش شخاص المشتغلين بزراعتما والمسافة بين هذه 
الأطيان و بين كل قرية أو مكان آخر تير فيه السكنى وامكان اتخاذ الوسائل 
الكافية لراسة العزية بغي رمضار بت باهظة : 

ويقرر الل س كافة الشره وط الى يستازمها.الاأمن .العام 

ويراعى فى الترخيص بالانشاء الشزوط الصحية الآتية 





5200 


)١(‏ أن يكون لک ةف الات اف لا ت اا فل 
مياه النيل الصالة آله رافعة لامياه ( طاببة ) فى النقطة التى عكن الحصول فما 
على مياه صا 

(؟) أن رن الاه ذات ماود كافية فت اع ل وا 

)( أن تدك ا ححر السكن بطبقة من مادة صاء » 2 من 
CAEL AE‏ ا مع ل ار ككرن دن ا 
والتبن » وان تطلى جدرانها بمونة البياض أو بمخلوط من الطين والتبن مع 
رشها بالجير . 

(4) عمل مرحاض قروى ىكل منزل أو ايجاد مراحيض عومية صحية 
لكل صف أو أكثر من منازل العزية . 

(ه) تخصيص نحل وضع السياد العضوى ( سباح المؤاثى ) ١‏ 

مادة ع - لا جوز الترخيص بانشاء عر بة تكون حدودها الحارجية على 
أقل من المسافات الآتية : 

زولك رين ا من ناك اميل ا لالم ا رمه 


عمومية أو مصرف غموعی » و ٠٠١‏ متر من جبانة » و١٠‏ امتار من طريق 


زراعى 5 
( ثانيا ) ثلاثائة متر من بركة موجودة بالجبة البحرية » أو ماثتى متر من 


0 
| 


5-5 اخری . 


بركة واقعة فى جبة 
مادة ه س يكون الترخيص ببناء الءزبة نافذ المفعول لمدة سنتين و جوز 
تجديده لمدة أخرى لا تتحاوز السنتين بشرط أن يكون المالك قد بدأ فعلا فى 
البقاء وأن. يبندى أسبابا جدية لتوقفه عن :البنساء مؤقتا ..فاذا انقضت المدد المثشاز 
ل كل I‏ 
ماد > اذا عرر امالك يعن اماد الترسيفل أنه اف عل إقامة 
جزء من الأبنية المرخص :له زائشائها وكان هذا اللرء مستوفيا كافة الشزائظ: وعنا 














NAN 


صح عادة اعتباره عز بة قائمة بذاتها قرر الحلس اعتباره عر بة . 


مادة ۷ اذا انشئت عزبة أو شرع فى انشائها: بدون ترخيص أو 


كان مرخصا بها ولم ستوف الشروط والاجراءات البينة فى المادتين ۳ و 4 جاز 
للمحلس أن بقرر هدما 

على أنه اذالم تثبت الخالفة الا بعد مضى ستة شور على اتمام البناء وكانت 
العر بة غير المرخص بها تتوافر فيبا الشروط والاجراءات المبينة فى a‏ ا 
فان الحاس يقرر اعتبارها عز ب مر حصا بها . وكذلك: الال دا کان صاحب 
القريد ارا كان رصا "اد وغير مرخص بها ولم تتوافر فیا تلك 1 
والاجراءات » قد قام بتنفيذ الأعمال التى قررها الجاس فى الباة التى حدذها 

وري الأنحكام التقدمة عل العزبة إلى تكون انش اون ر 
ق بحر ستة شور قبل تارج اسا ل بهذا القانون . 

وللمدير فى ميم الأحوال امخصوص علها فى المقرة الاولى ان بوقف أعمال 
E E E‏ 

مادة م + لمالك 1 أن يضيف الا أ بنية جديدة بدون حاجة الى 
رد ارق بشرطا ران بعلم ا ا ارات ی الادين 
٣‏ و ؛ . وفى حالة المالفة يجوز للمحلس أن يقور هدم تلك الأبنية الا اذا قام 
المالك بتنفيذ الشروط التى بقررها امجاس فى المواعيد التى يحددها له . 

ماده ب8 7 للمحلس أن يقرر هدم كل عزبة اذا صارت عادة ملسا 
لذ کار من واحد من سبق الك عليهم للقتل عمدا أو لجناية سرقة أو حريق 
E‏ الجرائم المنصوص علا فى المواد ۰ و ومن قانون 
العقوبات الأهل » أو الشروع فى احدى اد رام ا 2 المج 


عل مأ كثر من مرة واحدة لارتكاب جر 0 ا با أو الشروع 
فى احدى تلت الى رام وهى : المديد المنصوض عليه فى الفقرتين 1 والثائية 


من المادة ۲۸١‏ من قانون العقوبات الأهلى » وخطف الأشخاص» وتعطيل 





و 


وسائل المواصلات » وجنحة السرقة واخفاء الأشياء المسروقة » والنصب وتزييف 
التقود أو أوراى: اللتكرت أو أوراق الت د والاهاز فى الراك رة ؛ 
وانتهاك حرمة المساكن بقصد ارتكاب جرعة ما الا اذا كان قدامضى ج 
سنين على انقضاء آخر عقو بة أو كانت تاك العقوبة قد سقطلت a‏ 

ا ۹ اا أن شر ا لكل اع اذا لت سكانها 


وتهدمت . 


مادة ١1‏ 7 اجس أن بقرر هدم كل عزرة تخ 
أو 


3 


ات ددون رخصة قبل 
العمل نذا 3 1 بعده » اذا تعسرت -راستها 
مار اراس 

مادة 7 س لا يصدر قرار بالهدم الا بعد تكليف مالاك المز بة اة 
يايداء أقواله للمجاس أ و لن يندبه الجاس ا ن بين أعضائه 


و رفض االات 3 


ويشترط أن يكون قرار المدم صادرا عن أغلبية a‏ ندف جوع 
عدد الاعماء الین باخلس > و مدان نظ الل فا بده اال کا 
أو شفاها لتبرئة نفسه . 

دن الا SA O U‏ 000 
من عدن الرزراء وق ناق الا حوال يقترط ا يعاق عل ار 
وزير الداخلية . 

واذا لم يقم امالك بتنفيذ قرار المدم ف الميعاد الذى يحدد له بجرى المدير 
المدم على مصاريف امالك ونحصل مصار بف الهدم من مالك الع به 

مادة ٩۳‏ = يوز تطبيق أحكام المواد ٩‏ و ٠١‏ و١١‏ بالشرءط البينة 
قى المادة السابقة على النجوع والكفور والقرى » ولو لم يشملها تمر ف العزبة » 
ادا كانت ا الا ر عل عشرة + 


مادة م ١‏ - لوزير الداخلية فى كل وقت أ بأمر بازالة "ما بنشأ من 











سر 


مضارب العربان خارج منطقة السكن فى القرى أو خارج حدود العزية . وله 
كذاك هدم كل بناء يقام خارج تلاك المنطقة أو تلات ادود لايواء الموااثى أو 
ا لا اوت أو لذى خرص ادر اذا لست أن فى قد ارت أوهذه 
البانى تهديدا للأمن العام : 

مادة ١‏ - يكون تنفيذ الازالة أو المدم على مصاريف امالك . 

مادة ٠‏ - تلغى المادة الحادية والأر بعون من القانون النظامى رقم .ه؟ 
لسنة ۱۹١۳‏ . 

مادة ٧۷‏ - على وز بر الداخلية تنفيذ هدا القانون و يعمل به من تاریخ 
فا الرسعية . 

نأمر بأن يبص هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشرفى الجريدة الرسمية 
وينفذ كثانون من قوانين الدولة ا 

صدر بسراى المنتزه فى ٠١‏ ريع الأول سنة ٠۳٠١۲‏ (" يوليه سنة * 1١58‏ ) 


الترع والسور 
الأمر العالى الصادر فى ۲۲ فبرایر سنة 1/634 (15 شعبان سنة 1801 ) 
اا ع واتكسور ا وای ا وها للق ا 


نحن خديو مصر 
بناء على ما غرضه علينا ناظر الأشغال اله مومية ؛ وموافقة رأى جلس 
النظار » و بعد اخذ راى مجلس شورى القوانين ٠‏ 
امنا بها هو ات : 
فى الترع والجسور العمومية 
الادۃ ١‏ يراد بالترعة ”'© مجری معد لرى أراضى أ كثر من بلدین © 


“canal” )١( 


“ villages” (¥) 





داج 


| » وتعتبر جميع الترع انى من هذا القبيل عمومية » ونفقة انشائها 
E E O JE e,‏ 
السو يغ للافراد باستعال جسورها :واشغال تلك المسور الا من باب التساهل 
وذلك عملا بأحكام المادة راك E‏ 
السرم 6002 

لمادة يراد بام EES a‏ ری أرائى 01 واحل 
أو ی ع ای ار ات وااو اک ولو ال ف 
زمام عدة بلاد.. 

وتعتبر المساق جميعها أملاكا خصوصية » والمنتفعون بها هم المكلفون بانشائها 
سات “وعرر 0 التاخر ف ن تبره لفن عل 


نفقة هؤلاء المنتفعين 000 


2 


امال الذى ددفعه كل من ثم يحصل ذلك المباغ ا ال 0 العالى 
يدقعه كل متهم ثم يححصل لغ قر مر 


البلن اذى مكلاف ابهذ اسيل يوزعه المدير على نسبة 


الصادر فى ٠١‏ افارس نة ۸۸ أعل (نه !اذا )كانت الأرض اتاد را 
من امستى تزيد مساحتها عن ألفٍ فدان وكانت تلك الأرض لمالك واحد أو 
جلة ملاك فيجوز مع ذلك اعتبارها ترعة عمومية اذا طلب اللاك ذلك . 
فى اللصارف © 
EE‏ للم رف جود 1ق تحترا E‏ 
لارام سوا كانت ناه رق أو دناه لكل ولا A‏ ذا 


انصرفت فيه میاه 01 5 ن بلدين وخصوصى اذا انصرفت فيه میاه بلد 


“ Rigoles privés” )١( 

(؟) المسق . وقد راعينا كتابتها كذلك فى جيم الفانون 
village” (¥)‏ “ 

“ drains” (£) 


“ villages” (6) 
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ار لان اط الا داكا الغرض منه صرف مياه أرض تز ید مساحتا 

عن ألفى فدان ولو تكون فى زمام بلد واحد فيعتبر حينئذ عموميا . وعلى الحكومة 

صيانة الصارف العمومية ؛ وعلى المنتفعين صيانة المصارف الحصوصية . و 

أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة على الصارف الخصوصية الح عنها . 

فى الأعمال الواقية من الفيضان 

الادة م - شيل الأعال الواقئة من التيضان لأعال اللتتور ا 
والصلايب والطرار يد وغيرها من الأعمال التى يراد بها وقاية الأراضى والبلاد من 

فيان المياه عليها . وهذه الأعمال تعد عمومية ولذلك فالحكومة مكلفة ها 

جميعها . أما الموش الخصوصية الت على سواحل التيل أو الداخلة فى الميخان 

ويكون ملاكها مم الذين أنشؤها فصياتتها تتكون على أولئك الملاك 


تسری 


فى اختصاصات مفتشی الرى والمائعبندسين 


الادة م س مفتشو الرى 3 الناثبون عن نظارة الأشغال العمومية 


لكا رون وجميع خدمة الرى الذين فى دائرة تفاتيشهم ثم تابعون هم 
واختصاصات هؤلاء المفتشين وعلاقاتهم مع الديرين هى مقررة فى اللاخة 
الصادرة فى "١‏ ديسمير سنة 1486 . 


فى حقوق الارتفاق 

امادة ٩‏ - مالك الأرض التى علما حقوق الارتفاق بوجه قانو قكالمساق 
والصارف التى كر فبا وتنتفع منها الأراضى الحاورة لتلك الأرض لا .وغ له 
بوجه من الوجوه اعداد هذه المساق أو اللصارف لازراعة أو اثلافها أو ردمها بدون 
التراضى بذلك كتابة من أرباب الأراضى المنتفعة بتلك الصارف أو المساق 

فى توقيف الآلات الرافعة أو سد اقرع 

الادة ۷ - لا تطالب الحكومة بتعويض ما عن خسائر نشأت عن قلة 

لياه فى احدى الترع أ و عن وقوف سيرها لأسباب قبرية أو لاصلاح أو تعديل 


كين صر ورت ا آل للا رار بر ا ن الرى ضرورة اتخاذه موازنة مياه فى تاك 
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الترعة أو لفظ منسو بها كسد احدى الترع معلذ او ی ا فى ج 
تما أواق جيما وذلك لنعد الموز فى جبة أخرى | كر افتقارا. للا » أما اذا 
دعت الال الى تطبير ترعة من التقرع أو اضلاحها اض مفتش الرى آوباشہندس 
المديرية بالنيابة رن يختار امن أجل اخراء ذلك الوقت: الذى ' يتيسر فيه 
الاستغناء عن الياه اللازمة لارى أو التق انما قبل مباشرة أى عمل من هذا 
القبيل يجب على مفتش الرى أن يتفق مع الممدير عن ذلك علا بأحكام اللاحة 
الصادرة فى "١‏ دسمبر سنة و18 » وه اللاضحة القرر فم 0 
ارى والمديرين وعلاقاتهم » ويجب على المدير أن يستدعى أسعاب الأراضى أو 
وكلائهم الرسعيين و ستشيرمم فى الأمر : 
فى انشاء المساق الصيفية 

إلمادة م ح اذا أراة اراب الأراضى أو اهال اليلد ابت اء “سق 0 
فى أراضيهم خاصة ان يتقدموا طلهم الى المدير وهو بباغه الى مفتش الرى 
مشفوعا براه وملحوظاته » فاذا اتفق مفتش الرى فى الرأى مع المدير فيعطى 
للد بر کا زولا سیا حلي هقی اال ر كرون شاه ليق 
( اذا رخص بها ) على تفقة الطالبين وتكون ملكا هم » على أن حق ملكتم 
E‏ منع باق أصحاب الأرادى اخاورة من استعال الق زى 
أراضههم حى رف ومن التجار يق » وذلك بعد أن بأخذ.أصحاب تلك امسق 
كفاية أراضيهم منهاء ولكن .فى هذه الالة يجب على صاب الأراضى ل 
3 يشتركوا مع ا المسق فى مصار يف الانشاء والصيانة على نسبة مساحة 
أراضييئم المنتفعة بتلك امسق 

فى اجتياز المياه بأرض الغير اذا ل يمكن الرى الا به 

المادة 4 س اذا رای احد أرباب الاطيان انه يستحيل عليه ری ارضه 

ريا كافيا الا بانشاء مستى فى أرض ليست ملسكه أو باستمال ترعة نيلية أو مسق 


موجودة فى أرض الغير وتعذر عليه التراضى مع أصحاب الأراضى ذوى الشأن 
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أو وكلائهم الرسمبين فيرفع شكواه للمدير وهو يبلغها لمفتش اارى مشفوعة برأيه 
وملحوظاته . 

فينظر المفتش فى المسألة فى نحل الواقعة ويصدر قراره فما بعد سماع أقوال 
سات الور اغى ذوى الشأن أو وكلائهم الرسمبين اذا حضروا . 


وله أن يعين لذلك باثعهندس المدير ية أو معاونه الخصوصى . 
وقبل الانتقال الى حل الواقعة بأر بعة عشر يوما على الأقل يجب اخبار 
جميع اصحاب الأراضى ذوى الشان أو وكلاتهم الرسميين عن اليوم والساعة 


اللذين يحصل فما ذلك الانتقال . 

ولسكن اذا كانت المستى أو الترعة النيلية يراد استعالها لجلب المياه الصيفية 
سواء كان بالراحة أو بالآلات الرافعة وعارض أر باب الأراضى الحاورة فى اقامتها 
لأنها تضر بالأراضى التى نجتاز فما فينتقل مفتش الرى بنفسه الى الحل المقصود 
ويعتمد فى تقر يره فى هذا الشأن على بحث دقيق فى التسويات . 

فاذا كان التقر ير مو بدا لاطلب وكان المدير بعد اطلاعه عليه يوافق المفتش 
ف إإراف فيدر ادر فد د دك وا 0 1 

و بعان هذا القرار الى أحاب الأراضى المعارضين اعلانا اداريا . 

وراک من عولاء أن ر الا عل الظارة .الا شكدال ا 
فى الخسة عشر يوما التى تلى تاربخ ذلك الاعلان وهى تصدر حكبا النهائى 
فى السألة . 

فاذا اختلف المدير ومفتش الرى فتعرض المسألة أيضاعل نظارة الأشغال 
العمومية » وع ىكل يجب على الطالب أن يدف من الأرض التى تشغلها امسق 
المديدة وال المر بولك علا ونمو يشا عن الأضسرار الناشقة ! 

والمبلغ الذى يقتضى دفعه تقرره اللحنة المنوه عنها فى المادة ۲۷ من 
اا 

أما هذه المادة ( التاسعة ) فتلغى المادة العاشرة من الأمر العالى الصادر فى 
۸ مارس سنة ۱۸۸۱ . 





ا ل 


فى عدم كفابة الياه فى المسق 

الادة ٠١‏ - اذا رأى صاحب الأرض أن ليس له المقدار الكافى من 
امياه رى مزروعاته فيقدم شكواه المدير وهو يباغها مفتش الرى مشفوعة برأيه 
وملحوظاته لينظر المفتش فيا كان ١‏ ايراد المسق المعد لرى تلك المزروعات كافيا 
أو أنه شتهى وسیع تلك الق كيدا ف ذلك على مقدار مساحة الارض الق 
تروى وعلى وع المزروعات 4 فاذا ھر رر ضرورة وسيم المسق وعارض امالك 
جاور فى ذلك ف فتراعى حينئذ أحكام الا اناف . اذا اكان الغرض من 
التوسيع مرور المياه الصيفية دون الاجراء ة ف ذلك بسب القواعد المفررة ف 

الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المادة التاسعة . 

فى اسْتبدال الى 
الملدة ١١‏ - اذا طلب أحد أسحاب الأراضى تخصيص مسق ارى أراضيه 
فى زمن الفيضان خلاف امسق ) التى هو يستعملها فتراعى فى ذلك القواعد 
والاجراءات المدونة فى المادة التاسعة » أما فى زمن التداريق فلا لا سوع طلا 
استبدال احدى المساق الا برضاء أعحاب الأراضى اضى التى تجتاز فما المسق الجديدة . 
ف احذات م فى احدى الترع أو اقامة آلة رافمة عليها 

د اراد اسن أسماب ال احداث فم فى احدى الترع 
أو اقامة ساقية أو اله رافعة ة عليها ری أ راضته اخاؤرة تلك الترعة فيقدم طلبه 
للمدير وهو بملغه فش الرى مشفوعا بريه وملحوظاته فيرسل مفتشس الرى الطاب 
الى باثعبندس المديرية وهو اذا استصو به وكان المراد اقامة ساقية فيعطى الرخصة 
اللازمة بذلك » أما اذاكان المراد احداث فم فيعرض المسألة على مفتش الرى » 
ار الخالتين يجب ل ببعث بصورة الرخصة الى المدير مع الاخطار ا 
الترعة بأذن ياحداث ك المسق واقامة الساقية يدون الاضرار E‏ المساق 
اللا لخلفية » وعلى: البائمبندس أن يكلف الطالب قبل اعطائه الرخصة بأن 
يتعمد باجراء كل ما يازم من الأعمال لموازنة ايراد المياه فى امسق أو حفظ جسور 
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الترعة بحالة صالحة على نفقته خاصة » وهو ( أى الباشمندس ) يمين له النقطة التى 

يجب أن ينشاً فما الفم أو الساقية . أما القواعد الختصة بتركيب الآلات الثابتة 

اسل ( د ل ) إلى شيرها البدار أواطواء ار E‏ 

الأمر العالى الصادر فى ۸ مارس سنة 1841 » ولا يجوز فى أية حال من الأحوال 

E ERN BIS eS VEN 

فى ابطال مسقى لمنع الضرر 

المادة EE ٧٣۳‏ رأى منتش الرى ( بناء على طاب ا E‏ راضى 

2 0 منفعة منها 

1 EE E E E 

مضرة بالزراعة فعليه بعد الاتفاق مم المدير بشأنها وسماع O‏ 

الاراضى ذوى الشأن فما ان يبلغ رابه فى ذلك الى نظارة الاشغال العمومية 

اماه ران 

وهى تأمر بسد المسقى عند انتهاء الحصاد 0 لا صحات الا رادى أخاورة 

ا دين أن ری کے ری خرن وى هلاه آلا ارس 
المسة TS‏ حك الواح المرعية . 


ذوى الشأن أو وكلائهم الرسعبين أو من تلقاء نفسه ) أن 1 


فى وسیع او تضييق بدي م مسق | او ديل مستوى فرشه 

الادة غ١‏ ح اذا رأى منتش الى ی أن برب فم مستي واسع جدا أو أن 
مستوى فرشه يدعو إلى دخول مقدار من المياه يفوق احتياج الأراضى التى ترو مہا 
تلك المسق فعليه ان #طر المدير ليستحضر أعحاب اوا او وکام ا 
اا ف ۳ معين و بعد تبليغهم طلب مفتش الأرى والاسباب ا موجبة لذلك فان 
SE E E A E aS ga E‏ 
الزراعة فيه غير محتا<ة لامياه ما اذا بدا لهم 5 على ذلك فترفم المسألة اك 
نظارة الأشغال العمومية بواسطة المدير لتأمر عا 


تراه 


وكذا اذا رؤى لزوم توسيع برب فم مسق او ری نر ليون 
ف وافنة من اللياهد وين اا اازمن اللازم لذلك » وفى كل الأحوال 
فالمصاريف على E‏ : 
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الادة ١6‏ - اذا احتاج أحد أرباب الأراضى أن يحدث مصرفا 
E E‏ الغير فيمكنه اذا لم يتيس له 
التراضی مع صاحب الشأن أن يرفع شكواه الى الدير وهو يبلغها متش الرى 
مشفرعة إرابه وملدوظات والننى رين SNE‏ الذى حت أن را ويه 
NEE‏ تانر الطضول N‏ اللازمة لرور المسدرف فشاو 
مفتش الرى مع المدير فى ذلك ومع اتفاقهما يصير تبليخ المسألة الى نظارة الأشغال 


العمومية فاذا أقر ت على انشائه تتتخذ التدابير اللازمة لذلك » وتكون جيم النفقة 
E‏ ابحاص واو حت أل بللا دك د كرو CT‏ 
جر اوت ا لاك 
فى اصلاح مسق أو مصرف لمنع الضرر 

المادة 1 س يجوز اصاحب ا أصابها الضرر من مسق 1 مصرف 
مار فبها سواء كان ذلك من عدم التطبير أو من رداءة حالة الجسور فى“ السق أو 
امرف أن يرفع شكواه الى المدير وهو بعد أن يتفق مع مفتش الرى أو باثمبندس 
المديرية يأمر اما بسد المستى أو المصرف واما بتطبيرها اذا تراءى له أن ذلك 
كاف » فان اتضحت ضرورة المسق أو المصرف فيكلف المدير أعاب الشأن 
حفظبما بحالة جيدة أو بدفع تعو يض لصاحب الأرض الى صما الضرر بسب 
كار ذا الم رم 

ف استيدال مسق ودم _تورفيتها بأغراض الى 

اد۷ ارك ادا رای صاحك الارض أن موقع الق السارة يفا ارده 
كن الرى فا عدر وار اد استبدالها بمسق أخرى فله أن يقدم طلبا بذيك إلى 
ادير وهو يبلغه متش الرى مشفوعا برأبه وملحوظاته » ومتى اتفقا يصرح 
الست ورا يال اليتق وا داف بأخرى عل اة ص اج الأرد ا ك ان 
تكون المسق الديدة .وآفية بال رض االمقصر د اوه من كل الونجوه لا تقل اانا 
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على امسق الأولى وأن لا تسد المستى الأصلية الا بعد اعداد المسق الجديدة » 
رن اذا كان لا ينتفع بالمستى الا صاحب الأرض التى تمر فبا تلك المسق فله أن 
فى الصعوبات التى قد تحدث بشأن اصلاح مسق 

المادة ١‏ اذا شكا أحد للمدير من أن أسعاب الشأن معه فى المستى 
غير متفقين على اصلاحبا فالمدير يعين حينئذ الباثمبندس لتحقيق الشكوى فى' 
الحل القصود فاذا اتضح أن اصلاح المستى ضرورى فمليه ( أى المدير ) أن 
ككت ا اانا لاحبا ولكن اذا تعذر علييم ذلك سواء كان لعد 
رد ائار كناءة ببلادم أو لعدم مقدرتهم فيمكن 7 أن کف ادراء 
ذلك على نفقنها وتحصل قيمة النفقة منهم فى عدة مواعيد تقررها ااديرية بحسب 
مقدرتهم وقد تتحاوز الحكومة عن تحصيلها منهم اذا تحقق عدم اقتدارم ونظارة 


الداخلية تح قطعيا فى مسألة عدم المقدرة ٠‏ 


ف ردم التق أو المرف أو تدمير جسورها 

المادة 98 اذا تقدمت للمدير شكوى من أحد أزباب الأراضى أن 
SE‏ الشأن معه فى امسق أو الع SS‏ اه ]فك 

نص المادة الثانية قد دص جسورها 3 ا أو احتك كره لنفسه فيبلغ 
7 لكر اللا م الف مشفراعة براه وار طاتة فر م تفل ارق 
بش الخ امل المقطوة: أ وذ يرجه اليه باتعرنلان الد رة مد ان تكون قل اخ 
أتماب الشأن قبل ذلك بأر بعة عشر يوما على الأقل » فاذا اتضح أنه قد حصل 
التدمير أو الردم فعليه ( أى اافتش ) أن بقدر الأعال اللازمة لاعادة السق أو 
الضرف” الى أصلبما: و بطر مدر :يذلاك لک د ازم الفاعل الزاما ادارا باصلاح 
ما أتلقه فان أبى يازم حينثذ بنفقته واذا نشكى 57 امان اداد بأواا د 
الا ان اليا بأن المياه قد حجزت عن المسق التى يستخدمما للزى فالمدير 
يبلغ الشكوى الى مفتش الرى مشفوعة برأيه وملحوظاته کا تقدم القول فى 





كواب 


العيارة الأول هن هذه الاد فان الف حل الواققة مه از يدر ا 
باثعبندس المديرية بعد أن يخطر أصحاب الشأن قبل ذلك بأر بعة عشر يوما عل 
الأقل » فاذا تبين أن المشتى كان يروى حقيقة أطيانه من تلك المسق فى السنة 
الماضية فالمفتش يخطر المدير بذلك وهو يتخذ الاجراءات اللازمة اداريا 
لارجاع الك ال ومنع حصول المعارضة هرة أخرى فى استعال المستق ثم 
يشر ع المدير حالا بتنفيذ هذه الاجراءات على نفقة الذى أو الذين يكونون قد 
حجزوا ا مياه عن المسق وتحصل النفقة فى جيم ال وال الد ك ر52 
المقررة فى الع العالى الصادر فى ۲٠‏ مارس سنة 188٠‏ . 
فى قلع الأشجار الغروسة فى الجسور وميول الع 
الا راذا ثبت إن لأحد لورد اشارا مدروسة عل الور 
وميول احدى الترع أو مساطيحما وكانت تلك الأشجار بسبب تشعبها تعوق 
عدر E‏ تعطل الملاحة فا أو قنع السير على جسورها فعلى مفتش 
الرى أو باثمبندس المديرية أن يكلف صاحبا بازالتها فان لم يمتثل فى مدى ثمانية 
أيام فاع الفتش.( يعد مصادقة للدير كتابة ) بقلم تلك الأشجار أو اقتضاب. 
EE‏ كانت اك اعسات اك اراك ERN‏ للا ل 
ا اا ا بها ر ي 
فى اباحة زرع الجسور واقواع الترع 
الادة ۲١‏ تجوز زراعة الجسور الغير معدة للمرور وأقواع الترع النيلية 
على نحو العادة المألوفة غير أنه لا يجوز للزارع فما مطالبة الجحكومة بشىء عن 
اقلت الذى عصل اززاعته يسبب أعال الاصلاحات. والتطبيرات اللازمة > 
ولذلك فعلى مفتشى الرى أن ينبهوا على المبينين لاجراء تلك الأعمال بأن يحرضوا 


بقدر الاستطاعة على منع )كل ضرر عن الزرزع النابت اولا يكلف مستأجر أرض 
ار السارارة يدفم اغار الأرض :الى امكون قد تت زراعتيا 
بسب اجراء عمل من الأعال ذات المنفعة العمومية فما قبل نضج تلك الزراعة 
بل تملك له قيمة اما يكون قل تلف ما . 
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فى تحویل جسر مزروع الى طر یق عموی 

المادة ۲۲ - اذا دعت الال الى جعل ال مسر المعتاد تزرعه طر يقا لامارة 
أو اذا أريد منم الزراعة فى ذلك الجسر لداع من الدواعى فبل مفتش الرى أن 
بطلب من المدير اخطار زارع ا بعدم جواز زرعه مرة اخرى بعد انقضاء 
الزراعة التى فيه » فاذا أصر بعد هذا الاخطار على استعال الجسر فليس له أن 
بطالب المكومة بشىء فيا اذا أمر المدير بازالة مزروعاته انما اذا كان اسر 
ا عله اناك فل ا کوان ترفع ذلك المال وتجعل الجسر من 
النافع العمومية . 

فى اقامة اابرابيخ الخاصة بالأفراد فى جسر النيل 
أو جسر احدى الترع وترمے تلك البراخ 

الادة ۳ اذا ظبر لمفتش الرى أن برجا من براي لقامة 0 
او سر احدى الترع 1 و غيره من ٠‏ أعال ل الوقاية سىء البناء ا أو هو 
أعلة أخرى منبع ال طر للجسور فيخطر المدير عنه ا بترميمه. أو 
تجديده زمن الشتاء فى ميعاد قدره أ بعون يوما فان | بقعا ل فيطلب امقتش من 
الدير اجراء ذلك فى ميعاد آخر قدره ا يوما أيضا فاذا أبى صاحب ارخ 
بعد أن يكون الدير قدكلفه ا 1 ا 0 و التحديد فللمدير حينئذ 
أن يجرى ذلك » أما النفقة فتحصل اداريا من المالك بالكيفية دم بالأمر 
العالى الصادر فى ۲١‏ مارس سنة ۱۸۸٠‏ » و الفيضان وم 
البربخ فلمفتش ی ارق ان تأمر دہ فووا أو اراھ راا فا اذا كان 0 
الجسور يقضى بذلك لدان يخطر المدير بذاك ويجرى اللازم لتوصيل المياه 
بأية طريقة أخوى الى الأراضى التىكانت تروى من هذا البريخ . 

فى أعال الوقاية من غوائل المياه 
EE‏ 


)١(‏ استبدل بهذه المادة القانون رقم ۲۷ لسئة 5 ١5٠‏ ( المواد ۲۲ س ۲١‏ ) والقانون 
رقم ه لسنة ۱۹۰۷ ( امواد ۲۲ — #58 ) - راجع قانون تزع اللكية 





هوا 


فى حو يل النيل عن مجراه 
المادة م" - اذا تحول النيل عن مجراه حتى تسكون عن ذلك جزيرة 
صغيرة أو أرض ( طرح بحر ) أمام جسر ما مقامة عليه اله رافعة مرخص بها 
E‏ مناسبة يبع 0 والجزيرة أو ايجارها فلصاحب الآلة 
الحق الطلق فار سق اف الارن الحادثة لايصال المياه الى تلك الآ 
ولا يطلب منه شىء عن ذلك . 
EE‏ نب وتفر غا 
الادة 51 - يسوع لأعاب لراک ق کا کن e‏ 
وتفر يغبا ااه المدة ذلك N E E‏ أو جسور 
القرع بشرط أن لايحدث من ذلك ضرر ما لهذه الجسور ولا ما يمنع السير عليها » 
غير أنه آذا كانت الموردة منفصلة عن لاء بأرض لأحد الأفراد ولا يمكن الوصول 
اتلك الوردة من طريق خر فلل أسماب المر اكب الاتقاق مع صاحب تلك 
الأرض على تخطيط طريق لمرور شحنة مأ كيهم بدفع أجرة مناسبة عن ذلك 
فاذا توقف صاحب الأرض فيزم بقبول الايجار الذى تقدره اللجنة المذ كورة فى 
الاذة السابعة والعشرين ولا يجوز بوجه عام لاحاب الر اکب تعمير مر اكب 
1 ترميمبا اللا على السطاح من جبة الماء . 
فى نة التقدير 


الادة ۲۷ - ان لم يتفق تق امحتفيان حا عل مقار الو ريض عن الأرضن 
اللازمة لانشاء مسق E ON‏ ذلك عاد مدر اع امنا 
فتشكل نة لتقدير ذلك التعويض تؤلف من المدير أو من ينوب عنه بصفة 
رئيس ومن الباثمبندس واثنين من عمد المدير ية يختار كل من الختصمين واحدا 
منهما فاذا تساوت الآراء تكون الأغلبية للفريق الذى منه الرئيس فاذا غاب 
الباثهندس أولم كن ا رال و رل ی ان لش ا 


التارك لكر O‏ 











ووب 


. فى عدم الق لأحاب المراكب مطالبة المسكومة 
الادة ۸ - ليس لأحاب المراكب أو أصحاب مشحوناتها أن يطاليوا 
المتكومة بتعو يض ما عن تأخير يحصل من جراء اقفال ترعة أو من تنص المناه 
فما أو فى النيل أما الاقفال فبعان الم عنه بقدر ما يكون ذلك مستطاعا . 

فى غرق امراكب أو ارتطامها ( تشحيطها ) 
امادة ۲۹ اذا غرق مركب فى النيل أو فى احدى الترع العمومية 
لحان ار ارتط ونشأ عن ذلك عطل اللاحة أو توقيف سير مياه 
قبل الحافظ أو المديى أن با صاحب اا ارا ( الى عليه أن يمر 
صاحب الشحنة بذلك ) باخراجه فان لم يتثل لذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ 
اکر فيباشر الحافظ أ والمدير حينئد اخراجه على نفقة صاحبه فاذا حصا 1 
SE E A a TE NÎ‏ 
بتعويض ما عن ذلك فان لم يدفع صاحب الم رکب ما يكون قد صرف على اخراج 
اكه ىام ميعاد حمسة عشر يوما من تاريخ تسكليفه بالدفم فللمحافظ أو والمدير 
دان بيع ا مركب ومشحو شحونه و يخصم من امن مصاريف الاخراج ويدفع 
ا اذا كانت نفقة اخراجه 1 لد من عنة وع مشسونه 

وكان صاحب المركب فقيرا فالزيادة تكون على الحسكومة . 


واذا غرق ا فى ترعة ضيقة أوق هو يس أو أمام فتحة هو رس ١‏ 
قنطرة أو مشا كل وما عن ذلك عطل اللا أو تعدرها أو م اف انراد اا 
بالترعة أو من هوش أو قنطرة فيتخذ مفتش الرى الوسائل السريعة لاخراج 
اركب من الوضع الخطر ويخبر المدير بذلك فى الوقت ذاته وتقوم الحسكومة 
بنفقة اخراج مركب ولكن لا يحق لصاحبه مطالبتها بثىء عن المسارة التى 
تحص أثناء الاخراج سواء كان للمركب أو لملحقاته أو مشحونه » أما الاجراءات 
التى بقتضى اتباعها بعد اخراج مركب من الموضع اللحطر فشكون بحسب ما هو 


ER مولن‎ 


مدون 3 2 





وا 


ف وضع المعادى فى الترع 

الادة ١‏ - لا يكتنى بترخيص نظارة الالية بوضع المعادى فى الترع بل 
يقتضى أيضا مصادقة مفتش الرى على وضهها والنقطة التى توضع فيها » أما المعادى 
القدمة فاذا رأى مفتش الرى أن وجودها فى علا مضر بالرى أو الملاحة وكان فى 
O‏ شه عار درن مشر ال SE SS‏ رقنا 
أما اذا كان النقل متعذرا فل مفتش الرى والمدير أن يتفقا على ذلك و يعرضًا 
المسألة على نظارتى المالية والأشغال العمومية وها تقرران اذا اقتضت الال ابطال 
العدية وحينئذ ترفم عوائدها ويقام کو برى عوضا عنها رور العام ولا يكون 
ل ل فى بال لكر را 

الادة ١؟‏ - لا يسوغ تكليف أرباب اركب المرخص للم بالشتحن 
والتفريغ على جور النيل والترع والمصارف العمومية يدفم شىء من العوائد عن 
مراک ا أكراههم على ذلك فن يقدم على هذا الأمى يعاقب بالقو بات المقررة 
فى قانون العقو بات الأهلى . 

فى الخالفات 

NENE MMO CO 
حمسة عشر يوما الى شمر ين و بغرامة توازى بالأقل قيمة مصار نف اعادة الثىء‎ 
الى أصله الى تقدرها نظارة الأشغال العمومية ولا تتجاوز هذه الغرامة ضعفه‎ 
: كلك المصار يف‎ 

أولا - من يعمل عملا من الأعال الآتية بغير ترخيص خصوصى : 

. اقامة جسر أو القاء أححار وغير ذلك ما بنشأ عنه تعطيل سير المياه‎ )١( 

(ب) اقفال أبواب الأهوسة أو قنحما أو مس أى جهاز آخر من الجهازات 
المعدة لوقاية القناطر . 
(ح) ازالة جسر من ال يسور المقامة فى الترعة لسدها أو تقليل ايرادها . 


اح 
8 
حا 


. 3155: بوله سنة‎ ١ أنظر الأس العالى الصادر بتارع‎ )١( 

















— 00 


(د) اقامة بناء من الأبنية أو دولاب هدير أو ساقية أو طلبة وما شاكل 
ذلك على جسور النيل أو الترع أو المصارف العمومية » فكل بناء أو آلة تقام على 
E‏ حلا( و يجوز اقامة الشادوف والنطالة والطنبورة بدون 
رخصة ة بشرط أن لا تحدث أدنى قطم أو تلف فى الجسور ) . 

(ه) احداث قطع فى جسور النيل أو احدى ترع الرى أو الصرف أو اقامة 

ثم رور المياه 

(و) 8 اترة اک 

(ز) احداث تقيير ما فى هوس 3 دم لخ نار لثم 
عموميا 1 0 ماما على جسر النيل أ جسر ترعة عمومية . 

(ح) أخذأ تر به 8 واج او اشاب أو غير ذلك من مبمات جسور 
النيل ا والترعا و E‏ ع ول إاغال a‏ اشر ل ادر يضر 
دعن مامه رركن مشايغ البلاد الذين بعهدتهم هذه الأعال الصناعية 
اك لكر اداريا اذا لم يبلغوا تلك الأفصال الما بشرط آنا 
O)‏ نين EOE‏ 

انيا س من يدفن رمة فى الجسر . 

الا ب ين اح مياها من احدى الترع ع سواء كان ذلك بفتح فها أو 
السق أو يحدث قطما فى جسورها أو برقع ا مياه منها رفما صناعيا فى الأيام التى 
يشه فبها منتش الرى أو غيره من المندو بين بعدم استعال مياه الترعة لارى . 

« وفى جميع الأ<وال التى لا تستوجب فما الخالفة اعادة الثىء لأصله 
اعادة مادية فتستبدل الغرامة المقررة بالكيفية المنصوص عنما بالفقرة الأولى 

امه لا د ع" عب م2 7 ام 
a:‏ تزيد عن عشرين جنيها مصر ب 
المادة ۳٣‏ من يعمل عملا من لط الآثية بعاقب بغرامة قدرها 


)۱( أضيفت هذه الفقرة بالفالون رقم ٠‏ الصادر فى ١‏ يوليه ۱۹۰۹ (5؟ جادی 
الثانية سنة ۱۳٣١۷‏ ) . 





موا 


۲٥‏ قرشا الى ۲٠١‏ قرش وبالمبس من خمسة أيام ال لان اوعد اعا 


ھی : 

أولة کک ی ا ای رع ااا ک0 
مفتش الرى . 

ثانيا س اقامة قنطرة على ترعة سواء كانت ثلك القنطرة دامية أو وقتية 
أو وضع ماسورة أو سحارة فا بدون الترخيص بذلك ترخيصا خصوصيا . 

اللاذة € ح من يعمل علا من الأعمال الآتية يعاقب بغرامة قدرها 
عشرة قروش الى حمسين قرشا و بالحبس من 4؟ ساعة الى ٠١‏ يوما وهذه 
الأعال هى : 

أولا - وضع الطمى الناتم من التطبير أو من حدر مد أو ا 
وابور على ميول ع الترع و 

ثانيا س احداث ضرر ي#روف قرف تومي اث المياه 0 
الأراضى أو ردم قاع الصرف بالطين أو الرمل الاتيين اليه من امارج باندفاع 
لاه 

ثالثا - غرز 

المادة ه۳ — ق رمة ة حيوان فى النيز ا فى ترعة 2 ا 
حموى أو غير ذلك 0 ماتا قرش » 
وعلى أر باب المفظ اخراج تاك الرمة ودقتها . 

الادة ۳۹ - يجوز تطبيق عقو بتى الغرامة والحبس المد كورتين فى 
اواد ۳۲ و سم و عم من هذه اللاتحة » كل واحدة منهما على حدتما . 

المادة ۳۷ - فضلا عن محاكة الخالف عن الخالفات المتقدم ذ كرها 
يلزم فى كل حال نادء ال آل أصله واذا امتنع نع فالحكومة تجرى الأعال 
اللازمة على نثقته خاصة وتحصل قيمتها منه 2 ار لفاك 


الصادر فى ۲٠‏ مارس سنة 188٠‏ . 


يق )ف احدى الترع ار رط شماك الصيد . 














— ۱۹۹ — 


الادة ۸ - تصدر الأحكام نة ادارية تشكل من المدير والباثمهندس 
درط RE E‏ نفسها تعينهم نظاره الداخلية ويكون 
حك تلك اللحنة بأغلبية الآراء 
ولا هيل ادن ا كان الحم صادرا بالغرامة فقط » وفى حالة 
سدور اتلك لسن يوز للمحكوم عليه استئناف الح أمام لجنة مخصوصة 
تشكل فى نظارة الداخلية من وكيل هذه النظارة بصفة رئيس .ومن مستشار 
وی من درت ن نظارة الال العمومية » ويرقع الاستئناف باعلان 
يقدم للمديرية أو للمحافظة فى خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ صدور الحكم 
ولا يقبل الا اذا أننت المستاتف عند اتقديم الاعا ا به 
من الغرامة ومصار يف اعادة الث ىء الى أصله مع حنظ حقه بردها اليه اذا برت 
ساحته . 
المادة ‏ ۳۹ س تضع نظارة الداخلية لانحة خصوصية تقر فما الاجراءات 
الى تتبع أمام اللجنة 52 والاحنة الخصوطنة 237 . 
المادة ٠‏ ج س مشابخ وخفراء البلاد والكفور ونظار جفالك أو عرب 
الدومين والدائرة السنية هم مسئولون عر الحافظة على الجسور والترع وجميع 
الأعال الصناعية الى نی ق دا منهم وف عبدته » فاذا حصلت مخالفة 
فاد ع ا الأعمال الى أصابا اذا لم يتيسر معرفة الفاعلين . 
الادة ١غ‏ - 
المادة ع 0 كان من الأحكام السابقة خالفا أمرنا هذا . 
المادة 3م - على نظار الداخلية والمالية والاشغال العمومية والقانية 
تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيا يخصه ۲© 
صدر سراى عابدين فى ١‏ شعبان سئة ۱۳۱۱ ( ۲۲ فبراير سنة ٤‏ ۱۸۹ ) 
)١(‏ انظر قرار ١5‏ وليه سنة ١8458‏ . 


(؟) استبدل بهذه المادة الفانون رقم ٠١‏ لسنة 4 ١5٠‏ ( بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة 
من لمنة أو سلطة اداراية ) . 





۰ سدم 


أحكام التنظم 


الع العالى الصادر فى ٠٦‏ املس سنة 0 بخصوص أحكام نصلحة 
2 

بناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار . 

و بعد الاطلاع على القرار الصادر من اجمية العمومية لكة الاستئناف 
الختلطة بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة هم عملا بالمادة الثانية من أمرنا الصادر فى 9» 
جمادى الأولى سنة ۱۳۰۰۹ ( 1" يناير سنة ۱۸۸٩‏ ) . 

ول ا رك لس شورى القوانين . 0 عا ا 1 

اموه ع لاير 2 أن ف ن ا الوجود 1 
الآنانطلخة ة تنظم ارف دک دا اا الذ كورة قرا فر انظازة 
ال العمومية منازل أو عمارات أو أسوارا أو بلكونات أو سلام خارجية 
مكشوفة أو ممائى أو غير ذلك من الأأبنية التى تقام على جانى الطريق العمومية 
ولا يسوغ له أيضا توسيع تلك الأبنية أو تعليتها أو تقويتها أو ترميمها أو هدمها 
إأى عة انت أواق أى ركد كان من الكلدود الا يود مره اة 
التنظي على الرخصة وخط التنظم . : 

اما عملية البياض بالفرشة سواء كانت من الداخل أو من الخارج فلا يؤخذ 
عنهارخصة. 0 

الادة ؟ - أحكام مصلحة تنظي مدينة أو قرية تسرى يمقتضى قرار 
يصدره ناظر الاشغال العمومية على مدن وقرى أخرى . 

المادة ۳ س تطلب الرخصة وخط التنظم و يعطيان بالكيفية القررة باللائحة 
المزره عن] ى اللادة الناسقة عشرة ون E‏ 

المادة ع - كل من تعد باجراء عمل من الأعمال الم كورة قا بصفة 
E a‏ ا ل ل التنظم كتابة 


, ٠٤١ه راجع كتابنا « اللكية والحقوق العينية » الجزء الأول نبذة ۲۳۹ س‎ )١( 























ب | ء۷ د 


عن الأعمال المطاوب اجراؤها وذلك اذا كان المالك لم يستحصل عل الرخصة 
كل الشروع فى العمل 

الادة ۵ كل رخصة یل 0 بهافى ظرف سنة من تاريخ 
الحصول علا تكون لاغية لفوات 

المادة +" الانقطاع E,‏ بعد الشروع فيه يترتب عليه 
بطلان مفعول الرخصة . 

الادة لا - تجوز العارضة فى قرارات مصلحة التنظيم فيا يختص بالرخص 
رط التنظيم وتقدم هذه المارضة الى ناظر الأشغال العمومية انما لا يجوز 
الشروع فى أى عمل من الأعمال المبينة فى المادة الأولى قبل أن يحم الناظر المومى 
اليه فى هذه المعارضة . 

الادة م س لا تعطر ى الرخصة الا بعد دفع الر. سوم المقررة باللائحة 

المادة ۹ - لا يجوز لأحد فنح طريق ا شع 1 


يذلاك وتنازله للحكومة تنازلا قانونيا ويدون مقابل عن الأراضی التى تدخل فى 
الطررى اند كور و يجب عليه الاجراء على حسب الرسم الذى تعطيه له مصلجة 
ولا يحتاج الأعس للامستحصال على رخصة اذا كان الراد فع طريق 
خصوصى سد فى طرفيه بدرابز ر اتاد جنزير نع الرور فيه . 
الملدة ١ ٠‏ 0 - كل بناء يتراءى لمصلحة التنظيم ازوم ترميمه حرصا على 


(۱) راجع قرار وزير الداخلية الصادر فى ۲۰ مارس ١5١١‏ بثأن تشكيل قومسيون 
للتنظم فى القرى الى ليس فبها مجالس محلية . وهذا نصه : 

« أولا -. يسرى مفعول المادة العاشرة من الأمر العالى الصادر بارخ 7 أغسطس 
سنة ١8485‏ المشار اليه على “دن وقرى القطر المصرى جميعها . 

« انيا ( معدلة بقرار أول وليه سنة ٠۹۲۳‏ ) - ف المدن والقرى الت ليس بها مجالس 
علية أو قرؤية فاختضاصات مجالس التنظم فيا يتعلق بالمباتى الحتاجة للترميم حرصا على الأمن 
العام أو الق تسكون آثلة للسقوط يؤديها قومسيون بشكل من الموظفين الآتى ذكرم : 

( أولا ) المدير أو الأمور حسب المالة س رئيس . 





لثمو سم 


الأمن العام أو نظرا لسكونه آلا السقوط ينبنى ترميمه أو هدمه فى الميعاد الذى 
تحدده لذلك المصلحة الم كورة . 
الادة ١9١‏ - من بخالف حكا من أحكام الادة الأولى من أمرنا هذا 
بعاقب بالعقو بات الانية : 
أولا = اجراء أعمال بدون رخصة وخارجة عن خط التنظم أو المد المعين 
للتعلية ,ستوجب توقيع العقوبة المدونة فى امادة (41م) “من قانون المقو بات 
الأهلى وتوقيع العقوبة المدونة فى المادة )۳۳١(‏ من قانون العقوبات الختاط وذلك 
فضلا عن هدم الأعمال المذكورة على مصاريف مرتتكب الخالفة . 
ثانيا ‏ اجراء أعمال بدون رخصة انما داخلة فى خط التنظيم يستوجب 
توقيع المقو بة امفررة فى الادتين اذ كورتين آ تنا وذلك فضلاعن الام مرگب 
اخالفة بدفع رسوم الرخصة . 
المادة 3 -كل مخالفة للمادة الرابعة نستوجب توقيع العقوبة الدونة فى 
المادة (41م) ١”‏ من قانون العقو بات الأهلى وتوقيع العقوبة المدونة فى المادة 
(r۳1)‏ . من قانون العقو بات المختلط . 
الادة 9# - من يخالف الفقرة ا ن المادة التاسعة يعاقب بالعقو بة 
المقررة فى المادة 0 من قانون اشرات الأهل وبالعقوبة المدونة فى المادة 
)”*١(‏ من قانون العقوبات الختاط وذلك فضلا عن دفعه رسوم الرخصة اذ 
كان الطر يق فتح على حسب رمم التنظيم والزامه اما بالتنازل للحكومة جانا عن 
الارض او:بسد ذلك الطريق ومن بخالف الفقرة الثانية من المادة المثنى عنهنا 
يعاقب بنفس العقو بات EO‏ تفا وذلك فضلا عن دفعه رسوم الرخصة 
( الا ) مبندس التنظم أعضاء 
( رابعا) عمدة الفرية 
وف حالة تغيب الرئيس أو أحد أعضاء الجاس أو حدوث مانع بمنعهما عن الحضور يحل محل 
التغيب الموظف الذى يحل عله فى عله . 
)١(‏ المادة ۳۲۸ من قانون العقوبات الحالى . 








حك 


والزامه باتباع نص تلك الفقرة فها بختص بسد الطريق . 

الملدة € ١‏ س من يخالف المادة العاشرة من أمرنا هذا يعاقب بالعقو بات 
القررة فى المادة (١4م)‏ ”© من قانون العقو بات الأحلى والمادة ( سس ) من 
قانون العقو بات الختلط وذاك فضلا عن هدم البناء . 

المادة ١6‏ - وف كافة الأحوال انوه عنها فى مواد ١١‏ و١٠‏ و٠‏ و4١‏ 
يك القاضى محالة عليه احالف ليس فقط باه رامة التى يستوجبها الخالف بل أيضا 
بالزامه بالهد م أو يدفم رسوم الرخصة 1 سد الطريق 1 بارجاع امعان ان 
حالته الأصلية 5 

: NAE NID 

المادة 1 - يضع باكر الاشعال"العدوفة ا 2 
أحكام أمرنا هذا . 

اللائحة المذّكورة :والقرارات: الى تصدرها النظارة المشار الها بخصوص 

ك اديه الرمفية : 

المادة ۲٠‏ ل أمرنا الصادر فى ٠١‏ ربيع الأول سنة 1۲۹۸ ( ۱۲ مارس 
سنة 181 ) واللائحة الصادرة فى ٠١‏ ديسمبر سنة 18/5 وكافة الأحكام الخالفة 
لأمرثا هذا هى لاغية ولا عل لما . 

المادة ١‏ س على ناظرى الذاخلية والأشغال العمومية تنفيذ أمرثا هذا 
كل منهما فیا يخصه ,؟ 


صدر بوسراق راس الین فى 55 أغسطس سنة ١885‏ ( ۲۹ ذى الحجة سبة ١80‏ ) 


قرار نظارة الا شغال العمومية رقم ٠٤۹‏ 


الصادر فى ۸ سبتمير سنة ۱۸۸۹ 
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة الالال الصادر فى 5؟ 


. الادة ۳۲۸ من قانون العقوبات الحالى‎ )١( 
. ١5575 مايو سنة‎ 5١ (؟) ألغيت بالمرسوم يقانون الصادر فى‎ 








ي د 


أغسطس سنة ٧۸۸١‏ قد قرر تافز الأشهال السموامية ما عوآت : 

١‏ ح ادارة موم مدن ومبانى القطر المصرى المشكلة بنظارة الأشغال 
اعمومية تستمر على القيام بأداء أعمالها على حسب القواعد المقررة . 

: ذکرم‎ SN مجالس التنظم‎ SY 


١ 


مدينة القاهرة 3 





)١(‏ راجع قرار وزير الأشغال رقم ۰ الصادر فى ۷ يناير سنة ١55‏ فى شأن 
مجلس النتظم والمرافق العامة لمدينة الفاهرة . وهذا نصه : 

بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى 5؟ أغسطس سنة ١885‏ فى شأن أعال التنظم . 

وعلى قرار هذه الوزارة الصادر فى ۸ سبتمبر سئة ۱۸۸۹ رقم 44 ٠‏ تنفيذا لأحكام الأعس 
العالى المذكور . 

وعلى قراريها الصادرين فى ؟؟ يوليه سنة ۱۹۲۹ رقم ١٤و۲۲‏ أ كتوير سنة ٠۹۲۹‏ 
رقم ۷۰ فى شان مجلس النظم والمرافق العامة لمدينة الفاهرة . 

ونظرا لما رؤى من ضرورة ادخال بعض تعديلات فى نظام الجلس المذكور . 

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٠۳‏ الوفمير سئة ١988‏ . 

فور اا : 
مادة ١‏ -- يشكل مجلس التنظيم والمرافق العامة لمديئة الفاهرة على الوجه الآنى : * 
)١(‏ وزير الأشغال الممومرة 00 


EE 
. وكيل وزارة الأشغال العمومية‎ )١( 
NEE وکل وزارة الالية‎ )9( 


(4) المستشار الك لوزارة الأشفال العمومية' ... ... 
)٠(‏ المدير العام لمصلحة التنظم . 4 ا 
AE IERIE‏ اا E‏ اقام 


(9) حكدار برل نة اا ٠:‏ 
(۸) مدير دار الآثار العربية 


)3( مفتش صعة مدينة القاهرة رك خا و ل ع E‏ 
وثلائة أعضاء من الأعيان يختارثم الوزير لمدة سنتيين 
مادة ۲ يؤخذ رأى الجلس فى المسائل الآتية قبل التصرف فبا : = 





به 








د م و” حلم 


=( أولا) اقتراح القوانين واللواتح الخاصة بالتنظيم والمباتى وتخطيط المدن وأعيال الجارى 
الق يراد تطبيقها فى مدينة الفاهرة . 

( ثانا ) مشروعات عقود الامتياز الى تمنح لاستغلال مصلحة من مصال الجبور الما 
بمديئة الفاهرة والنعديلات الى يراد ادخالها عليها . 

( ثالنا ) البرامج العامة للأعيال الجديدة المتعلقة بمصاح التنظم والجارى الرئيسية والبانى . 

(رابعا) مرو اليزانية النوية لصا التنظيم والجارى والبانى فيا مخض بالأعيال 
الجديدة وتوزيم ام الق تعمد لا 1 

( خاما ) لخص الخريطة العامة لمدينة الفاهرة وتعيين المناطق والأحياء الى تلزم ازالتها 
أو انشاۋها لأسباب متعلفة بالصبحة العامة أو الأمن العام أو الراحة العامة والشوارع الى يازم 
انشاؤها أو ابطالها . 

( سادسا ) خص النصميات الى توضع لاميادين والشوارع والطرق العامة المراد انشاؤها 
وتعيين أسمائها وخطوط التنظم i‏ 8 

( سابعا ) الفطاعات العرضية الق تضعما مصلحة التنظم للشوارع الجديدة والتعديلات الق 
يراد اجراؤها فى قطاعات الشوارع الفديمة وعلى العموم جيم الأعمال ذات الصفة العامة 
بالشوارع . 

( امنا ) تعيين مواضع المباى العامة . 

ا EN‏ المنوية الخاصة بالتحسين والتوسع فى الانارة العامة وتوزيع المصابيح 
على الأحياء والشوارع الختافة . 

( عاشرا ) انشاء حدائق عامة وبوجه عام جيع ما يتعلق بتجميل المدينة : 

( حادى عضر ) ما يلزم اجراؤه نحو المبانى الخلة حرصا على الأمن العام 

30 عشر ) مقترحات البوليس الخاصة بتنظم حركة المرور ف اليادين والشوارع 
الختلفة . 

( ثالث عضر ) كل ااسائل الأخرى الى تفضى الفوانين أو الواح بعرضما على الجلس 
أو یری الوزير أخذ رأيه فى شأنها . 

مادة ۳ س يجتمع هذا المجلس مرة فى كل شهر وكلا رأى الوزير ذلك على أنه فى أشهر 
الصيف ( يونيه ‏ سبتمبر ) تسكون اجتاعاته فى المواعيد الى ددها الوزير . 


ولا تكون قرارات الجلاس صحيحة الا اذا حضر الاجمّاع ستة أعضاء على الأقل » وعند 


تساوى الآراء يرجح الرأى الذى ينضم اليه الرئيس 7 
د للمجلس أن يشكل م ن بين أعضائه لجانا فرعية تقوم ببحث ما يكافبا 
به من الأعرال طيقا للقواعد الى يضعبا لذلك . 


له أن ینیب عنه هذه اللجان فى الفصل فى المسائل القليلة الأهية طبقا للقواعد الى بضع 
3 5 5 
9 هذاالشأن . 





۹ د 


مدينة ة الاسكندر ب 520 


مدن السويس ودمياط و بورسعيد والاسماعيلية 


أوز؟ 2 E‏ ركيله الجابة عله ( رتك ) ' 

ثانيا - مندوب من طرف مصلاحة الصحة . 

الثا = مبندس التنظيم ٠‏ 

رابعا = مندوب من طرف البوليس . 

E‏ كك ب اتام كا 

وأما بای الدن والقرى الموجود فيها الآن مصالم تنظم اواك E‏ 
تلك الصاح فيا بعد فيؤلف مجلس التنظم E‏ 8 3 رظن الآ 
ا 

أولا المدير أو وكيله بالنيابة عنه ( رئيس ). 

١ م‎ - 


حمادة ه ‏ يكون للمجلس الم كور سكرتير عام تختاره الوزارة من بين موظفيها ويكون 
مسثولا عن أعيال سكرتارية الجلس ويحضر جلساته دون أن يشترك فى اصدار قراراته ا 
ضر حاسات اللجان الفرعية ويشترك فى اصدار قراراتا . 

مادة 5 س متى تفررت خطوط ااتنظم على خريطة الشوارع يحصل التوقيع على 
رسوماتها من رئيس الجلس ومن المدير العام لمصلحة التنظيم ومن السكرتير العام للمجلسس ٠‏ 

مادة ۷ س مجلس الم ذكور عند استعاله للحق الخول له بمقتضى الفقرة الحادية عميرة من 
المادة الثائية من هذا القرار أن ينيب عنه فى ذلك احدى لانه الفرعية أو المدير العام لمصلحة 
التنظم وفى هذه الخالة بيجب على اللجئة أو المدير العام اتباع الفواعد الى يضبعها الجلس لذلك . 

مادة ۸ س يلغى فيا يتعلق بمديئة الفاهرة كل ما خالف ذلك من أحكام قرار الوزارة 
الصادر فى ۸ سبتمبر سنة ۱۸۸۹ رقم ٠ ٤۹٩‏ ک! يلغى قرارا هذه الوزارة الصادران فى ۲٢‏ 
يوليه سئة ۱۹۲۹ رقم ه4 و۲۲ أ كتوبر سنة ۱۹۲۹ رقم ٠٠‏ 

وراج الفرار رقم ۸۰۸۱ » الصادر فى ۷ يناير 157 » فى شأن تميين الأعضاء الأعيان 
مجلس التنظم والمرافق العامة لمديئة القاهرة . 

(۱) راجم قرار ٩‏ مايو سنة ٠۹٠۹‏ بشأن تشكيل مجلس التنظم بالاسكندرية . 














— (¥ — 


ثالثا س مندوب من طرف مصاحة الصحة 

رابعا -- مندوب من طرف البوليس . 

يؤدى وظيفة كاتب سر الجاس أحد كتاب التنظيم وفى غيابه مبندس 
اننظ . 

٣‏ 1 ع 

٣‏ يلتم ا مجلس اعتياديا فى كل خمسة عشر يوما مرة واحذة على الأقل 
وباتم أيضا على خلاف المعتاد كلا ثراءى لارئيس ازوم لذلك » ولا تکون قراراته 
صحيحة معتبرة الا اذا كان حاضرا به أغلب أعضائه » وفى حالة تساوى الاراء 
و 1 » اليه الرئيس هو الأرجح » واذا غاب الرئيس فيعين الجلس 

: مل الجلس أن قوم بالأعمال الآنية‎ ٤ 

أولا دم تقر بر خط انمع سواء كان على الرسومات أو على الخرط 
العمومية . 

ثانيا - ترتيب الشوارع وتعيين أسمائها اذا رأى ازوما لذلك . 

ثالثا س تعيين عرض كل شار ع. 

راما - تغبير ترتيب تلك الشوارع عند الاقتضاء 

خاسبا - أن يطلب من ناظر الأشغال,الفمومية «شترى الأراذى: اللازمة 
لانشاء الشوارع أو لتوسيعها أو بيع الأراضى التى تسقط من ترتيب الشوارع . 

سادسا س تعيين المسافة بين المغروسات التى على جانبى الشوارع العمو 
وبعضها . 


ابا أن برض عل ناظر الأشغال العمومية مقدار المصار يف الى 


إستدعها 3 الشوارع . 
امنا E‏ تعرص ض التصميات التى تعمل عن الشوارع المرغوب احداثها , 
تاسعا ب أن بقرر ما بار ازم اجراؤه نحو المبالى المقتضى ترميمها حرصا على 
الأمن العام وتحو البانى اغخلة 





حدر جد 


ه - تعمل الخرط والرسومات العمومية على نسختين تحفظ احداها فى 
ادارة عموم المدن والمباتى وتبق الثانية قم م تنظلم اله الختصة عن نه رال تلك 
ا کا حدتت رات فى اله الاکن حت باعل فى تسدنا اقلا" 
ما يستدل به عل الال الأصلية الى كانت علها تلك الا كن ر ك جد 
الشروط العمومية الآنية أساسا فى رسم خطوط التنظيم 

E مت كرن‎ EL الأزقة غير النافذة ال لا‎ ) ١( 
ناز اا کن نعف كرا تقريبا أو جميع الأبنية المقامة فها عل خط‎ 
ادجم كما علطتن ان ماك ركب رحس كاوه ابلا شين‎ 
على ع ادك فى ككل ا‎ 

N EEE‏ را اا لال امار 
ا 

(ج) كل سكة موصلة الى سكة أخرى بتجاوز عرضها ٠‏ أمتار يجمل 

. عرضهاه أمتار على الأقل‎ ٠ 

(د) يكون عرض الشوارع الرئيسية فى القاهرة والاسكندرية ٠١‏ أمتار 
وف باق الدن 5 امتار فقط . 

(ه) يكون عرض الشوارع الكبرى فى القاهرة والاسكندر بة ٠١‏ مترا 
على الأقل وف باق المان ثمانية أمتار ققط . 

(و) الشوارع ذات الأشجار يكون خط التنظي فیا موازيا لصف 
الأشحار وعلى مسافة + أمتار على الأقل من ذلك الصف . 

١‏ ز) يعتبر المايج الصرى الار فى مدينة القاهرة شارعا عرضه ٠١‏ أمتار 
وعلى ذلك فالا بنية القائعة على جانبيه یراعی فما جميع حقوق الارتفاق المقررة 
للطرق والشوارع : 

(ح) خطوط تنظيم جات الأبنية القسامة على جانى الشارع تكون 
0 2 ية ويكون مور الشارع خطوطا مستقيمة طويلة 











— ۰۹ د 


عل قدر الامكان وغد هذه الخطوط _بقدر الامكان أبضا فى وسط الأبنية 

القدعة حى يكون مقدار دخول هذه الأبنية واحدا بقدر الاستطاعة على 

جانى احور : 

(ط) المبانى المتقنة الصنعة والمباتى التاريخية والدينية تبق بقدر الامكان على 
الجط الذى هى عليه ولا يتناولها e‏ الدخول فى خط التنظم الاعند 
تجديد بنائها ما لم يصدر ناظر الأشغال العمومية قرارا نظرا لأسباب 
خصوصية بابقاء تلك المبانى على خطها الأصلى . 

(ی) اذا تكون من خطوط اظح عد ملق ارعن زاويتان حادتان فیحب 
قط ع كل واحدة منهما بقدر متر واحد على الأقل عموديا على خط يقم 
الزاوية الى نصفين . 

(ك) الزوايا التى تتكون فى بداية الشوارع البالغ عرضها ثلاثة أو أربعة أمتار 
تقطع على طول متر واحد عند ما تتلا خطوط التنظم ناا قاقة أو عاذ . 


ومتى تقررت خطوط التنظم على رسم أحد اشوارع فيوقع على ذلك 
ارم جنيع الأعضاء الحاض رين با جاس وتدون به العبارة الآنية : 

( قد تقررت خطوط تنظيم شارع ٠‏ بجلسة مجلس التنظم 
المتعقدة فى ) . ثم يعرض ا على ناظر الأشغال العمومية للتصديق 
عليه منه . 


س يقدم طلب الرخصة عل بورق غه موقا علو ومن اطا اون 
وکیل اللفوض قانونا مبينا فيه اسم الطالب ولقبه ومبنته وجنسيته ومحل سكنه 
رك اراي الطالك و 
واقامته ونوع الأعمال اتی يريد اجراءها وام المدينة والقسم واسم الشارع ويعين 
فيه أأيضا بالضبط والدقة المنؤل أو العقار الرغوب اجراء الل فيه :عل أن الرخص 
التى تعطى بمقتضى هذه اللاتحة لا تعنى أصحابها من القيام بأداء الاجراءات 
والشروط المنوه عنها بالقوانين والاوام العالية أو اللوانح الخصوصية التعلقة بالا بنية 
بالنظر لامور أخرى خارجة عن موضوع هذه اللاحة أما الصا الآميرية فتعاق 


و 





ST Ve 


فق ذف أى رسم من روه ع A‏ توعبا ويجب على صاحب الرخصة 


أن بأخذها بدون مصاريف من قل التنظيي و يعطى عنما الايصال اللازم . 


۷ مط الرحض من ميدن الت وهو المكلف: بتنفيذ القرارات 
التى تصدر من مجلس ا 

۸ لا يجوز للبندس التنظم اعطاء رخص فى أية جبة من الجهات التى 
يكون لمصلحة الاستحكامات شأن فما الا اذا وافقت تلك المصلحة على اعطائها 
واذا وقع خلاف بينهما تحال المسألة على ناظر الأشغال العمومية وهو ينظر فى ذلك 
ويوافق مباشرة اذا اقتضى الال على اعطاء الرخصة التى طلب مبندس التنظم 
اغ كانت الخال ی الارتفاق اد ا ا ا 
الاس كنات دن التنظير جب د عاف رخصة التنظلم 

٩‏ - الرخص التى 00 عن خط التنظلم 8 هذا الخط بكل 
E 0‏ لماع رمه إن كلك SAN‏ 

لي مطابقا للبيانات المدونة فى رخصته وذلك بشرط أن يدفم الرسوم المقررة 
ويب أن بين فى الرخصة النقط الثابتة اللازمة لاقامة حاط الوجبة ويجوز ان 
يشترط فها على صاحها أن يدعو مبندس التنظم الى #خطيط اتجاه هذا الخائط 
ف النقطة اتی سيقام فما ول يكاف بدفع أى رمم على ذلك ومتى أدرج هذا 
الك الاخ فى ا ةر رظاامن TT‏ فيها فاذا خالف 
صاخ ال هدا الشرط قل رة رخو اول يعدل نا راان 
يطلب تعيين من بازم للكشف على بنائه متى بلغ ارتفاعه مترا فوق الأرض 
وجب أن تصير أجراء هذا الكشف ععرفة مهندس التنظلم فاذا خالف المالك 
EAN‏ عط ار FS‏ ولا يعمل بها وک 1 قاضى الخالفات 
تلقف لقا 

ما للبعلس الى يون أجرى الكشف فيحرر عنه الحض ر اللاز. م ويسم 


نساخة مئه أ صاحب ال شان بدون 3 يدفم سم عن AE;‏ 
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ا تككوت دن سياجات نامئة فيح إن لمكن على ؛ بعل 
نصف متر من وراء خط التذة 

وکل من أزاد البناء E‏ فلا يجوز له نقل أية شجرة 
منها لرل الرضول الى الأران الصعة إلى مر رار بات ٠‏ 

واذا شرع أحد فى اقامة بناء يجب عليه أن يراعى ليس قنط خط التنظر 
بل والأحكام الادارية الخقصة بالوزنات وارتفاع بناء المنازل ومقدار بروز 
المارجات وأما الأراضى التى حول اليادين وعلى جانى الشوارع فتحاط بأسوا 
تببى على خط التنظم E‏ 

٠‏ س مجرد الاقرار على رس خط التنظيم من ناظر الأشسغال العمومية 
وصدور أعس عال باعتاده يسوغان للحكومة أن تنزع شيا فشيئًا بالطرق التانونية 
ااا بالرسم لزومها لانشاء الشوارع المعمول عنها ارم ام رد ومن 
تاريخ صدور الأعس المالى المشار اليه لا يجوز اقامة أى بناء ا اللازم 
5 ا : 

١‏ - لا يجوز احداث بروزات فى وجبات المنازل خلاف البروزات 
لاا 

ار ك فال اف ع 

فى الشوارع التى عرغها عشرة أمتار فا دون . 
6 ف الشوارع التى بتجاوز عرضها عشرة أمتار . 
ثانيا فى الأ كتاف أو الأعمدة وجلسات الشبابيك : 
صم ٤‏ : 

ه ف الشوارع التى عرضها عشرة أمتار قا دون . 

. فالشوارع التى يتجاوز عرضها عشرة أمتار‎ ٠ 

ا ب فى البلكونات التى تقام على ارتفاع أر بعة أمتار ونصف فى 


)١(‏ الفقرة التالئة من المادة ١١‏ معدلة بالفرار الصادر من نظارة الأشغال العمومية بتار 
« فبراير سنة ١۱۸۹٩‏ . 
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الأقل عن أعتاب مداخل المنازل يكون مقدار البروز كا يأنى : 
اذا كان عرض الشار ع ستة أمتار فا فوق الى أحد عشر مترا يكون البروز 
ا مع الكرنيش واذا اکن عه قل امن م اعارا دون قروز 


قوبس اكور أيضا واذا كان عرضه اثنى عشر مترا ما فوق 
فالبروز متر واحد وحمسة وعشرون سنتيمترا مع الشكريئن و 
هذه البلتكونات على الاطلاق بعيدة عن حدود الأملاك الجاورة ها بقدر متر 
واحد فى الأقل و يجوز اقامتها فى جزء واحد من طول الواجبة أو فى ظولنها كلة 
ا رر ولا حور زان مر الکن اع يقام عليها لن 
آخر الا فى الدور الأول فقط ولا يرخص ببلكونات من هذا القبيل الا فى 
الشوارع ألتى عرضها اثنا عشر مترا فا فوق ونجرى علها نفس الشروط المقررة 
للبلتكونات الاعتيادية من حيث الارتفاع والبروز . 

كار 56 E E E‏ نا 
على ارتفاع أر بعة أمتار ونصف مترفى الأقل عن مستوى الأعتاب اللتقذم ذ كرها 
ببروز قدره اكات ا | ممق ار رتفاع هذه الآ E‏ 
مطلقا اقا لعز رعء الع ت ولا يجوز اقامتها الا فى جزء من 
الواجبة لا بتحاوز طوله نصف طولا ولا يجوز قط وصول الخرجات الى دود 
الأملاك الجاورة أو الميطان المشتركة بل 5 د ) عدر سر CEE‏ 
الأقل ( انظر الرسم النظرى على الهامش ) . 

يجوز اقامة ماوردات على شكل برج اسطوانى صغير أو برج مقطوع الزوايا 
على واجبات امنازل القائمة على الشوارع التى ليس عرضها بأقل من اثنى عشر 
مترا وتقام هذه ا ماوردات على ارتفاع E e NAT‏ 
مدخل المنزل لاف الكوابيل ويجوز تصاعدها الى مستوى_الدروة ولا يجوز 
EE‏ اف ا ا ا 


سئتيمترا مقاسا هذا البروز من RES‏ البئا وى الخارجى للبرج E‏ 








دساو 


الكرنيش ولا يكون فى الواجبة الواحدة الا برج واحد لا يزيد طوله مطلقا عن 
خمسة أمتار مقاسة من الخارج مع البياض ولا م البرج الا ثلث طول الواجهة 
فقط واذا كان للمنزل واجبتان کون منہما زاوية عند ملتقى شارعين يجوز 
استبدال القطع المنوه عنه فى الفقرة ( ى ) من المادة الحامسة من لابحة التنظلم 
يرج صغير وعل صاحب امازل فى .أية حال من الأحوال المتقكدم د كرها ان 
عرض عټك طلبه الرخصة دم الواجبات وقطاعاتها ولا یشرع قط فى عبل من 
ال وال ا من غا اا ا ا ل عل 
مسئولية الطالب خاصة فلا يعود على النظارة شىء من المسئولية فما بختص بتاتتها . 











سامط الحائط البناوى 


رابعا - ما يبرز فى وجات الدكاكين لا يتحاوز قط مقدار بروزه عشرين 
سنتيمترا ويدخل فيه بروز الزخرفة على اختلاف أنواعها . 
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خامسا - تحسب البوارز من سطح حائط الوجبة من فوق السفل . 

۲ - تصير ازالة ما يبرز عن المبانى من مساطب وسلالم خارجة ودرج 
ولا تستتى من ذلك الا المبانى التازيخية والدينية والمماق التقئة الصنمة الى أن 
يجدد بناء وجباتها على خط التنظيم . 

۳ - تهدم العقودات أو الأسبطة القامة فوق الطرق العمومية شيئا 
قينا كلا اعتراها خلل وكذلك متى حدمت احدذى الى الستندة هى علا 
وك ]اهبا بي ع كل ای اسان الى د ولك ا 
الآن فصاعلا اأقامة شىء مها فرق العارق العموفية 

١‏ - قرارات ادم التى يصدرها مجلس التنظلم ساغها مبندس ا 
الى الحافظ أو ادير ليتفذها ويد كر فى هذه القرارات الأسباب الأاعية 
لاصدارها ويعين فا تاريخ الذى يصير مباشرة الهدم فيه ويحدد لذلك كانية 
أيام على الأقل اذا كان صاحب النزل ساكنا فيه وخمسة عشر يوما اذا كان 
الكان مؤحرا فاذا مضى الأجل الحدد بالقرار ولم يباشر فى اجراء الهدم يتعين 
على الحافظة أو الديرية اخطار مصلحة التنظم بذاك وهى نحرر محضرا عن تلك 
الخالفة وتقام الدعوى على احالف بمقتضى هذا الحضر ثم يحك قاذى الخالفات 
بالغرامة القررة قانونا و يأعى أيضا بعد التحقيق اذا كان هناك ازوم له باجراء الخدم 
على مصاريف مرتكب اغخالفة أ أما تنفيذ المح فبعد | ستيفاء الاجراء ءات اللازم 
اتخاذها لجان بقع على صاحب الك نفسه الذى عليه 1 يقوم يتسو ية 
ماايحصل بسبب هذا التنفيذ من الملاف بينه و بين المستأجرين أو غيرم من 
المقيميين فى المنزل . 

SSE‏ الناط بهم اثبات وقوع الخالفات ثم المهندسون ومديرو 
مصا العم ومندو بو البوليس وجب ابات حصول الحالفات ععرفة مامورين 
اثنين يكون أحدها من مصلحة التنظم وتترك نسخة من الحضر لصاحب الملك 
واذاكان غائبا تلص النسخة المد كورة على حائط المنزل 
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فى تعر يفة رسوم اش 

05 (أزله) كل عرض يقدم الى قم انظ | يدفع عليه حال تقديعه 
فل لتر افيه ردم مقرر قدره عشرة قروش د 

( ثانيا ) تدفم الرسوم الى بيانها قبل تسلے ٠‏ الرخص الى ا اربامها وذلك 
علاوة على الرس المقرر المذ كور تفا : 

)1( رسع نسى عن رخصة البناء عل خط ا قدره قرشان صاغ 
عن كل متر من طول الوجبة الكائنة على الطر يق العموعى . 

(ب) رسم مقرر قدره ٠١‏ قروش صاغ عن رخصة تعلية حائط او تعلية 
بناء مقام على خط التنظم 

(ج) مروت قر ش صاع عن رخصة اجراء رميات 1 
E RS REE ES‏ 


) ا ا a‏ خصوصى باعتبار 
كل متر طولى من الوجبة . 

(ه) ا رر ا صاع عن طلب ب نجديد رخصة بطل عمابا 
لفوات ميعاد السئة الواحدة المنوه عنه بالمادة الخامسة 0 الك العالى . 


تحريرا بالفاهرة فى ۱۳ محرم سنة ۱۳۰۷ ( ۸ سبتمير سنة ۱۸۸٩‏ ) . 





عالملكية للمنافع العا 


جاء فى المادة ۱١۷/۸۸‏ من الجموعة الدنية أنه : « لا تزول ملكية مالك 
بدون اختياره الا . . اذا اقتضت الال تزع اللكية منه للمنافع العامة » . 
وقررت هذا البدأ أ خا الادة ٩‏ من دستور الدولة المصرية » فقد جاء فها : 
ول مة فلا ينزع عن أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة فى 
الال اق التاون ال اا ن ا ا 
تعويضا عادلا » . 


تار زع الملكية للمنافع العامة 


)1( الث بعد رمرم" تيز الشريعة الاسلامية نزع الملكية 
للمنافع العامة مقابل تعويض يقدره أهل المبرة . وقد جاء فى مرشد الميران فى 


المادة 156 : « اذا اقتضت الصلحة العامة أخذ ملك لتوسيع طريق العثامة 
خد بقيمته » ولكن لا يؤخذ من يد صاحبه ما لم يد له نمه مقدرا ععرفة 
من يوثق بعدالته من أهل اللمبرة » .“وق المادة ٠١۷‏ : « اذا اقتضى الحال 
أخذ أرض من الأراضى الأميرية من يد من هو منتفع بزواعتها لادخالها فى 
طريق العامة ا الصاح العامة برقع عن صاحبها من المال المر بوط 
بقدر ما يؤخذ منه » . 

(ب) المرك السمير ع جاءت اللاحة السعيدية الصادرة فى ۲٤‏ 
ذى الحجة سنة ٠۲۷١‏ بأحكام خاصة بزع الملكية للمنفعة العامة » وهى مبنية 
على أحكام الشريعة المتقدمة » وقد فرقت اللانحة المذ كورة بين الأراضى الراجية 
لاحت سروت ا ررق نزع ملكية الراك اد لاق 
ل ار ا والأبنية ونحو ذلك فى مصلحة الزى مقابل رفع 
ا المقرر على هذه ال نظير الانتفاع بها ؛ الا أن اللائحة لاحظت ما قد 
ينشأ من الضرر بسبب ذلك » غولت المدير الحق فى أن يعطى من اتنزعت 














عد 


أطيانهم بدلا عنها من أطيان الأبعادية غير المولة الموجودة فى الناحية » خصوصا 
١-1‏ كانوا مرلن جا أشخاص ؛ واذا لم يوجد فن الأطيان المتزوكة عن أربانها » 
واذا لم يوجد فن أطيان البلاد المجاورة » أما الأراضى العشوررية فأجازت اللانحة 
السعيدنة فيها أيضا نزع الملكية » ولكن مقابل دف تعويض © . 

)>( وع املد المئئريا: ‏ فى سنة 14105 أنشعت ت الجا امختلطة » 
وتكاءت اواد ١4# - ١١4.‏ من الجموعة المدنية الحتلطة فى نزع اللكية 
للمناقم ا ر الاراضى الحراجية والاراضى العشورية » فقررت 
المادة ١١‏ أنه يجب على من لهم ا |الخراجية وعلى 
مالي الأبعاديات أن يتركوا بذون مقابل ما لزم من أراضيهم للطرق والترع 
ولكافة ما تقتضيه مصلحة التنظم والمنافع العمومية ولو لم يشترط عليهم ذلك فى 
حججم أو تقاسيطهم . 

وكرت الادة ١١١‏ اعطاء ]نان الأطيان اطراحية E‏ 
اردق ارد منهم اذا كان اللازم للمنافع ال من ربع الأطيان 
الأخوذ منها . 

ونصت الادة 1١5‏ على أن جيم أسعاب المتوق العينية أو المستأجرين 
بايجارات رسمية اذا صار نزع حقوقهم أو اخراجهم قبل انقضاء مواعيد التنبيه 
علمهم يعطى لحم مقدما التعو يض اللائق فى مقابلة ذلك . 

ولكن نوص القانون الختاط حاءت ناقضة و مها كثير من القيوب . من 
ذلك أن القانون جعل تقدير التعويض الذى يدفع لمن تنزع ملكيتهم موكولا 
الى منتخبين محافين روسل » ولكن الم يوضع نظام لاتتخاب هؤلاء الحلفين . على 
أن اللا الختلطة قضت بأن عد م تكن المسكومة من سن لانحة تشكيل هيئة 
منتخبين حافين لتقدير التضمينات بالنسبة لعدم حصول الاتفاق مع الدول 
لا بترتب عليه حرمانها من الح الخول لا بالمادة 1*١‏ مدتى القاضية 00 


. راحعالبند التاسع من اللاحة السعيدية‎ )١( 
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أوامى بأخذ عقارات للمنافع العامة » وائما لا كما الاستيلاء على الأراضى التى 
تؤخذ بدون أن تدفع مقدما التعويض لصاحها » وف جال عدم وجود منتخبين 
لقن خصرصان حب هد فا رض كارقة اجک E‏ 
کن ا 

( وع لرن اھا ت آمل القانون المدنى الأهل الصادر ف 
سنة ۱۸۸۳ النصوص الناقصة المدونة فى المواد ٠١۸‏ س ١4#‏ تلط » واكتنى 
بالقول فى المادة ۸٩‏ : « يكون الج فى تزع اللكية للمنافع العامة على حسب 
القرر فى القانون الخصوص بذلك » . 

(ه ) فائوہ رع الماک س لم يصدر قانون خاص بزع اللكية الا فى 
۷ فبرایر سنة 185 + وانه وان كانت صوص هذا القانون أفضل من نصوص 
القانون الختلط » فانم صدرت بالنسبة للوطنيين فقط » فل تطبق على الأجانب 
الذين بقوا خاضعين لنصوص القانون اختلط . 

احيرا رات اللتكومة أن تز يل ماف موص القالون اخلط من العيوب 2 
0 توحد النشريع الصرى الخاص بهذا اللوضوع > وقد أفلحت فى الحصول على 
مصادقة الدول على مشرو ع قانون بی على أساس قانون ۱۷ فبراير سنة 1855 + 
وصدر به الأعى العالى فى 4؟ ديسمبر سنة ۱۹٠١‏ بالنسية للأجانب » وفى غ> 
اتريل سنة 16-7 بالنسنبة للوطتيين ء وهذان الأمرإن الالان مطافان م ا 
لبعض » ومعمول بهم حتى الآن . وقد عدل هذان القانونان بالرسوم بقانون رقم 
٩۳‏ لسنة ۱۹۳۱ . وصدر مرسوم بقانون دم 5 فی ۱۸ يونيه سنة ۱۹۳۱ بشان 


تزع ملسكية الناطق . 


. ۱۸۸۸ مايو‎ ١5 استئناف مختلط‎ )١( 
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قوانين زع اللكية 


قانون رقم ه الصادر فى 4 ؟ ابريل 
E RE ERNE‏ 
العقارات لامنافع العمومية لدى الجا 
الأهلية .. 

بعد الاطلاع على الفانون الصادر فى 
د ل ۹ الاين 
بعأن نزع ملكية المقارات للمنافع 
العمومية أمام الحا الختلطة وعلى 
الأمرين العاليين الصادرين فى هذا 
الموضوع فى ۱۷ فبرایر و ۱۲ يونيه 
سنة ١8945‏ للعمل بهما أمام الحا 
الأهلية ٠.‏ 

ولأجل توحيد العمل بمقتضى قانون 
واحد أمام السلطنين الفضائيتين المغار 
O‏ 

وبناء على ما عرضه علينا ناظر 
الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس 
النطار . 


وبعد أخذ رأى مجلس شورى 
الفوانين . 


قانون رقم ۲۷ الصادر فى ۲٤‏ 
دسمبر سنة 1١9٠5‏ کان ر 0 كيه 
العقارات لمنافم العمومية لدى الحا 
الختلطة . 

بعد الاطلاع على لانحة ترتيب الحا 
الختلطة . 

وبعد الاتفاق بين حكومتنا والدول 
الصادقة على انثاء الحا المذكورة . 

وبناء على ماعرض» عليئا ناظر 
الأشغال العموءية وموائقة رأى مجلس 
النظار . 


= 
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١‏ - لا يجوز نزع ملسكية العقارات المنفعة العمومية الا بأمس عال خاص 


7 22 ايحو ادن ا ت كور ماياق: 


أولا ‏ كشف ببيان الأرض أو البناء الذى تقرر أخذه مع بيان صفته 


ومساحته وحدوده 5 
ثانيا - كشف بأسماء ا ملاك المقيدة فى المكافة أو جر يدة عوائد الأملاك 





— ۷۰ 


البنية وبألقابهم ومحلات اقامتهم أا العقارات غير الراردة بالمكفة رل هران 
عوائد الأ ملاك فتبين فى هذا الكشف بأسماء واضعى اليد علا وألقابهم ومحلات 
اقامتهم ويودع فى المديرية أو المحافظة صورة من الكشفين التقدم ذكرها 
للاطلاع عليهما . 

۳ يجوز ان يكون 8 الملكية شاملا للعقارات اللازمة امنئعة 
الستزمة ولل أو ع قارات الماورة اذا كن كاده وان 
الوصول الى الغاية المقصودة من المنفعة العمومية . 

ع - المبانى اللازم تزع ملكية جزء منها تشترى بأ كلها اذا طلب أصحابها 
ذلك . ويجب تقديم هذا الطلب على الأ كبر فى الاجتّاع المنصوص عليه فى 
المادة السادسة EES‏ 

8 ينشر الأمر العالى مع ملحقاته المنصوص علا فى الادة الثانية فى 
الجريدتين E‏ وبلصق فى الحل المعد للاعلانات ف المديرية أو الحافظة 
وفى الحكمة الابتدائية الختلطة والأهلية الموجود فى دائرتها العقارات المرّوعة 
ملكيتها . 

م ثم يعان المدير أو الحافظ SEE STA‏ لكا 
الى كل واحد من أححاب الملك أو واضىى اليد المبينة أسماؤم فيه . 

ونشر هذا الأمر العالى فى الجر یدتین الرسعيين تر ا دل ا طالب 
0 املكية نفس النتائج اتی تترتب على تسجيل عقد انتقال اللكية . 

7 ل اليا و الحافظ فى ظرف الأربعة أيام التى تلى اعلان الأمر 
العالى 4 مسجلا الى طالب تزع الملكية والى ذوئ الشأن من أسحاب الأملاك 
يكلفهم فيه بالحضور أمامه فى ميعاد قدره عشرة أيام على الأ كثر السمارسة على 
قيمة ان . 

ويلصق هذا التكليف فى المبات الموجودة فيها العقارات الطلوب نزع 
ملكيتها ويكون لحضر الاتفاق قيمة سند واجب التنفيذ و يعتبر مثابة عقد رسعى . 


اق ا .وجوه شان "ا خرين اول شان انس ی مه 
- - ا ر 7 چ 
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أو اجارة يكون صاحب املك مازما بدعوتهم الى جاسة الاتفاق المنصوص عليها 
فى الادة السابقة والا بق هو دون غيره مسؤولا اماميم عن التعو يض الذى يجوز 
أن بطلبوه ولا يكون النستا جَريْنَ وأتحاب النفعة حق على طالب نزع الملكية 
فى التءو يض الا اذا كان الیم فس ڈو ار ے ثابت سابق على الأ العالى 
القاضى بزع الملكية . وف هذه الخالة تدر التعو يض بنفس الطريقة التى_يقدر 
بها التعويض الى يستحقه اللاك . 

۸ = اذالم تحصل معارضة ٩۳‏ فبعد جلسة الاتفاق بخمسة عشر يوما يدفم 
البلغ الستحق لأولى الشأن لين حصلت التسوية معهم بناء على شهادة من قلم 
الرهونات دالة على خاو العقار من الرهن . 

فاذا حصلت معارضة أو كان العقار مرهونا يودع المبلغ الذى لم يصرف 

يودع المبلغ 1 
فى خز بنة المحكمة الختصة الموجودة فى ذائرتها العقارات . 


۹ س يحرر المدير أو الحافظ عقب هذا الاجتماع كشفا بأسماء وألقاب 


ومحل اقامة الملاك الذين تأخروا عن الحضور أو الذين لم يحصل الاتفاق معهم على 
SN EEE‏ رالا ار كله الى رتسلا الحكية 
الختصة مع لاحر الفا رف رات 

1 هنذا متيس مدال ار الى ةنا اذ يان 
الستأجرون أو أعحاب حق المنفعة الذين دعام المالك أو الذين دخاوا فى الاجراءات 
من تلقاء أنفسهم لم يحصل الاتفاق معهم على التعويض الذى يعطى لهم . 

٠‏ - فى ظرف الثلاثة أيام التى تلى يوم ورود الأوراق بعين رئيس 
االحكة من تلقاء نفسة واحدا أو ثلاثة من أهل اللبرة بحسب أهمية امسألة لشين 
العقارات البينة فى الكشف المتقدم ذكره أو قيمة التعو يضات التى قد تكون 
مستحقه لذوى الشآن الاح بن 


)00( راجع مدلی ۹ وما بعدها . 


“opposition” (¥) 





دش ا 


ويفضل انتخاب آهل | لخبرة من عيان الدينة أو المديربة : 
ودرا ی ف اس این 8 الذى يجب على أهل اللبرة تقسديم 
ر فر ناه او ا ا 
2 ا 2 ع 
الا سل طين: - عاك افر رين اكه 
وابؤدى أهل اللبرة المين ا الخد مر اليوم والساعة اللذان 


تبتدىء فيهما معاينة آهل الخيرة . 

۲ س لا يتحتم اعلان الطرفين بأمر التميين ولا بمحضر تحليف اليين 
انما يجب على آهل اللبرة قبل ال لشروع فى العاينة بستة ة أيام عا لى الأقل 0 يخطروا 
الطرفين بافادة مسجلة بالبوستة ( مسوكرة ) حتى يتيسر لا الحضور فى محل 
امعاينة اذا أرادا . 

يجب أن يرفق باتقرير وصل البوستة عن كل بافادة . 
وتراعى القواعد الاأخرى المقررة لأعمال أهل الخيرة فى قانون المرافمات فى 


المواد المدنية والتحاربة . 

س قد ت العقار فى حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة 
الناشئة أو التى عكن أ أن تنشأ من نزع الملكية أما اذا كان نزع الملكية قاصرا 
0 0 تقدير تمن هذا الجزء باعتيار الفرق بين قيمة العقار جميعه 
وبين قيمة الجزء الباق منه لماك ^ 

اذا رادت أو نقصت قيمة الجزء الذى ل تنزع ملكيته يسبب 
اال ال او قت مراعاة هذه ال اد ,أو هذا ان و1 لان 
الواجب اسقاطه أو اضافته رن أن ريدق أل عل عن نصف القيمة التى 
مما لالت يك أحكام المادة السايقة . 

8 لاتراعى مطلتا ف تقدير ان لبان أو المفروسات أو ات 
وكذلك أى عقد اجارة أو غير ذلك اذا ثبت أن احدائها كان بقصد الصول 


و 


EI OETA E e ا‎ 
aueun recours ne sera admis” : فى النص الفر تسى‎ )١( 


(؟) راحم الادة ۸ من القانون رقم ٠١‏ لسئة ٠۹١۲‏ الخاص بالآثار . 
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فل فن أن يد وهذا لايمنع ال مالك من ازالة الأنقاض وكل ما يمكن 
فصله بدون اضرار بالأعمال المقتضى اجراؤها ويكون ازالة ذلك بمصار ين 
من طرفه : 

الاق والاروسات رالات آل اعات بعد نشر الا مر العالى بازع 
الملسكية فى الجر يدتين الرسميتين تعتبر أنها حصات للغرض | لذ كور بلا حاجة الى 
اقامة دليل على ذلك . 

5 - بقدر رئيس الحكة اللصازديف والاأتعاب المستحقة لأأهل الليرة 
و يرسل تقرير أهل المبرة مع الاأوراق AA‏ 

۷ - بعلن فى المال طالب نزع الماكية بارسال ذلك التقرير وعليه 
ايداع القن الذى قدره أهل الخيرة فى خزينة المحكة . 

وعليه ىكل الأحوال دفع المصاريف التى يتدعيها هذا الايداع . 

وعليه كذلك أن يودع قيءة أجرة أهل الخبرة وانما اذا حصلت معارضة 
تكون مصاريف عمل أهل المبرة على جانب الطرف الذى رفض طلبه . 
١8 |‏ - يصدر ناظر الأشغال العمومية لدى اطلاعه على شبادة ايداع 
الْن قرارا بالاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته . 

5 - يعن هذا الترار ادارا ال كل من ذوى الان مع تكليفهم 
اقل ع ال ارات فى عد ع يونا ومى اش هذا اا 
اخذها ولو بالقوة . 

اذا كان التتفيذ عمل فل عل سكن شخص) اجتى فلا يجوز ا رازه 
الا بعد اخطار القنصلاتو التابع لا هذا الشخص . 

٠‏ - يجوز للطرفين الطمن فى عمل أهل المبرة بالطرق المعتسادة أمام 
الحكة الابتدائية وذلك فى خلال الثلائين يوما التااية ليوم اعلان القرار 
الوزارى . 


ومتى انقضى هذا اأيعاد يصبح عمل أهل الخبرة نمايا . 





ل ل 


0 لشو عل لاد‎ 0 (n) 
أ كبر من اللاك أو غيرم من ذوى الشأن وليس من طالب نزع اللكية فيجوز‎ 
شأن الذكورين أخذ المبلغ الودع مع مراعاة الشروط المنصوص عليها ف‎ ١١ لذوى‎ 
. المادة الثامنة بدون أن يخل ذلك يا يكون لم من الحقوق فى زيادة الفن‎ 

« واذا حصل الطعن فيه من طالب 0 الملكية جاز لذوى الشأن ف جيم 
اك البلغ الذى عرضه الطالب المذ كور مع مراعاة الشروط نفسها ودون 
أن يخل ذلك جا يكون للم م ن المقوق فى زيادة ان . 

ارات نظارة ال ال د ور ال دكا علا 
عار لمن العمومية فيكف المابير اق الحافظ بالمارسة مع صاحبه . 

ون سر الؤسى كل ات أو الحاقط فيكد انر سالك قف aS‏ 
ويعين مدة الاستيلاء بحيث لا :تحاوز السنتين . فان لم يقبل صاحب العقار ذلك 
تودع القيمة فى خزينة المحكة ثم يكون تقدير التعويض بحسب أحكام الادة 
E‏ 

وبمحرد ايداع امبلغ بيؤذ العقار ولو بالقوة ولول دون ذلك أية معارضة 
NE A‏ البلغ لودع بدون أن يخل ذلك بما يكون له من 
الحقوق فى الزيادة . 

۳ - جوز للمدير أو المحسافظ فى حالة حصول غرق أو قطم جسر 
أو درك فا ارق ا الأحوال المستمحلة أن ا بالاسكداد رف عل 
العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترم أو الوقاية . 


١ 8‏ 
و صل هذا الاستيلاء فورا بعد أن كون قد اجری نواسطة مبندس 
المدير ية أو غيره من أهل اللبرة اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها بدون 


E E 


)١(‏ أضيفت الففرة الثانية الى المادة ۲١‏ بالرسوم بقانون رقم 4 لسئة ٠۹۲١‏ الصادر 
ف ۸ بوبه 21568 بعد أن ميدقت 2 اا الاستئناف الختلطة 
e‏ 
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ثم يمين المدبر أو الحافظ فى الثلاثة أيام التالية مدة الاستيلاء الؤقت وقيمة 
التعو يض المستحق لأسحاب العقارات . 

وعند عد م قبولم بهذا التعو يض تراعى أحكام المادة السابقة . 

2 ا ار لاطا عد ما تدعو المنتعة العمومية أن ا 
قرارا مدید مدة الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه ف المادتين الثانية والعشرين 
والثالثة والعشرين لغابة الك سنو عدم التعن ويض بنسبة التعو يض السابق . 
أما اذا کان الاستيلاء لازما لمدة تزيد عن ثلاث سنين فتازع الملكية انم 2 
الاتفاق بالمارسة . 

٠‏ - العقار الذى حصل الاستيلا. عليه مؤقتا بعاد بنفس المالة التى 
كان علبهًا وقت أخذه . وكل تلف يجمل لصاحبه حقا فى التعويض انه . واذا 
أصبح العقار بسبب التلف غير صالم للاستعال الذى كان مخصصا له فتلتزم 
الم بمشتراه ودفم القيمة التى كان يساويها وقت الاستيلاء عليه 

”> كنا دعت الال لمفاينة أهل اللبرة لتقدير قنمة العو بض احق 
عن الاستيلاء الؤقت وجب عليهم أيضا تقدير قيمة العقار واثبات ذلك فى 
تقر يرم 5 

۷ - لا تجوز المارسة عند نزع ملكية العقارات التى يمتلكها القصر 
أو الحجور عليهم أو الفائبون أو الحلات الليرية الا فى حال ما اذا كانت 
المصلحة “هى التى طلبت نزع الملكية . : 

ولا يجوز للاوصياء أو لقم أو النظار ا ارات ا 
عليه فى هذه الخالة بالمارسة والذى يقدره فى 0 الاحوال أهل الخبرة أو يصدر 

بدح الا باذن خصوصى من جة الاختصاص أما اذا كان العثار وتنا لا رز 
بيعه فيدفم ثمنه فى خزينة ديوان عموم الأوقاف اذا كان هذا الوقف اسلاميا والا 
0 الى الجبة التابع ا الوقف لاتصرف به حسب الشريعة التاب ابع الہا 8 


“['administration ” )١( 
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۸ - دفع امن بحسب أحكام المواد السابقة الى اللاك امبينة أسماومم 
فى الأمر المالى يحصل به الابراء التام وطالب نزع االسكية لا يطالب بعد ذلك 
من أى أحد كان وتكون العقارات المنزوعة ملكيتها حرة من كل أنواع 
الرهن . 

۹ - دعاوى الفسخ ودعاوى الاشترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف 
نزع اللسكية ولا تمنع نتائجه و يبقى حق الطالبين على ان فقط ويكون العقار 
د ذلك الاق ؟ 

۰ - الغ الأمران العاليان الصادران فى ۱۷ فبرابر و ٠١‏ يونيه 
سنة ۱۸۹٩‏ . 

۰ مخ : تلغى المواد ١١4‏ الى ١4‏ ( بدخول الغاية ) من الفانون المدلى التبم لدی 
الام المختلطة . 
"١‏ س يعمل بهذا القانون من ابتداء ۳ مايو سنة ۱۹۰۷ . 


١م‏ مخ : يعمل بهذه الأحكام بعد مضى شهر واحد من تاريخ نشرها بالطرق النصوص 
عليها فى المادة ٠١‏ من الكتاب الأول من لائحة ترتيب الحا ى الحتلطة . 


. على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ هذا القانو نكل فیا يخصه‎ - ٢ 


الرسوم يقانون رقم ٩٤‏ سنة ۱۹۳۱ الصادر فى ۱۸ يونيه سنة 91 © 
بثأن نزع ملكية الناطق 
بعد الاطلاع على امرنا رقم ل لسنة ١19٠‏ وعلى القانونين رقم ۲۷ ا 
۹ ورقم ه لسنة ۱۹۰۷ يشان نزع الملكية امنافع العامة » وعلى المرسوم 
بقانون رقم ۳ لسئة ۱۹۳١‏ الصادر بتار يتخ اليوم دل 
و بثاءاعل ما عرضةاعلنا ور ر الال ال ا راه ا ا 
ا 


)١(‏ عرض هفا المر سوم بقانون على الجعية العمومية لحكة الاستثناف الختلطة فصدقت 


عليه فى ۱١‏ پونیه ۱۹۳۱ . 











رمهنا ما كانت 


5 كان الغرض من 2 ع الملكية ار انشاء 
أحد الشوارع أ و اميادين العامة أو E‏ 0 دده E‏ نشل 
نزع اللسكية فضلا عن الساحات اللازمة لذلك الشارع أو الميدان مساحات 
أخرى از هذه المساحات بالنسبة لكل جانب من جانى 
الشارع على العرض المقدر له ولا على ثلاثين مترا بأية حال وبالنسبة للميدان على 
ثلاثين مترا بالقياس من خط تنظيمه الجديد . 

E‏ ا ا اللكية ا العامة لشأن من شون الصحة 
ا ف مديية أو كر به كرا E‏ لأنقاء ع جديد 
0 يتعدى نزع اللكية العقارات اللازمة لطرق المواصلات أو اغيرها من 
ا نزع ملكيته من 
عفار ات ای سا کن وجه هذه الضرورة الصحة العامة أو التحميل أم 
كان ذلك لذن تللك امسا ران لاخر لس مره أو عدم اننظ ê‏ 
لا ل ام والبناء عليها بكيفية لائقة تتفق والغاية المقصودة من للا العامة 

مادة :0 - العقارات التى لا اصرق الأعمال العامة فى الحالات شار 
الما فى المادتين السابقتين بعاد بيعبا أو ينتفع مها على أى وجه 7 ا 
الال 

ويبين مرسوم نزع الملكية كيفية الانتفاع بتك العقارات وعند الاقتضاء 
الشروط وحقوق الارتفاق والتكاليف التى تشترط فى اعادة البيع . 

مادة م - يكون للملاك الذين تزعت ملسكيتهم حق الأفضلية على غيرم 
فى تملك القطع المقرر اعادة بيعها . 

على أنه لاستعال هذا الق يجب أن يكون امالك قد ملك ثلث القظعة 
على الأقل » فاذا طلبها أ كثر من واحد فضل المالك الذى كان نصيبه فا 
EE E O‏ فهل الى يترد عل ملشكد فنا LE‏ كوا 





E NAS 


وتان که اال هذا الح فيا يتعلق بکل تزع ملكة عقعدى آرارا 
ورای وغل كل عل حل اناف دل ا ت ا 
الم كور والا سقط المحق فيه : 

مادة ۵ يشمل عن اعادة البيع لاملاك القدماء فضلاعن الن الذى اتخذ 
أساسا لنزع الملسكية ما يكون قد اكتسبه العقار وقت اعادة البيع من اازيادة فى 
قيمته بسب الأعمال . واذا لم يحصل الاتفاق وديا على مقدار هذه الزيادة فى 
القيمة يكون التقدير بعرفة المحكة الختصة بدعوى ترفع بناء على طلب ذى 
الشأن بالطرق المتادة وفى خلال ستة أشهر من تاربخ استعال حقه طبقا لأحكام 
لمادة السابقة » فان لم ترقم الدعوى على الوجه وف الميعاد المذ كور ين سقط حقه 
فى الأفضلية . 

ويجوز بناء على طب المشترى أن تدفم الزيادة فى القيمة التى تكون قد 
قدرت بالتراضى أو بالقضاء على حمسة أقساط ستوبة يكون أوا مستحق السداد 
فورا . واذا تأخر السداد فى الأجال المقررة على الوجه المتقدم جاز للحكومة 
تحصيل الأقساط الم كورة بطري الحجز الادارى طبقا لأحكام الأمر العالى 
الصادر فى ه؟ مارس سنة ۱۸۸٠١‏ . 

مادة 5 - تطبق أحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة فى حالة ما اذا 
قصد بازع الملكية للمناق ا أثر قديم أو أثر من ار المد 
العربى يكون له هة فة أو ONIN N‏ 
لذ عار لا ككرن يقاو سك تكله أو وحة استماله متلائما مع جوع العقارات 
الجاورة . 

مادة ۷ — مع عدم الاخلال بأحكا م اللوائج المتعاقة التنظم لا يؤخذ فى 
الاحوال اد ااا فى المادتين الا و والثانية من هذا القانون بالقررينة القانونية 
النصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من قانوى تزع الملكية 
للمنافع العامة الا بالنسبة للمبانى والغراس وا TE‏ الا 








— ۹ — 


من تاريخ الاعلان الادارى لمرسوم نزع الملكية الشار اليه فى المادة الخامسة من 
قانوتى نزع الملكية للمنافع العامة . 

وكذلك فى الأحوال التقدم ذكرها يبطل أثر هذا الاعلان اذا كان 
ال ]ار اماف ار عدم الاتفاق على الثن لم يوصل ماف نزع الملكية الى 
رئيس المحكة الخحتصة فى خلال الستة الأشبر التالية للاعلان . 

E‏ كر ا الا مين ان ل اك لحان لان ا 
تاريخ بطلان أثره . 

مادة ۸ على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيا يخصه » و يعمل 
به من ناريخ نشره فى الجر يدة الرسمية . 





۰ 


الح 00 


القانو نان رقم ۱۸ ورقم ۱۹ لسنة ٠۹۲۳‏ 


بتعديل نصوض الارن ادن ا 0 الأهلية فيا يتعلق بالتسجيل 


القانون رقم ١4‏ الصادر فى 55 
يونيه سئة ۱۹۲۳ 

حن فؤاد الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على الأمس العالى الرقم 
٤‏ يونيه سنة ۱۸۸۳ الصادر بترتيب 
الحا الأهلية . 

وبعد الاطلاع على القانون المدلى 
لامساكم الأهلية . 

وبعد الاطلاع على ما قرره مجلس 
الوزراء بتار ۲٠‏ ابريل سنة ٠١۹۲۲‏ 
من الوافقة مب-دثيا على ادخال نظام 
السجلات العقاربة فى القطر المصرى . 

وحيث انه يجب قبل ادخال هذا 
النظام فى البلاد احراء بعض تعد يلات 
فى النظام الحالى الخاص بالمقوق العينية 
العقارية . 

ويناء على ها عرضكة علا 
وزير المقانية » وموافقة رأى مجلس 
الوزراء . 
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القانون رقم ٠۹‏ الصادر فى 5* 
إبونئه سنه 1١5117‏ 

نحن فؤاد الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على الفانون هرة ١۷‏ 
لسنة ٠۹١١‏ العدل لمادة ١١‏ من 
القانون المدتى لامحاك الختلطة ٠.‏ 

وبعد الاطلاع على الفانون المد لى 
لامحا £ الختلطة . 

وبعد الاطلاع على ما قرره مجلس 
الوزراء بتار ۲٣‏ ابريل سنة ١۹۲۲‏ 
من الموافقة مبدئيا على ادخال نظام 
السجلات العقارية فى القطر الصرى . 

وحيث انه يجب قبل ادخال هذا 
النظام فى البلاد اجراء بعض تعديلات 
فى النظام الحالى الخاص بالحقوق العينية 
العقارية . 

وبعد الاطلاع على ما قررته اججعية 
العمومية الحككة الاستئناف الختلطة فى 
۰ مارس سنة ١958‏ طبقا امادة 
٠‏ من القانون المدلى لمحا م الختلطة . 

وبناء على ما عرضه عليئا وزير 
الحقانية وموافقة رأى مجاس الوزراء 











)١(‏ راجع مقالنا « اشهار التصرفات العقارية » بمجلة الفاثون والاقتصاد ء السنة التالثة 
۰( ۳ ) ص ٤۳۹‏ س .5ع وص ومه ‏ 515 + اللسنة الرابعة ( غ91١‏ ) ص 
58 - م وص ۱٤۹‏ = ۱۸۰ . 

(؟) لا تختلف نصوص الفانون رقم ١8‏ والقانون رقم ١5‏ لسنة ٠۹۲۲‏ الا فى المواضم 
المشار الما فا بى . 














حبرا د 


رسمنا يما هوات 
مادة ١‏ = جيع اد بين ا 
2 نضا ى سلكية اردق کی قاری حر أو تامار شار أو 


زواله وكذلك الأحكام الهائية 7" التى يترتب عليها شىء من ذلك يجب اشهارها 
بواسطة تسجيلها فى ق كتاب الحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو 
فى الحكة الشرعية وذلك مع مراعاة النصوص العمول بها الآن فى مواد الامتياز 
وال قاری ا 
ويترتب على عدم التسجيل أن المقوق الشار الما لا تنشأ ولا تنقل ولا 
تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرم . 
كرت ANE‏ الا O UE‏ 
المتعاقدين . 
وتعتبر أحكام هذه الادة مقيدة للنصوص الخاصة بانتقال الملسكية والحقوق 
المينية المقار ية الأخرى بمحرد الابجاب والقبول بين المتعاقدين . 
تطابق النص الختلط » مع استعاضة عبارة « قلم كتاب الحكمة الابتدائية الكائن فى 
دائرتها » بعبارة « قلم الرهون الكائن فى دائرته » » ومع SEED E E‏ 
الشرعية » . 
مادة ۲ - يجب أيضا تسجيل ما يالى : 
( أولا ) العقود والأحكام الهائية المقررة لقوق الملكية أو الحقوق العينية 
العقارية الأخرى المشار اليما فى المادة السابقة عا فيها القسمة العقارية . 
( ثانيا ) الاجارات التى تزيد مدتها عن تسع سنوات والخالصات بأكثر 
ا سنوات ا 
فاذا لم تسجل هذه الأحكام والسندات” فلا تكون حجة على الفير 
“actes” (1)‏ 
“les jugğements passés en force de chose jugée” (¥)‏ 
“hypothe” )(‏ ( الرهون التأمينية 0 


“affectations hypothécaires” (£) 
“actes” (6) 





حا تيا بت 


اا تكون. حجة كذلك ولو كانت امستحلة اذا داخلا الندليس ٠‏ غير 
أنه فها يتعلق مقرو الشار الها ف فى الفقرة الثانية.من هذه المادة لا يكون للغير 
سوى حق فيض الاجارة الى أ نزات اذا زادت مما عن ذلك وعدم 
اعاد ما دفع مقدما زائدا عن 1 لات سين - 
مادة ۳ ل أن تشمل الحررات المقدمة لاتسحيل خلاف البيانات 
الخاصة ضوع ' جميع البيانات اللازمة اة فى الدلالة على شخصية 
ا كن ار الات > وغل لسر 
)١(‏ - أمماء الطرفين وأساء آبائهم وأجدادم لابائهم وكذلك عل 
اقامة الطرفين . 
(ب) بيان الناحية واسم وغرة الحوض وغر القطم اذا كانت وارذة 
فى قوائم فك الزمام وكذلك حدود ومساحة القطع بأدق بیان مستطاع . 
ويجب فى عقود البيع والبدل””© ذكر أصل اللتكية واس امالك السابق 
وكذلك تاريخ وغرة تسجيل عقده اذا کان مسجلا . 
اد 2 الم اا د إلى ل عل اليانلك ا 
بامادة السابقة لا يمكن تسحيلها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قاضى 
الأمور الوقتية . وغل كل حال تأخذ هذه الحررات فى دفتر العرائض را 
مسلساة نحفظ ها دورها حتى a‏ ويجب تقدے الطلب اليه فى مدة 
لا تتحاوز ثلاثين يوما . 
تطابق الفقرة الأولى من المادة ٤‏ مخ . 
“fraude” (۱)‏ 
“ates” (¥)‏ 
(۳) يقايل عبارة ( الخاصة عموضوعبا » فى النص الفر نىى : “qui leur sont propres”‏ 
)٤(‏ يقابل عبارة « فى الدلالة على شخصية الطرفين رتعيين العقار بالذات » : 
“pour I'identification des parties et Iindividualisation des biens”‏ 


“Dans les actes de vente et d’échange” (6) 


“Les actes sous seing privé” (7) 




















وم 


مادة ۵ - تسهيلا لمراءاة ما ورد فى الادة الثالثة تقدم السكومة لأرباب 
الشأن تماذج مطبوعة لأم العقود التى يقضى القانون بتسجيلها ° . 
تطابق الفقرة الأول من الادة ٤‏ مخ مع استعاضة افظ الثالثة بافظ السايقة . 

مادة > - بيجب التصديق على إمضاءات وأختام الطرفين الموقع بها على 

الحررات العرقية القدمة التسحيل >١‏ و يكون التصديق ععرفة أحد الوظفين 


LS‏ ين الدين سين قراف ال 4ن E‏ للف شاف 


تطابق ه مخ » مع استعاضة كلق ( السابعة عفرة » بكلمق « الخامسة عفرة ) .' 
مادة ٦‏ مخ : تفرر الحكومة بعد الاتفاق مع محكة الاستئناف الختلطة الاجراآت 
اللازمة لضمان ارسال الحررات المقتضى تسجيلما الى أقلام الرهون بالطريق الادارى . 
BE E E‏ يز اك إل E‏ 
يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع فما ” » فاذا 
كان را الاصبى ا سحل فتسحل تلك الدعاوى وكذلك دعاوى استحقاق 9 
فى ل بن الو ا 2 5 
SDE E E A‏ الثار اليا ف الادء E‏ 
يناء على طلب صاحب الشأن مع تقديم عريضة الدعوى بعد اعلانها وقيدها . 
ويذكر فى التأشير تاريخ العريضة ونوع ”“ الدعوى والطلبات المبينة 
بالعريضة وكذلك أسماء الخصوم . 
كدر تسل د تعس الاريضة امات انات الم کرد ا 2 
السابقة مضافا الما وصف العقار . 


“aمtes يقابل عبارة « العقود الى يقضى الفانون بتسجيلبا » : 18 3 قتسدمه‎ )١( 
transcription”, 
3 ع‎ Tend 5 8 
: 6» يقايل عبارة « دعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجو ع فا‎ )۲( 
“les demandes en annulation, résolution, révocation ou réscision diactes”. 


“les demandes en revendication” 


“nature” 





لاوس 


مادة ۹ - لكل طرف ذى شأن أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة 
شطب التأشير أو التسحيل المشار اليه فى المادة السابعة فيأعى به القاضى اذا تبين 
لان ذلك انام ا ا ا ا ع 

ماده ا LB‏ الج الصادر فى الدعاوى المبينة بالمادة السابعة 
فى ذيل التأشيربالدعوى أو فى هامش تسجيلما . 

مادة ١١‏ - لأجل أن تكون الدعوى حجة على الغير من ذوى الجنسسية 
اأ أن رطب صاحت اكان فيد االات واا الل وة 
فى المواد ۷ و۸ و١٠‏ بقل الرهون الختلط الكائن فى دائرته العقار . 

وكذلك تبلغ الأرام A‏ السسسادت والتاشيرات لد الزرة 
الى قم الرهون الختاط ليةوم ل NEU‏ 

١‏ مخ : ادا كانت الدعاوى عرفوعة الى الحا الأهلية وجب لتكون حجة على الغير من 

ذوى الجنسية الأجنبية أن يطلب صاحب الشأن قيد التسجيلات والتأشيرات المذكورة فى المواد 
۷ وهم و١٠‏ والحاصلة فى قلم كتاب المححكة الأهلية بقل الرهون الختاط الكائن فى داثرته 
العقار » وكذلك تباغ . . . (٠‏ والباق كالنص الأهلى ) . 

ا ل ا ا 


التأشير بها أن حق المدعى اذا تقرر بك ؤشر به طبق ان ا اه 
ا 0 A DUE‏ 
على من رمٽ حفوں واصحاب الديون العقارية 1 ابتداء من تاريخ تسحيل 
الدعوى أو التأشير بها . 
وتبتى حقوق الغير المكتسبة قبل التسجيل أو التأشير المشار اليهما خاضعة 


التقرض لاد الس ريه رفك اكسمم ” 
مادة 7 اا يصح السك ف وحه الغير بتحويل دين مضمون رهن 


(1) يقابل عبارة ( اذا تين له أن ذلك التأشير أو التسجيل ل يطلب الا لغرض كيدى مخض » 
“s'il estime que la demande annotée ou transerite est manifestement vexatoire””‏ 

“régulièrement” (؟)‎ 

(۴) يقابل عبارة « على من ترتبت لهم حقوق وأصحاب الدبون العقارية » : 


“aux tiers acquéreurs et aux ceréanciers hypothécaires”. 























دوم — 


عقارى أو بامتياز عقارى ولا السك بال ق الناثىء من حلول شخص عل الدائن 
اهاه اسلتوق 2 الثانون أ و بالاتفاق ولا السك كذلك بالتنازل عن ترتيب 
الرعن العقارى الا اذا حصل التأشير بذلك مامش التي جيل الأصلى 0 

وينم الأثير بناء على طلب الول اليه أو الدائن المرتهن أو الذى حل عل 
لكان اسار 010 ريشت التأشيرا: 

(أولا) على تاريخ السند م 

( ثانيا ) على أسماء الطرفين وألقاههم وصناعنهم ومحل اقامتهم . 

( ثاثا ) على يبان التسحيل ‏ الأصل مع رته المسلسلة وتاريخه ورقم 

صفحة السحل . 

N‏ - لا يسرى هذا القانون على الحررات التى ثبت تار يخا بوتا 
10 ولا عل الأحكاء م التى صدرت قبل تاريخ العمل به بل تظل خاضفة 
دن حت الأنار الى درن قلا الأحكام ال Ea‏ عليها . 

lL‏ اللا ذال ا بمين فيه القواعد التى سير 
عايها العمل فى المستقبل فها يتعلق بمسك دفاتر التسحيل ”° , 


تطابق ٠١‏ مخ مع اضافة عبارة ( بعد الاتفاق مع محكمة الاستئناف الختلطة ) بعد عبارة 
« لوزير اللمقانية » الى فى أول المادة . 


NANOS” س تلفى المواد ۷ع‎ 1١5 مادة‎ 
يي ل ويك‎ 
“Ta cession ou dation en : قا بل الفقرة ا ن المادة فى الا نص الفر نسى‎ )١( 
gage d'une créance hıypothécaire ou garantie par un e o immobilier, la subro= 
gation légale ou 1 conyentiongelle 1 ces mêmes droits, de même que la cession du 
re ne sont opposables aux tiers 0 si la mention en a été faite 
eon marge de inscription ou tra cription originaire”, 
“du cessionnaire, du eréancier gagiste ou du subrogé”. (¥) 
“nature” (؟)‎ 
“I'inseription ou transcription” (20 
“actes ayan acquis : ) يقابل عبارة « المحررات الق ثبت تارخهبا ثبوتا رهميا‎ )9( 
date certaine”, 
. ) اوها“ ( دفائر التسجيل والفيد‎ 8 transoription et insoription” (1) 





اا 


و ۳ و ٥ا‏ و ۱۹ و ۱۷ و ۱۸ و ٩۱۹‏ من القانون المدنى لمحا 
الأعلية وكذلك ين ىكل نص يخالف هذا القانون أو بخالف القرار الذى سيصدر 
طبقا للمادة السابقة وذلك مع مراعاة نصوص المادتين ٠١‏ فترة ثانية و٤٠‏ من هذا 
القانون . 

۷٤۰و مخ : تلغى المواد 9 ودلا و٤3۷ و۷۳۲ و٥۷۲ و۷۳۷ و۷۴۸ و۷۳۹‎ ١5 
من القانون المدتى لامحام الختلطة » وكذلك‎ ۷٤١و‎ ۷١ و۲ و و 45لاو‎ 
. ) يلغى . . . ( وباق المادة كالنس الأهلى‎ 

مادة ۷ س على وز يرى المالية والمقانية تنفيذ هذا القانو نكل فا يخصه . 
وبل به من أول بتار سنة ٠۹۲١‏ . وعليبما اضدار القرارات اللذرمة لذلك ,© 


مذكرة ايضاحية 
مشرو ع القانون بتعديل نصوص القانون المدنى لمحا ك الختلطة 
أصل المشروع المالى 

١‏ - صدق مجلس الوزراء بتاريخ ۲٥‏ ابريل سنة ۱۹۲۲ على اقتراحات 
الله ال كذق سه 145١‏ ارس ماله الوت امار ةر هذه 
الاقتراحات فى توحيد أقلام التسجيلات المقار ية الخالية وتعديل طريقة التسجيل 
تبيدا لادخال نظام السجلات العقارية التى ها قوة الاثبات » ولنحقيق ما أشارت 
اله فد درا قزر حلش ادرا عا سان كله ضاضة 
لتبحث الطريقة المثلى التى يجب اتباعبا حتى تكون تلك الاصلاحات نافذة على 
اكات ول على السواء ولتضع مشروع قانون يشتمل على اقتراحات 
اللحنتين الأصلية واخخاصة . 

وكان أول ما قامت به اللجنة الخاصة المشار إلا أن وضعت مشروع قانون 
ال على نظام اشهار الحقوق العينية العقارية المعمول به الآن بعض اصلاحات 














حر 


عبيدية يكن معا فيا بعد انشاء السحلات النثارية فى هذا القطر 

وقد نظرت اللجنة الاستشار ية التشريعية فى هذا المشروع وأدخلت عليه 
تعديلين سيأتى الكلام علبهما فيا بعد ( راجم الفقرة ١١‏ و ٠١‏ ) وذلك بخلاف 
التعديلات الاحرى الى أدخلتها عل الشكل وعذه الن كرة التتسيربية قل ا 
اللجنة انخاصة أيضا ول بحصل تغيير فما الا فيا يتعلق بالأمور النى عدلتها اللحنة 
E‏ 

۲ س نقص القانون بالنسبة للتسحيل وااطر بقة المتبعة فى العمل : 

لاحظت للنة السحلات العقارية الصعو بة العظمى القائمة فى ا تعيين 
الصفة الحقيقية للأملاك العقارية بالقطر اللصرى من الوجبة القانونية نظرا لنقص 


نصوص القانون وللعيوب الى تشاهد فى العمل فها بتعلق بتحرير العقود الناقلة 
N‏ العقارية ونظام السجلات والفبارس . 


رن اللديسى اله ذا مك السك فى سين سارك E‏ 
أساس كل نظام للسجلات العقارية طالما أن تحديد حالما القانونية أى تحديد 
حقوق الملاك على اختلاف أ نواعهم تعترضه عقبات كالتى أظهرتها التجارب » وقد 
كت اللجنة اللحاصة ضرورة البدء فى تقليل هذه العقبات بقدر الامكان ان لم 
يككن ازالتها ماما وهى تنحصر فى 

(۱) عدم بیان العقود التى جب تسحيلها بيانا وافيا . 

(؟) عدم وجود جزاء قانونى على درجة كافية من الشدة بحيث بد 
القيام بهذا التسجيل . 

رم كر ر عدد كن دن اهن ارد 

. عدم وجود أية ضهانة تكفل ححة توقيعات التعاقدين‎ )٤( 

: س العقود والأحكام الواجبة التسجيل‎ ٣ 

أما فيا يملق ,سيان العقود الواجبة:التنسحيل فان المواة ۷۷ ۰ ۷۳۳۸ و ۹ 
من القانون المذنى الختاظ ليست عبارتها عامة بالقدر الكافى کا انها غير دقيقة 


00 
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ولذلك كانت موضوع مناقشات هامة لمعرفة ما اذا كان بعص العقود العينة يحب 
تسحيله او لا . 

فالمادتان الأولى والثانية من المشروع تنصان على مبدأ اثهار المقوق 
العقار به بصيغة عامة تشمل من جبة ( راجع المادة الاولى ) جميع العقود الصادرة 
بين الأحياء والأحكام التى يترتب عليها انشاء حق ملكية أو حق عينى عقارى 
ONT‏ م ( راجع الادة الثانية ) جميع 
العقود والأحكام المقررة للحقوق التى من هذا القبيل . 

والنص المقترح مبتى على أحكام الواد 14 » ٠١‏ من مشروع الاحنة 
الدولية المشكلة فى سنة ۱۹٠٤‏ وهو مشروع روعيت فيه كثيرا مباحث اللجنة 
انى شكلت فى فرنسا فى سنة 1891 من غير أعضاء البرلان لادخال نظام 
السجلات العقارية . 

ومن المتعين التفريق بين العقود والأحكام المقررة للحقوق و بين العقود 
والاأحكام الاأخرى نظرا لما ينشأ من عدم تسجيل العقود والاحكام فى الالتين 
سن النتائج اة کان بعد ١‏ 

وقد أدخلت المادة الثانية عقود القسمة عن العقود المقررة للملكية وكذلك 
الاجارات الى تزيد مدتها عن تسع سنين وسندات الاجرة المعجلة الزائدة عن 


ثلاث سنوات ٠‏ 


فها يترتب على عدم تسجيل العقود والأحكام غير المقررة الحقوق 
ع - تنص المادة ۷٤١‏ من القانون المدتى الختلط على أنه فى حالة عدم 
وجود التسجيل عنذ لزومه تعتبر الحقوق العينيةكأمها لم تكن بالنسبة للأشخاص 
الدين لهم حقوق على العقار وحفظوها بموافتتهم للقانون . 
وليس من الغالاة الجزم بأن النظام الذى يمترف ‏ بصحة انتقال المقوق 
العينية عجرد قبول المتعاقدين ولا يترتب على عدم تسجيل العقود سوى جملا 
غير نافذة على الغير قد ج عنه أن عددا عظيها من المعاملات العقارية الحاصلة 
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بعقود عرفية لم تقذم للتسجيل وهو أعى يدعو الى الأسف الشديد . 

والذى يحصل فى العمل فى غالب الأحيان أن اللشترين للبم أنهم را 
مالتكين مقار بمجرد تحر ير عقند ابيع طاما لم يطعن فية, الغير ا أن 
استطاعتهم الاستغناء عن التسجيل ليوفروا على أنفسهم بالأخص مشقة الانتقال 
ودفع رسو م كبيرة اعدا على 0 البائع لا سيا اذا كان من الموسرين 
وكان الملك المياع صغير القيمة فيكت تون ا ع لی تار يشخ ابت لعقودم . 

فيتعين مراعاة للمصلحة العامة مان اشهار التصرفات العقارية بتقر ير جزاء 
قانوتى يكون أشد صرامة من مجرد عدم امكان العسك ببذه التصرفات فى وجه 
غير التماقدین فيتحتم اذا جمل التسجيل شرطا أساسيا لانتقال المللكية والمقوق 
العينية بالنسبة للمتعاقدين ولغير المتعاقدين على السواء 

وهذه القاغدة الى ھی شرط أساسى لنظام السجلات العقار ية ان لم تكن 
لازمة فبى على الأقل ضرور ية لنظام يتخذ تمبيدا لتلك السجلات . 

والمبدأ امقر فى القانون الفرنسى من حيث انتقال الملكية جرد الاجاب 
والقبول من التعاقدين قد أثار صعو بات هامة فى العمل فلذلك | ١‏ تتردد نة تنقيح 
القانون المدتى البلحي؟ EK‏ تقترح العدول عن هذا المبدأ ؛ فقد نصت المادة ۷١١‏ 
من مشروعها الابتدانى على أن انتقال ملكية العقارات يتم متى أشهر البيع 

بالطر يقة المنصوص عليها فى باب الامتياز والرهن العقارى 

E‏ التى دعت اللجنة الى اجراء هذا التعديل هى حقا ما يافت 
النظر ويجدر بنا أن بذ كرها هنا ققد قاات اللحنة ان الم الشخصى أى حى 
الدائن يقابله الالتزام من قبل شخص أو عدة أشخاص معينين وهؤلاء ثم وحدھ 
الذين يستطيع الدائن الزامهم بأداء ما تم دوا به . وهنا يقال بحق ان ارادة 
اك لتوليد الرابطة القانونية . 

أن الحق الشخصى ليس ححة على غير المتعاقدين فليس هناك ما يدعو 


الى عدم ترت هذا للق مع أركانه ا القانونية على جرد رضاء ذوى انان . 
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والأم على عكس ذلك بالنسبة للحق العينى وعلى الأخص حق اللكية 
فانه مازم لسكافة الناس فبل يصح أن يكون وليد مجرد اتفاق أى ناشئا عن عمل 
صادر من شخصين معينين وغير معلوم لدى الغير . 

فالعقد الذى سد الشخض وجه بنقل الملكية كالبيع الك اله 
TS ME‏ رد لف NC‏ 

فبموجب هذا المق يجوز لهذا الأخير أن يازم من صدر منه التصرف 
د نا هد دای أن قل له الل فا ولام هذا النقل الا بالقيام 
بالاجراءات القانونية اللازمة لاشهار هذا التصرف وف الواقع فان المقد الذى 
يعتبر سميحا فيا بين المتعاقدين وباطلا أو غير ممكن السك به على الفير أو بمعنى 
أصح العقد الذى يقل الملكية بين المتعاقدين ولا ينقلبا بالنسبة للغير أو بالتالى 
ان عن جار ل ف ماقي لي عر ره لا يكن لعقول كثير من 
التقاضين فهمه خصوصا الوطنيين منهم . وما يجدر ار 
التسجيل لنقل الملكية حتى بين المتماقدين قد أقرته جملة شرائع لم تكن حتى 
الآن من ادخال نظام تا تام للسجلات العقارية كقانون N‏ 

ولمذا البدأ من NE‏ الله CS‏ تتحصرفى حسم النازعات 
العديدة التى تنشأ عن المءنى القانونى فى هذا الموضوع لكامة غير المتعاقدين 
والقيد الوارد بعدها فى المادتين ۷۳۷ و ۷٤١‏ من القانون المدنى الختلط القائل : 
N hE AL SE Eu‏ قاين رداك ف 
O O N‏ 

وعبثا يحاول الانسان أن يستند على قواعد العدالة وحسن نية المتعاقدين 
لاثبات عكس ذلك اذ تتم على + ن آل اليه المق أن يقوم بالتسجيل حتى 
يكون ا هذا اسلق لاان م منه ا 6 كلل 
عليه الا أن يتن عن أى عمل شركل هذا الل ناذا ال دن مكدر که 
التصرف دون قيام الطرف الآخر بمذا الاجراء اللازم لتقل اللكية فيكون 
عرضة أرفع دعوى شخصية عليه . 





SNN 


وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع على وجوب 
التسجيل لنقل الح بلا يبز بين المتعاقدين وغيرم . 

4 يترتب على عدم تسجيل العقود و الأحكام المقررة للحقوق 
رد جار سات ل 

8 - وهناك عقود وأحكام لاک كن اعتبارها كأسها لم تكن جرد عدم 
سیا فالأحك م المقررة 00 الطرفين والعقود التى من هذا القبيا 0 
اشتراط تسجيلها حتى ييل بها الغير مع النص على أنها لا نتكون حجة على هذا 
الغير اذا لم تسجل الا يك تجريد هذه العقود والأحكام من قيمتها 
الجوهربة وهى الاقرار الصريح بحق ثابت الوجود . 

وهذا الاختلاف فى النوع الذى ينجم عنه الاختلاف فى الاثر المترتب 
على عدم تسجيل هذا أو ذاك النوع من العقود والأحكام يبر وضع مادتين 
التأشير أو تسجيل الدعوى ببطلان أو فسخ أو الغاء العقود الواجبة 

التسجيل أو الرجوع فا 

5 - من شعن المقود والأحكام 00 تسجيلها العقود والأحكا مالتق 
علا یر أو زوال حن اک ادا عق ا ا الأثر 
امترتب على الأحكام رج أ أصلا الى تاريخ رفع الدعوى فينبغى اعلام الغير بهذه 
الدعاوى اذ قد يتعاقدون بشأن العقارات امرفوعة من أجلها الدعاوى حتى يكونوا 
على بينة من جواز تغبیر أو زوال حقوق من تعاقدوا معهم فى تبالة الام : 

ول ير الشرع الى ضرورة اعلام الجبور ببذه الدعاوى غذا حذو 
القانون الفرنسى بدون أن راع الت ع الع تی أدخات على قوانين البلاد 
الأخرى بعد صدور القانون الفرسى لا سيا الايطالية منها والبلحيكية . 

غ انه قد شات فى السنين ال ا ديات العمل عادة تسحيل 
بعض الدعاوى . 





حت ا بد 

فالمادة السابعة من الشروع جعلت القانون المصرى فى مستوى القوانين 
الأحدث عدا التى تقشى مع مقتضيات العاملات العقارية فنصت عل وجوب 
التأشير أو التسجيل فى دعاوى بطلان المقود الواجبة التسحيل أو فسخا أو الغائها 
أو الرجوع فبا 

وف الوقت ذاية ودبخطثك ا هد :اادد خطوة هامة 7 نظام السجلات 
القار نة الى نشل صرورة تسه الخير كيم من توق ف تام أى شيل اذل 
بضر بحقوقهم ضررا لا يككن تلافيه . 

ومن جبة أخرى فان لتسحيل الدعاوى فائدة ظ لأهرة ععى أنه ضروری 
لا لاعلام الغير فقط السار الى دت بتعرصون الہا U) EE ES‏ بٿأن العقار 
موضوع 0 با ل كين المدء ا بلک الذى ,يصدر فيا 
بعد بناء على طلبه ضد كل من آل اليه الحق من الماعى عليه . 

وقد دل العمل فى محا على أمى كثير الوقوع فى القطر الصری وهو الج 
من وجود سلطتين قصَانبتين أهلية وحختلطة معا . 

فكثيرا ما يحدث أن يجد اللدعى نفسه بعد حصوله على حك بطلباته أمام 
2 سرفات فى العقار المتنازع فيه صادر رة من خصم اث ناء السير فى الدعوى بقصد + م 


عرقلة تنفيذ ذالم الذى يصدر فى الدعوى 5 ا كثير الوقوع على الأخص 
فى حالة صدور أحكام من الحا الأهلية فيلجأ الى تلك الطريقسة توصلا لرفم 


الدعوى أمام الجا الختلظة يأمل كسا هناك 
0 | تأشير سا 


تنص المادة السابعة من الشروع ا على ضرورة تسجيل دعاوى 


الاستحقاق أو التأشير بها . 

وفى الاقم أن عدد هذه الدعاوى أصبح عظيا جدا وهذه الدعاوى هى من 
1 کر ادرال العاناادت لسار بق ول ت 
الالتحاء الى الحيل الى سبقت الاشارة الما فى ار الفقرة. السابقة بواسطة التنازل 


لأشخا اص من حذسيه 0 
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دافن الدعاوى'المزفوعة تناک اة 
/ا لا كان الغرض من رفم CSE SA ES‏ 
الاستحقاق هو ايجاد عقبات بشان المقوق التى ليس فيها جال للتزاع اصلا حتى 
يضطر صاحب الت الى أن يتفق مع المدعى على ما فيه منفمة هذا الأخير ققد 
نصت المادة التاسعة من المشروع على أنه يجوز لصاحب الشان أن يرفع الامر الى 
قاضى اموا المستعجاة -تى يحصل على شطب التأشير أو التسجيل كلا ظبر أن هذه 
الدعاوى لم ر رفع الا يقْصد المكيدة؛ 
التأشير با بالأحكام الصادرة فى الدعاوى الآ نفة الذكر 
۸ لا كان من المصلحة اعلا لان الخبور بالنتيحة النهائية لدعاوى الالغاء 
والفسخ أو الاستحةا اقا صار تسحيلبا أو التأشير عليها فقد نصت المادة العاشرة 
من المشروع على ما ,أتى 0 منطوق ا الصادر فى ااطلبات البينة فى 
المادة السابعة فى ذيل التأشير بالطاب ا فى هامش تسحيله ) . 
بترتت على التأشير تسجيل الدعوى 
8ح ماهو الأثر الذى يترتب عل تسح ل الدعوى السالفة' الك أو 
اشير ا 5 هد الا مطابق طعا ص الى فق ا1 تقر التسجيل فملى 
كل شخ قبل أن يكتبب حقا حَيْنيًا عل غار 5 أولا من خلوة. من 
جيم الموائع له دن ری لايمكن ان | ل اليه الى الات 
المرتهن لاعقار الا أن بقع فى واحد من أمرين فاما أنه أهمل فى الحصول على 
الشهادة العقارية وفى هذه الخالة يجب أن يتحمل نتيحة اهاله » واما أنه قد حصل 
عل الشباذة للك كررة وفى هذه الخالة اذا مم على الشراء أو الاقراض مع عله 
بالدعوى فانه انما يفعل ذلك ګت مسئوليته ويكون الح الذى يصدر فا بعد 
ساريا عليه . 


ولذا قررت الفقرة الأولى من المادة ١١‏ من المشروع أنه بيترتب على التأشير 
اء ل اهاري الذا كورة ىلا العامة ان و لد ايكون ي 
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ایر ممن ترتبت لهم حقوق وأحماب الديون العقارية اعتبارا من تاريخ تسجيل 
الدعاوى أو التأشير ها متىكان هذا المق ثايتا ےک ؟ مسجل طبقا للقانون . 
المقوق المكسبةاللغير قبل تسجيل الدعاوى أو التأشير ا 

EE‏ سألة الأثر الترنب على عدم تسجيل الدعاوى أو عدم 
الأشير بها هى أخطر مما تقدم فن ال جلى أن عدم تسجيل اعلان دعوى بطلان 
E‏ دعوى الاستحقاق أو عدم التأشير بها لا يمكن أن يغير مدى 
الى الذى رفت ای من أجل + 

أماكون تسحيل الدعوى أو التأشير بها يجعل المح الذى سيصدر ساريا 
على الفير من ترتبت لم حقوق أو من الدائنين المرتهنين للعقار فلا يكن أن 
يستنتج من ذلك بطر یی المكس أن الحم لا يكون ساريا عليهم بأى حال من 
الأحوال عند عم التأشير به أو عدم تسجيله فانه لأجل ال ا جب 
اقامة الدليل على أن الشخص الذى له حق الطعن فى العةد او حق استحتاق 
العتار وار جه باز أنه يفول تبرج من الوه تك تأجره فى ا 
حقه وهذا الام لا بتحقق فى أغلب الأخوال . ويجب تحديد مدى حق المدعى 
أن آنه يحب عدر ا الوقوف عل ماباذا كان ا فسخ العقود يسرى 
على النير على حسب نوع الدعوى المرفوعة وأساسها قر تر اللجنة ا 
فى ذلك اذ كان الاس يؤدى بها الى اعادة النظر فا ينشأ عن بطلان أو فسخ 
العقود قبل الغير مما ببعدها عن الغزض الذى قد شكلت من أجله من غير 
ضرورة ملحئة لذلك . 

ولذا نصت الفقرة الثانية من المادة ؟١‏ من المشروع فا بتعلق بالمركز 
القانوتى للدائنين المرتهنين لاعقار أو المكتسبين للحقوق السابقين على تاريخ 
تسجيل الدعوى المشار الما أو التأشير على أن حقوق الغير ال مكتسبة قبل التأشير 
أو تسيل بالمثار اا خا رص انا السار به رقت 
ا 
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وس الأحكام هي نفس الأحكام الواردة بالمواد ٤٩‏ ولاك و۸٤‏ و۷۸ 
ولا١٠‏ و كلا١ا Eg Vg‏ و١2"‏ وعم و"( Weg 45٠١و NVg‏ 
و ۷٤۷‏ من القانون اللانى فق جميع هذه الأحوال رى الشرع الى حماية الدائنين 
الرتبنين للعقاراذ قضى بان بطلان أو فسخ العقود لا يمس بحقوقهم وف بعض 
هذه المواد يذ كر الشرع من ترتبت فم حقوق وأحيانا بتطلب صراحة حسن 
نية الغير المتعاقدين وتارة بتطلما ضهنا الا أن المشروع قد أ كل هذه النصوص 
وجعاها تقشى مع النظام العام للتسجيل على أنها لا تسرى على الدائنين المرتبنين 
للعقار والمكتسبين الحقوق اللاحقين لتاريعخ تسجيل الدعوى أو التأشير به . 

أما فيا يتعلق بالدعاوى التى لم يرد فى القانون ذ كر ما يترتب علها بالنسبة 
لاغير ( مثل دعوى ابطال تصرفات المدين ودعوى الصور بة وهى دعاوى كثيرة 
العددفى الحا ) فتبق خاضعة للمبادىء القانونية التى أقرتها أحكام الحا مع 
مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ . 

الأزاء الخاص الذى يترتب على عدم تسجيل الدعاوى 

كانت اللجنة الحساصة قررت فى الأصل جزاء خاصا لضان العمل 
بأحكام المادة السابعة . فد ورد فعلا فى الفقرة الأولى من الادة التاسعة من 
مشروع تلك اللجنة ما نصه ( ولا تنظر احا فى الدعاوى المبينة بالمادة السابعة 

١ :‏ : 
الا بعد التحقق من القيام بذه الاجراءات ) وقد رأت اللحنة التشريمية 
الاستشارية انه يتعذر التوفيق بين هذا النص و بين الفقرة الثانية من المادة عينها 
الى أصببحت الادة الت ية من المشرورع امرفق ذا والى نك عل حق 
الالتجاء الى قاضى المواد المستعجلة لشطب التأشير أو التسحيل الخاص بالدعاوى 
للا رك ا رفست لللشكيدة و بدا يكو قا ا 0 0 | ف 
٠‏ الواقع للحك فى نفس موضوع الدعوى وهذا يخالف المبادىء المسل بأنها من 
اختصاص قاضى المواد المستعجلة الذى لا يجوز أن تؤثر أحكامه فى موضوع النزاع . 

وقد وافقت اللحنة الخاصة على هذا التعديل . 
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فكان مشروع الاجنة الخاصة يشتمل أيضا على طريقة أخرى لازام 
المتعاقدين على تسجيل الدعوى أو التأشير به فد نصت فغلا الفقرة الثانية من 
المادة الماشرة على أن ( لا يسم كاتب الحكة الصور التنفيدذية من الأحكام 
المذ كورة حتى يتحقق من أنه حصل التأشير بها طبقا للفقرة السابقة ) . 


لف ابرلا لى من المادة التاسعة المشار اليما يستازم 0 


الفقرة الثانية من المادة العاشرة . 

زقد ت اواب السائق د ا ا ا ا اا ال 
احلال النظام الاختيارى عل النظام الالزانى الذى أوصت به الاجنة الخاصة مع 
اعتبار أن الأثر المترتب على الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ يكنى لأن يحمل المتعاقدين 
على تسحيل دعواهم . 


الدعاوى المرفوعة أمام الحا 3 الأهلية 


۲ لما كان من الضرورى وضع نصوص فى القوانين الأهلية كالنصوص 
المنترحة E‏ مال عرب فيس ]اق ترك عير N‏ 
ما اذا كان تسجيل الدعاوى المنظورة أمام الحا 3 الأهلية الحاصل فى قل ا 
هذه الاك يسرى عل الفير من ذوى الجتسية الأجنبية فقد وضعت اللجنة 
التشريعية الاستشاربة فى المشروع مادة جديدة وم المادة )1١(‏ التى تنص على 
وجوب تسجيل الدعاوى المرفوعة أمام الجا ك الأهلية فى قم الرهون الختاط حتى 
يختج به على الغير من ذوى النسية الأجنبية . 

وهذا اليداً مت دمن أجتكام قانون الشفعة ( راجع المادة:الرايعة .من الا 
العالى الصادر فى 55 مارس سنة 15٠٠‏ ) غير أنه عوضا عن الزام المحسكة 
الأهلية بارسال الور اق من تلقاء تفسها الى قل الرهون الط كا نص على ذلك 
ف ا ا الد كررارات ا ا افطل فى ا 
الموضوع يرك الاص الى من م التعحيل من ذوى الشان احتنايا للتاخير 
ورفعا للمسئولية عن عاتق أقلام الكتاب باجا الأهلية الال تتدرب ند عل 

١ 5 
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هذه الأعمال الجديدة . وتنص الادة أيضا على أنه يجوز لذوى الشأن أن سعثوا 
بأواص الشطب الصادرة من قاضى المواد المستعحلة باح 1 الأهلية طبقا للمادة 
التاسعة الى قم كتاب الاك الختلطة الختص بذلك لتنفيذها فانه لولم يوضع هذا 
النص لوجد محال لابحث فيا اذ اكان جوز 2 قر کتا ب الحسكة الختاطة أن جرى 
فلك التأمر واس لاض ا ١‏ أمام اح الأحلية تا 
0 اده سلطة ا ای 


شكل العقود المقدمة التسجيل وتعيين شخصية الأمتعاقدين وتسان 


المقار وغاذج العقود ومراقية قاذ ا المؤقنة 


۳ - نظرت اللحنة فى لاله شكل العقود امقدمة للتسحيل فان أغلب 
هذه العقود عبارة عن ءقود عرفية بسيطة خررة تحر يرا رديئا بمعرفة المتعاقدين 
وبحضور بعض كتاب حردين عن كل المعلومات الفنية لا سها فها تعلق ببيان 
الأعيان وتعيين المتعاقدين وها الركنان الأساسيان لكل عقد ناقل ملكي 
العقارية . وى الواقم فان تعيين شخصية المتعاقدين فى هذا القطر تعترضه اك 
خاصة بالنسبة للأعالى نظرا لأن الألقاب عددها قليل جدا . وهذا من الأسباب 
التى تدعو الى البحث بجميع الطرق لاجتناب أسباب الابس بقدر الامكان . 

اماف من د ااا د ال إن سالة 

الشروع ف وضع فبرس لاقط لع التی ھی موضوع المعاملات العقارية فى بلدتين 
وقع اختيار لجنة السجلات العقارية عليهما بطريق الصدفة قد أدت الى تاج 
مشبطة لابمة جدا . و يكن القول بأن ۳۷ فى المائة من العقود العرفية التى صت 
0 تعيين موقع القطع الا فيا يتعلق بالحوض الواقعة فيه وأن ۲۲ فى المائة من 
العقود تعذر فا تعيين الحوض الواقعة فيه أيضا . ا 

فالطر رقة الث لضمان ج و رف أن ايكون 
اتر براععرفة مأمور ختص تؤافرت فيه الغيانات اللازمة والمعاومات الشكافية 
ای بواسطة رو الترد: 
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غير أن انشاء وظيفة عرر العقود فى القطر المصرى حيث لا وجود لما تولد 
مسائل هامة بنوع خاص وتعترضها عقبات جمة ومن أهمها الاعتبارات المالية . 
وقد ابتكرت اللحنة الى حين ان جد علاجا شافيا لذلاك طرقا من شانها ان 
تنب ان لم تز لكلية النتقص الذى دل عليه الاختبار والذى لا يمكن الصبر عليه 
ومبذه المناسبة نصت المادة الثالثة من المشروع على ما يجب ذكره من البيانات 
فى العقود الناقلة للملكية العقارية من حيث تعيين شخصية المتعاقدين وتعيين 
العقار. 

ان اسيل بأحكام القانون نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة 
على استهال نماذج مطبوعة لأم العقود توضع نحت طلب ذوى الشأن . 

فاذا كان العقد العرفى المقدم للتسجيل لا يشتمل على البيانات المنصوص 
عليها فى المادة الثالثة من القانون فيتعين رفم الال ال فد الأمور الوقتية الذى 
يرخص بالتسجيل متى ثبت الطالب اثيانا كافيا أنه تهذر عليه أن يقدم جميع 
الميانات المطاوية . 

ولصيانة حقوق المتعاقدين يحفظ لاعقد ترتيبه بقيده فى سجل العرائض رة 
ETS SE AEE SETAE N‏ 
بالشكل الذى قدم اليه به . 

التصديق على الامضاءات والأختام 

۴ - يجوز فى الوقت الحاضر تقديم أى عقد عرفى للتسجيل بدون 
احتياج الى التصديق على امضاء المتعاقدين أو أختامهم وقد نشأ عن ذلك أن قد 
تم تسجيل عدد من العقود المزورة . ولتلانى هذا العيب قضت المادة الخامسة من 
المشروع بضرورة التصديق على الامضاء أو اللتم اموه ان ل 
والايطالية . 
توزیع أقلام الرهون اللية - انشاء مأموزيات للتسجيل فى الأقاليم 


٥‏ - ل يكن فى الامكان الزام المتعاقدين بتسجيل عقودم بحسب 
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النظام الى لاد الأول كن القاوق دون أن تعمل لهم فى الوقت ذاته 
التسهيلات اللازمة لارسال العقود لأقلام الرهون الختلطة لأنه تنثاً افا 
أقلام كتاب الحا ك الأهلية دفاتر لتسجيل المقود العرفية الى هى أ كثر عددا من 
غيرها يا أن أقلام التسجيل باجا الختلطة .لا نوجد الا فى ثلاث مدن وه 
الاسكتدر به والقاقرة والنصورة E‏ اختصاص قل الرهون محكة مصر 
الختلطة يشمل علاوة على مدير يات الوجه القبلى اغابة أسوان مدير يتى القليو بية 
وال رفيكة قال رض ان الثناء مامور يأك لأقلام الرهون الختلطة فى المديريات 
يكون من اختصاصها استلام العقود العرفية اللقدمة للتسجيل وتقدير الرسوم عليها 
وارسالها بعد قيدها بدفتر العرائض الى قل الرهون العام لخفظها فى اللفات وحمل 
فهرس عنما . وعلى السكومة اتخاذ الوسائل اللازمة بالاتفاق مع محكة الاستثناف 
الختلطة لغمان توزيم أقلام الرهون الختاطة لهذا الغرض 
اله ورهن الدرون النتازة أو الوت برهن عتارى والتازل عن 
الا اكول عل اتن 

E‏ اللجنة الخلصة ضرورة اتتهاز فرصة وضع هذا الشروع 
شن كر غير المتعاقد بن بالسية للوالة أو رهن الأبرن النتارة او اضر برهن 
عقارى والملول حل الدائن جک القانؤن أو مقتضى الاتفاق وكذا التنازل عن 
الأسبقية فى الرهون المقار بة . 

وقد نصت الادة ٠۳‏ من القانون المدبى الختاط على أن ملكية الديون 
تنتقل بالنسبة اغير المتعاقدين. بمحرد اعلان المدين بذلك أو و رضاه عوجب ورقة 
ثابتة التارييخ . 

فاذا كان الدين الحال من الديون الممتازة أو المضمونة برهن عقارى فقد 
يحدث أن غير المتعاقدين الذين أ كتسبوا حقا على العقار اللرهون أو الذى عليه 
ار دان أن يعاموا بالتحويل قد يتعاقدون مع الحيل فاتقاء ثل هذا 
انلس عل الول اله أن بعلم الفير ذا الحو بل بالتأشير غنه' عل هامش 
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التسجيل الأصلى . وهذا ما قضت به المادة الثالثة عشرة من المشروع أسوة بما هو 
وارد فى القانون البلحيى الصادر فى ١١‏ دسمير سنة 1۸0۱ ومشاریع القانون 
الايطالى الختلفة . 
عدم ا القا نون على الماضى 
اخذك اللدة 14 من المشروع عدا عدم سريان أحكامه على 
الماضى بالنسبة لاعقود العرفية والأحكام على السواء ومع ذلك فم يكن يصح 
الترخيص بالاستمرار على تقد العقود التى لم تستوف الشروط المنصوص عليه فى 


الان ن الجديد الى التسحيل باعطائها توا سابقة 1 ال O‏ 3 الى 
و واريح و 


توقەت فعا بعد نشر القانون تظل حافية للقانون القديم من حيتت أثرها ولذلك 


نحم النص عل أن أسبتية العقود المرفية عل تاريخ القانون يحب أن شت 


باثبات نورايخها رسميا . وهذا التارخ کن اثباته فى الميعتاد الحدد لسرا 
القانون 
تدابير لتحسين نظام مسك 10 التسجيل 
۸ س ولتلاف النقص الموجود الآن فى نظام مسك دفاتر التسجيل جا 
فى ذلك دفار الفبرس قد نص المشروع فى المادة ٠١‏ 00 ايه كور زارا 
بالاتفاق مع OYE‏ اخلط أن تسن لان تا اك قا )كلل 
واعفم وفاء بااغرض . 


تاریخ العمل بالقانون 
6 س قد نض عل أن هدا القانون سرئ اعتبارا من أول تادر نة 
٤‏ لأنه من المستحسن تحديد تاريخ سريان القانون نفسه بدلا من جعل هذا 
التاريخ متوقفا على تاريخ نشره فى الجر يدة الرسميسة لأن تاريخ النشر فيها غير 
حققة معرفته ( ولكن الغرض جعل مدة ستة شهور تقريبا بين نشر القانون فى 
الجر دة الرسعية,وفيداً العمل 4). 
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الاجراءات الواجب اتباءه! لمل القانون ساريا على الا جانن 


٠‏ - ان الاصلاحات التى أدخلها هذا المشروع على النظام الحالى 
للتسجيل لا تتحاوز بوجه ما السلطة الول للجمعية العمومية عحكة الاستئناف 
لختاطة بمقتضى الأمر العلل الصادر فى 1١‏ نوفبر سنة 191١‏ ( قانون رتم ٠١‏ 
لسنة 141١‏ ) المعدل لامادة ٠١‏ من القانون المدنى امختلط . 

وف الواقع إن امه الممية ال كررة ع اده إلا SL‏ وعا ور 
حترام الامتيازات وعدم الاخلال بأحكام لائحة ترتيب الحا »م الم كورة ا 
مشروع ليست سوى تعديل بسيط فى القانون المدنى الختلط كان يمكن ية 
لقضاء التصديق عليه علا بالنص القديم للمادة ٠۲‏ قبل توسيع سللطتها 
اتشريعية . 

والمشروع لاعس بشكل ما نظام القضاء وقد اجتنب الخوض فى موضوع 
نشاء قل لاعقود الرسمية والحفوظات خصوصا لك لا يثير فى المرحلة الأولى 





قات ذل ا خارف وای وتأخير تعديل ضرورى كاد يجمع عليه 
جنيع ذوى الشأن 1 

وقد وافقت فملا الجعية التشريعية للحا ك الختلطة على المشروع المرفق 
مع هذا بتارځخ e‏ مارس سنة ۳ . 


وعليه تتشرف وزارة المقانية برقع مشروع القانون هذا الى مجاس الوزراء 
يأمل عرضه بعد المواققة غل الأعتاب الملكية للتصديق عليه ) 
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فهرس 
اتطور التاريخى لاملسكية العقارية 
المبحث الأول - تطور الملسكية من العصور الأولى حتى الفتح 


)١(‏ العصور الأولى = نظام الاقطاع 

(؟) التقس الثنائى لملكية العقار بة بين الماك والكبنة . 

م( التقسيم الثلاثى للملكية المقارية فى مصر س غور 
طائفة الحار يين 

(4): ظبور النظام الأمونى ( الأسرات  ) ٣٣و ۲٢و ۲٢‏ 
الطابع الدينى للملكية 

(ه) مجوعة بوكور بس - انشاء نظام العقود المدونة . 

(5) اعادة النظام الآمونى ( الأأسرة ۲٠‏ والاأسرة ٠٠‏ ) . 

(۷) عبد أمازيس وعد الفرس ( الأسرة ۴۷ والأسرة م» ) 

(۸) الترعبود الأسرات المصرية ( الأسرة ۲۹ والأسرة .-) 


. عبد الرومان - الابقاء على النظم الصرية‎ )٠١( 
المبحث الثالى - من الفتح العر بى الى العصر الخاضر‎ 
الفصل الأول - المبادىء المنظمة للملكية العقارية فى‎ 
الشريعة الاسلامية‎ 


(۲) مصير الأراضى بعد الفتح 
)١١(‏ الأرادى الى ملكت ع 
(ب) الأراضى التى ملكت صلحا . 
© الأراتى الى جلا عنا اعلا رة 





ا 
فائدة التفرقة بين الأراتق ا e‏ 
مدى حقوق الارن ارا العشر به 
E‏ 
الأراضى المملوكة والأراضى الموقوفة 
الأراضى الموقوفة 
الفصل الشانى - تطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية 1 
مرح تطور الملكية العقارية لغاية الفتح العربى . 
(1) هل فتح العرب مصر عنوة أم صلحا ؟ 
(؟) انتقاض الأقباط وتزول العرب عصر . 
(م) نظام قبالات الااراضى 
)٤(‏ نظام الاقطاعات 
(ه) روك حساء الدين والادر . 
(5) فتح العهانيين لمصر 
(۷) نظام الالتزامات 
| (۸) اصلاحات محمد على باشا الزراعية 1 
)٩(‏ تطور الملسكية العقار بة بعد EE‏ 
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(ب) الأرائى ال وای ١‏ 
(ج الاارادى الا بنادية الدروفة الم ٠‏ 
) 

) 


د( 0 المصطبة ومسموح الشاييخ 
5) الأرافق ا 
اللكية 1 ية فى الوقت الاضر 
أنواع العقارات الموجودة الآن . 
)عات الوا 
(ب) الأراضى الباحة 
طرق امتلاك الاراضى غير اأزروعة 
)١(‏ وضع اليد 
(0) الزرع ا 
(*) مفى الدة . 
(ج) العقارات المماوكة 
) النشكارات الرورقة - 
الم رکز اا ا ا 
فى الدولة العمانية 
Say 3‏ 
أم القوانين وال وامر الماصة بالملسكية العقارية 
اللاحة السعيدية 0 
الأطبان المعطاة لامر بان والأطيان المعطاة معاشا 
الأطيان المعطاة نظير استبدال معاشا 
أطيان الات رالا راش 





الأراضى الفضاء 

0 
البرك والمستنقعات 
الزراعات الممنوعة 
انشاء العدب 


الترع والجسور 

أحكام التنظم : 
نزع الملكية المنافع العامة 
التسجيل 














مصنفات المؤلف 


حص 


نطاق حق الملكية العقارية فى مصر ء دراسة قانونية تاريمية مقارنة » باريس 

. ) بللغة الفرنسية‎ ( ٤ 

شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) » الطبعة الثانية ۲۳ م الطبعة الثالثة 

( نحت الطبم ) . 

ل أصول القوانين ( بالاشتراك مع سيد مصطنى بك ) ٠۹۲۴‏ . 

العقود المدنية الصغيرة ۱١۹۲۴‏ . 

س عارية الاستعال وعارية الاستبلاك والايرادات وأحكام الفوائد على العموم 
E ND)‏ ا َ 

س التأمينات الشخصية والعيتية » الطبعة الثانية 1980 . 

س الملكية والحقوق العينية » الطبعة الثالثة : 
الجزء الأول ( الأموال » المفوق » حق الملكية » حق الانفاع ) ۱۹۳۲ . 
الجزء الثانى ( حقوق الارتفاق » الهبة ) ۱۹۳٤‏ . 
الجزء الثالث ( المواريث والوصية : نحت الطبع ) . 
الجزء الرائيع ( الشفعة ) ١55‏ . 
الجزء الخامس ( نحت الطبع ) . 

ل الشفعة وحق استرداد الحصة المبيعة قبل القسمة »؛ الطبعة الثانية ١5155‏ . 

YAT ل‎ 

اللملكية العقفارية فى مصرء وتطورها التارمخى من عبد الفراعنة حق 
الآن ۰ ۱۹۳٩‏ . 

حل الجموعة المدنية المصرية » ٠١۹۳١‏ .. 

س الأموال الثابتة بطريى التخصيص ( اة الفانون والاقنصاد » السنة الأولى ١51/١‏ 
ONES‏ 

س تملك واضع اليد الثار ( عاة الفانون والاقتصاد » السنة الأول ١51١‏ ص 
عم - ١6‏ ). 

الشفعاء ومراتبهم ف الشريعة الاسلامية وى الفانون الأهلى والختلط ( بحلة 
الفانون والاقتصاد » السنة الثاية ۹۴۳۲ ص 0ه س ٠٠٤‏ > السنة التالثة 
Se‏ 2-0-0 وص CIV NIV‏ 

س اشبار التصرفات العقارية ( محلة القانون والاقتصاد » ال نة الثالثة ۱۹۴۳ ص 
وم«؛  4٦۰‏ وص ووه - 14۲ > السنة الرابعة ٠۹۳٤‏ ص ۸1-1۹ 
وص ۹٤ا .)١۸:‏ 

س فنح المطلات والناور ( مجلة القانون والاقتصاد ) » السنة الرابعة ١54‏ ص 
ا O‏ 

تطور حق المللكية العقارية فى مضر ؛ مجلة مصر المعاصرة ٠۹۳۰‏ 4 فى الكتاب 
النى وضع خصيصا لمضرة صاحب السمو الملكى أمير الصعيد ( باللغة الفرنية) ٠‏ 

ب العقود الى جز الثفعة والق لا تجبزها ( بجلة القانون والاقتصاد » السئة الخامة 
(FTE TE e Ato‏ 








